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بسم ال الرحمن ا 


٠‏ كتاب اللقيط 

:"باب أناتققة اقبط فى بيت الال وهو جو 
6- مالك: عن ابن شهاب الزهرى عن سنون" أبى جميلة رجل من بنى 
ميم أنه وجد منبودًا فى رمن عمر بْن الطاب قال: ل 
. فقال: ما حملك على أخذ هذه النستمة؟ فقال: وجّدتها ضائعة قأخذتهاء"ققال له عريفه: 
يا أمير المؤمنين! اور » قال: كذلك؟ قال: نعم» فقال عمر: اذهب به فهو حر 
| وعلينا نفقعه. رواه مالك فى "الموطأ” في كتاب الأفضية؛ وعن مالك رؤاة الشافغى فى 
مسئده ومن طريق الشافعى رواه البيبقى فى "المعرفة “» وقال: وعن الشافعى يرويه عن 
شْ مالك ويقول فيه: وعلينا نفقته من بيت المال. قال الدارقطنى: :وقد رؤاة عن مالك 
E‏ ية بن أسماءء وزاد فيه زيادة حسنة» وذكز أبو جميلة أنه أدرك النبى م وحج 
معه حجة الوداع قال: وهى زيا دة صحيحة» انتہی (زيلعى ۲ O‏ 


٠‏ باب أن نفقة اللقيط في بيت الال وهو حرا 

قوله: مالك إلى قوله خدثنا سفيان إلخ» دلالة الأثرين على معنى الباب ظاهرة» واللقيط فى 
اللغنة؛ : ما يلقطء أ يرفع من الأرض فعيل ى مضعول» ثم غلب على الصبى المنبوذ؛ لأنه على 
٠‏ عرض أن يلقط من باب وصف الشىء باللصفة المشارفة» مثل ”من قل قديلا فله سلبه وفى 
“7 الدرسة آمتم لمولود طرحه أهله خوفا من الغيلة؛ أو فرارا من تهسمة الزنية مضيعه آثم» ومحرزه 
1 غلم ما فى إحرآزه من إحياء النفس» فإنه على شرف الهلاك وإحياء الحى بدفع سبب الهلاك عن 
ّ/ قال الله تعالى: الإومن أحياها فكأما أحيا الناس جميعاي»» ولهذا كان رفعه أفضل من ت رکه لما فى 
0 تركس ترك الترحم على الصتقار» قال عه الصلاة ر امن لم يوم صغيزناولم موق 


(1)للافى ” الموطأ ض:» ".عن ستتين بن أبى جنميلة اه وفى ”التقريب' ص+. 56: سنون فليو رج يم انير سحا 
ضغيرء له فى البخاری حديث واحد اهء:وفى ”التلخيص الحبير :: وقع ف .نسخ الرافيى سنين أبن ٠‏ جميلةء والصواب: سنين 


E أبو جميلة؛ وهو صجابى مروف لم بصب من قال : إنه مجهول اه‎ E 


ا ققة ال جت ال و e‏ 
ll a‏ ا ov‏ 


كبيرنا فليس منا وفى رفم إظهار الشغنقة على الأطفال» وهو من أنضل الأعمال. e‏ 
التقاط اللقيط» ووجب إن غلب على ظنه ضياعه» قال المحقق فى ”الفح : وإلزام التقاطه إذا خيف 
e‏ ره (TE:‏ 0 

قال فى ”الهداية eT‏ 
بالضمان اه. وقال الحافظ فى "الفتح : أشار البخارى إلى ترجيح قول الجمهور: إن اللقيط حر 
وولاءه فى بيت الال وإلى ما جاء عن النخعى» أن ولاءه للذى التقطه واحتج بقول عسمر لأبى 
.جميلة فى الذى التقطه: اذهب فهو حرء وعلينا نفقته» ولك ولاءه» وا ا ا 
| وفى آخره: هو حر وولاءه لك ونفقته من بيت المال (دراية ص :. وتقدم هذا الأثر معلقا 
بتمامه فى أوائل الشهادات» وذكرت هناك من وصله» وأجبت عنه بأن معنى قول عمر: : لك ولاؤه 
أى أنت الذى تتولى تربيته والقيام بأمره» فهى ولاية الإسلام لا ولاية العتق» والحجة لذلك صريح 
الحديث المرفوع: «إغا الولاء لمن أعتق» (معفق عليه) فاقتضى أن من لم يعتق لا ولاء له؛ لأن العتق 
يسعدعى سبق ملك» واللقيط من دأر الإسلام لا يملكه الملعقظ؛ الأن الأصل فى الناس الحرية, إذ 
لا يخلو المنبوذ أن يكون ابن حرة فلا يسترقء أو ابن أمة قوم فميراثه لهم» فإذا جهل وضع فى بيت 
٠‏ المال» زلا رق.عليه للذى التقطه» وجاء عن على: ”أن اللقيط مولى من شاء“ (أى بعد ما يبلغ. 
الحلم)» وبه قال الحنفية إلى أن يعقل عنه» فلا ينتقل بعد ذلك عن من عقل عنه اه (۱۲ (Tt:‏ 

قال المحقق فى الفتح ': وقول الشافعى وباقى الأئمة: التقاطه فرض كفاية إلا إذا حاف 
ا بس د e N E‏ : إن الالتقاط 
' مندوب إليهه وإن غلب على ظنه ضياعه فواجب» ودليله قول عمر لأبى جميلة: "ما حملك على 
أخذ هذه النسمة؟” إلخ» ؛ فلو کان الالتقاط واجببًا قبل الخوف لم يكن لهذا السؤال معنى؛ وقال فى 
. ” الهداية.. : فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه منه اه. . ودليله ما ذكره محمد من حديث 
الحسن البصرى: أن رجلا التقط لقيطاء فأتى به عليا رضى الله عنه» فقال: هو حرء ولان أ ن 
ولیت من أمره مثل الذى وليت منه أحب إلى من كذا وكذاء فحرص على ذلك» ولم يأخذه منه 
بالولاية العامة وهى الإمامة» الأنه لا يتبغى للإمام أن بده أي لاط إلا ي ج دلت لأن 
بن مقف لبه كيو قوب لق اقفن ف الفتح. '(18:5). والحديث ب "به ميحمد كتاب 
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TT 


تيا ى مرك ا Ee‏ ر ۰ ١‏ واحتسجاج اتید بحدیت 
تصحيح له والله تعالى أعلم. | 

وأخرج محمد فى ”الآثار * ار ا ا 
اللقيط تريد به وجه الله تعالى فليس عليه شىء وأما ما أنفقت عليه تريد أن يكون لك عليه فهو لك 
عليه قال محمد: هذا كله تطوع» لا يرجع على اللقيط بشىء؛ وهو قول أبى حنيفة (جامع 
المسانيد ›»)۷٦:۲‏ ومن لم يتشبرع بالإنفاق وقصد أن ينفق عليه من بيت المال لزمه أن يأتى به الإمام 
كما فعل ابو جميلة» وإذا جاء به الإمام لا يصدقه» فييخرج تفقته من بيت الال إلا أن يقيم بينة على 
الالتقاطء لأنه عساه يكون ابنه» ولذا قال عمر: عسى الغوير أبوسا. 

أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ١‏ رهی عة ر O:‏ والوجه أنه لا يتوقف على 
لوحب ارت مرت لحرن اضر ادل رد ررح والح الح ملي مار 
لم تكن على أوضاع السيناتءاقاله اعفن فى ”الفتح ” (7417:5) وإذا فرض الإمام نفقته من بيت 
امال ثم أنفق الملشقط عليه شيعا من عند نفسه لحاجة اللقيط إليهء ونوى الرجوع فله أن ن يرجع فى 
نفقته ولم يكن متبرعاء والله تعالى أعلم. 

وقال الموفق فى ”المغنى “: إن اللقيط حر فى قول عامة أهل العلم إلا النخعى» قال ابن المنذر: 
"أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر“ روينا هذا الول عن عمر وعلى رضى الله عدبماء وبه 
قال عمر بن عبد العزيز والشعبى والحكم وحماد ومالك والنورى والشافعى وإسحاق وأصحاب - 
الرأى ومن تبعهم» وقال النخعى: إن التقطه للحسبة فهو حرء وإن كان أراد أن يسترقه فذلك له 
وذلك قول شذ فيه عن الخلفاء والعلماء ولا يصح فى النظرء فإن الأصل فى الآدميين الحرية 
إن ان نماي بق ادر رخزيته أخرارا ر ر لار و 
الأصل اه (1/4:5؟). ٠‏ 

قلت: : وقد عرف فى الأصول أن ا لحلاف اللاحق لا يرفع الإجماع السابق» بل لآ يجوز 
للمتأخرين خلاف ما أجمع عليه المتقدمون» وقد قال عمر وعلى رضى الله عدهما: بان اللقيط حرء 
ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة» فكان إجماعاء ولعل النخعى ذهب إلى جواز استرقاقه لكون " 
اللقيط ولد الكافر فى الغالب» فإن المؤمن لا يجترئ على | الوا عا حفر فى ين 
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مود عن : سعد بن اميتي قال كان عض إذا أن باللقيط فرص نا اة 


التبعين» وأا كان ذلك من ديدن الكفارء كانوا يغدون البنات» ويقتلون الأولاد خشية الإملاق» 
فلما جاء الإسلام وظهر على الدين ˆ كله تركوا الوأد والقتل, وأخنذوا يلقون أطفالهم على الطرقات» 
للخو ار ا فلا صرق ا لم ر وقد ای ام 
ثم راجعت "أ حلى " لابن حزم فوجدت النخعى يروى ذلك عن عمر رضى الله عنه. 
قال ابن حزم: روينا من طريق ابن ني ل اناس يلاه هرابع إسخاق” 
الشيبانى عن خوط عن إبراهيم يم النخعى قال: قال عمر: هم ملو کون ر يعنى اللقطاه- -. (وفى 
نسبخة: هو مملوك يعنى اللقيط) ومن طريق أبن أبى شيبة نا سفيان هو ابن عبينة عن عمرو بن دينار ش 
عن الزهرى عن رجل من الأنصار قال: ”إن عمر أعتق لقيطا“» ومن طريق ابن أبى شيبة نا وكيع نا 
الأعمش عن زهير العبسى أن رجلا التقط لقيطاء فأتى به على بن أبئ طالب فأعتقه قال أبو محمد 
ابن حزم: لا يعتق إلا مملوك اه (۸ . وللجمهور أن هذا مرسل والخير لوصول عن عدم 
وعلى ورد على خلافه؛ ومعنى ما رواة الزهرى عن رجل عن عمر أنه أعتق لقيطاء وما روى زهير 
عن على أنه أعتفه أى حكم بعتقه وحريمه فقد روى ابن أبى شيبة: ار كيم اع نالك ا 
ابن أبى سليمان والحكم عن اللقيط فقالا جميعا: هو حر فقلت: عو ل احم عن الحسن 
عن عل دای الى وض ا رن ۰ 
حكم إسلام اللقيط 
فائدة فى حكم إسلام اللقيط: 
قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن الطفل إذآ جد فى بأؤداامشلتميث يتا فئ أت - ٠‏ 
مكان وجد أن غسبله ودفنه فى مقابر المسلمين يجب» وقد منعوا أن يدفن أظفال المشركين فى مقابر . 
البلين: (فهذا كالإجماع على إسلام لقيظ وجد فى دار الإسلام) قال: : وإذا وج لقيط فى قرية ` 
ليس فیا إلا مشرك فهو على ظاهر ما حکنموا به أنه كافر, هذا قول الشافنى وأضحاب الرأى. 5 
كذا فى "امف ٠‏ 011755 ۰ 200 
. قلت: وعندنا فيه تفصيل» ا الفط من المبسوط” ': العبرة بالمكان فإذا وأجده فى 
مصر من أمصار المسلمين أو فى قرية من قراهم فهو مسلمء لا فرق فى ذلك بين كون ذلك المصر 
كان مصرا للكفار وظهرنا عليهم أولاء ولا بين كونه فيه كفار كثيرون أولاء وإن وجد فى قرية من ٠‏ 
قرى أهل الذمة أو فى بيعة أو كنيسة فى دار الإسلام كان ذمياء وفى كتاب الدعوى: : اختلفت 


7 نفقة اللقيط فى بيت الال وهو حر‎ E 
رزقا يأخذه وليه فى كل شهر» ويوصى به خيراء ويجعل رضاعه فى بيت الال ونفقته.‎ 


النسخ ففى بعض النسسخ: اعتبر الواجمد فى الفضلينء لأن اليد أقنوى من المكان» :ألا.ترى أن الصبى 
المسبى مع أحد:الأبوين :إلى جار الاسام يكون کافیرا لانيصلى عليه:إذاامات:.وفى يعض تشسحخه: 
اعتبر الإسلام أى ما يصير الولد به.مسلما نظرا للصغير. | 

قال المحقق فى ' الفتح": ”ولا ينبغى أن يعدل عن ذلك فعلى هذا إذا وجذه كافر فى 
دار الإسلام أو مسلم فى كنيسة كان مسلمًا» فصارت الصور أربعا: اتفاقيتان» وهو ما إذا وجده 

مسلم فى قرية من قرى المسلمين فهو مسلم» أو كافر فى نحو كنيسة فهو كافرء واختلافيتان: وهما 

| مسلم فى نحو كنيسة» أو كافر فى نحو قرية للمسلمين اه (0715:9. ٠‏ 

'قلت: وقد علمت أن الراجح فى الاخحلافيتين كونه مسلماء ويس أنس لهذا بقول 
النبى َيه : «كل مولود يولد على الفطرة»» وقوله: «الإسلام يعلو ولا يعلى)؛ رواه الحاكم وأحمد 

وأبو داود عن معاذ بلفظ: «الإسلام يزيد.ولا ينقص) رواته ثقات إلا أنه منقطع» كما فى ” العزيزى “ 

5 (۲ ل SE‏ انا 
حكم الإنفاق على اللقيط: ا 

فائدة: قال الموفق فى " المغنى إن الي إذا لم بوجد معه شىء لم بام النقط لإفاق 
عليه فى قول عامة أهل العلم. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة | 
اللقيط غير واجبة على اللتقط كوجوب نفقة الولد؛ وذلك لأن أسباب وجوب النفقة من القرابة 
والزوجية.والملك والولاء منتفيةء والالتقاط إنما هو تخليص له من الهلاك وتبرع بحفظه» فلا يوجب 
ذلك النفقة كما لو فعله يغير اللقيط» وتجب نفقته فى بيت المال» لقول عمر رضى اله عنه فى 
حديث أبى جميلة: اذهب فهو حر» ولك ولاؤٌه:وعليه نفقته. 

وفى رواية: : من بيت الالء ولأن بيت الال وارثه» وماله مصروف إليه» فتكون نفقته عليه 
كقرابته ومولام فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت الال لكونه لإ مال فيه أو كان.فى مكان لا إمام فيه 
أو لم يعط شيعا فعلى من علم حاله من المسلمين الإنفاق عليه» لقول الله تعالى: : إوتعاونوا على البر 
والتقوی)» ولأن فى ترك الإنفاق عليه هلاکه» وحفطه عن ذلك واجب كإنقاذه من الغرق» وهذا 
فرض كفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين فان ت رکه الكل أثمواء ومن أنفق عليه متبرعا فلا شىء له 
سواء كان الملتقط أو غیره» .وإن لم يتبررع بالإنفاق عليه فأنفق عليه الملتقط أو غيره محتسبا بالرجوع 
عليه إذا أيسرء.وكان ذلك بأمر الحاكم لزم اللقيط:ذلك إذا كانت النفقة قصدا با لمعروف» وبهذا 


إعلاءٍ السئن إققةاللقك فى وك الال ھر رو 00 


' رواه أي سعد بست یه لواف ودرآيّة ان قلت: وهو متختلف فيه وقذ وئق.. 


ال الشورى والشافعى واب الرأق» وإن أنفق با بر ادات تب انررم غ“ 
أحمذ: تؤدى النفقة من بيت المأل. آوقال شريح والنخعى: "ير جع غلية بالنفقة إذا أشهذ عليه» وقال ٠‏ 
عمر بن العزيز: يحلف ما أنفق احتسابا فإن حلف امتقسعّى» وقال ال نت ومالك لوئ ش 
والأوزاعى وأبو حنيفة ومحمذ وي وار ا 1 0 
قلت وقد مر دليل ما ذهبنا إليه» فتذكر. ˆ 1 E‏ مايل E‏ : 
لا يكون الحكم بإسلام اللقيط يقينا بل ظآهرا oT‏ 

فائدة: : وفى الموضع الذى حكمنا بإسلامه إا ينبت 00 ES‏ عر 
ولد كائ قلوأقام تافر بيئة أنه ولذه ولذ علق فراشة كفا له بوذا بالط علدا ينغ فيه 
إسلامه وردته فوصف الإسلام فهو ملم سْوَاء كان ممن حكم بإسلامه أو كفره وإن وصف الكفر 
وهو من حكم بإسلامه فهو مرتد لا يقر غلى کفره» وبهذا قال أبو حنيفة؛ وذكر القاضى وجها أنه 
يقر على كفره» وهو منصوص الشافعى» لأن قوله أقوئ من ظاهر الدار» ؤهذا وجه مظلم؛ لأن 
دليل الإسلام وجد عريا عن ا معارض وثبت حكمه واستقر فلم يجز إزالة حكمه بقولف کا ار 
كان ابن مسلمء وقوله: : لآ دلالة فيه أصّلاءلأثه لا يعرف يدي 
لل الا ل 000 لي 5 0 
حكم ميراث اللقيط: ١‏ 

فائدة: ميراث اللقيط لبيت الالء وه قزل مالك لشاف وأحسد واتار أهل املع وقال 
شريح وإسحاق : عليه الولاء لملتقطه ؛ ماروئ واثلة بن الأسقح مرفوعا: «المرأة تحور ثلاثة هواريث:. 
عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عليه» أخزتجه أبو داود والترمدى» وقال: : حديث حسن» وقال 
عمر لأبى جميلة فى لقيظه: هو حر ولك ولاءه ؤعلينا نفقته» ولنا: : قول النبى مه : ونما الولاء لمن 
أعتق) متفق عليه. ولأنة لع بغ 2 ينبت عليه رق ولا على آباءه فلم يغبت عليه ولاء كا معروف نسبهء 
ونحديك وانلة شت قال اب اندر + وبر مر يخنتمل أنه عنئ بقؤله: “لك .ولاؤه “.أى لك: 
ولايته والقيام بة وحفظه» ولذلك ذكره غقيبٌ قول غريفه يق إنه زجل صالخ» وهذا يقتضى تفويض. 
الولأية إليه لكونه مأمونا عليه دون ارات إذا : ثبت هذ فنإن بحكم اللقيط فى الميزاث بحكم من 
يت تیه ابقر أله مدق ل یت ل لات سي 'المغقن” ملخصبا 
(AY: 3‏ : : «فالسلطات ولى من لا وای ل وقد تقدم فى كناب اجاح" | 


ا نفقة اللقيط فى بيت المال وهو حر . A‏ 


وأما حديث واثلة ففيه عمر بن روبة التغلبى» قال البخارى: فيه نظرء وسل عنه أبو حاتم الرازى» ... 
فقال: صالح الحديث؛ قيل: تقوم به الحجة؟ فقال: لاء .و لکن صالحة وقال الخطابئ: هذا الحديث 
غير ثابت عند اهل النقل» وقال البيهقى: لم يغبت البخارى ولا مسلم هذا الحديث جهالة بعض 
رواته» كذا فى . النيل .)۳٠٠:١( ٠‏ وقال الحافظ فى , الفتح ': قال البيہقى: :ليس بغابت» وحسده .. 
الترمذي وصحجه الخاكم» ولیس فيه سوى عجر بن روبة ة.مختلف. فبيه» قال دحاوب افيه نظو . 1 
ووثقه جماعة اه (۲1:۲). 10 ش يفي الي أن الي بور لق ا الك 
قلت: وهو على تقدير صحته مؤول بأن المراد ا رار إفإن سياق.. ١‏ 
الحديث مبشعر باخستصاص المرأة بتلك المواريث» ولا تختص بميراث لقسيطها إلا إذا حمل على ما ... 
ذكرناء فن قيل: إنها تختص بميزاث العتيق» قلنا: تختص به.حيث لا ترث معتق الغيره بخلافب.. 
الرجل فإنه يرث عبتيقه وعتيق أبيه وابنه مثلاء وينختمل أن يقال فى وجه تخصيص المرأة بالذكر:. 
إنها تأخذ من هذه الغلاثة كل المال بخلاف عامة المواريث» كيذا فى “الإرشاد الرضى ٠‏ وفيه: آنه . 
لا يستقيم فى ولد لاعنت عليه ومات عن أم وابن» E‏ وللاين ما بقى؛ :هذا هو مذهب 
الحنفية» كما سيأتى فى باب الفرائض» فافهم. 
وفى حاشية الترمذى عن احمع ey‏ سات 1 
ا ی هلف وان ا ا رل علق نا الى اکا اد مر اا که 
لا على.طريق التوارث» انتبى (۳۳:۲). وحاصله: أنها تحوز ميراث عتيقبها بالعصوبة وميراث 
٠‏ لقيطها بالتبرع».وميراث من لاعنث عنه بالفريضةء والله تعالى أعلم. ٠. ٠‏ . 0 
-.قلت: وإذ:عبرفت معنى. قول عمر: ولك ولاؤهء ففبيه دلیل ا قاله علماؤنا: لا ۰ 
الإنفاق عليه من ماله بغير إذن الحاكمء لأنه ولى له كوصى اليتيم» وقال الشافعى: ليس له أن ينفق. + 
بغير إذن للحاكم فى موضع يجد حاكماء وإن أنفق ضمن بنزلة ما لو كان لأبى الصغير ودائع عند . 
إنسان فأنفق عليه منه» وذلك لأنه لا ولاية له على ماله» وإنما له خحى.الحضانة» ولنا ما ذكرناه» , . 
ولا نسلم أنه لا ولاية له على مالهء فقد بينا أن له أحذه وجفظه وهو أولى الناس بهء والفرق بين . 
اللقيظ:وبين-ما اسوه عليه أن الملتقط ينفق عليه من ماله بخلاف الميستود ع؛ فإنه ينفق على ولد . 
ارج ميدن بويخاد اح واه على كرود ۰ 2008 0 
.- فائدة: قال الموفق فئ.”المغنى“ (۳۹۱:1): ادش اوي اق ا ۰ 
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' قسمين: أحدهما: أن يدعيه واحد ينفرد بدعواه» فإن كان المدعى رجلا مسلما حرا لحق نسبه به 
بغير خلاف بين أهل الغلم إذا أمكن أن يكون منه» لأن الإقرار محض نفع للطفل لاتصال نسبه 
ولا مضرة على غیره فيه فقبل» كما لو أقر له بمال» فإن كان المقر به ملتقطه أقر فى يده وإن كان 
غيره فله أن ينزعه من الملتقط» لأنه قد ڈ ثبت أنه أبوه فيكون أحق بولده» كما لو قامت به بينة» وإن 
كان المدعى له عبد! مق نه أيضناء-واللقيط جر لأن لمائه جرمة فلجق :به تبه كالح وهذاقول 
الشاف غر غي أنه لا يقت له اة لانه فول به بخدمة ده ول من عليه فف لان 
i E ME EES E N‏ 
ذميا لحق به لأنه أقوى من العبد فى ثبوت الفراش (واللقيط مسلم)» وقال أبو ثور: لا يلحق به لأنه 
محكوم يإسلامه؛ ولنا أنه أقر بنسب. مجهول النسب» وليس فى إقراره إضرار بغيره فيغبت إقراره 
كالمسلم» وإنما يلحق به-فى النسب لا فى الدين» ولا حق له فى حضانته» (بل ينزع من يده إذا 
قارب أن يعقل الأديان» كما قلنا فى الحضانة إذا كانت أمه المطلقة كافرة (فتح القدير). 

قلت: والقسم الثانى: أن يدعى نسبه اثنان» أحدهما الملتقط» فإن كان دعواهما معا فالملتقط 
أولى؛ لأنهما استويا فى الدعوى» ولأحدهما يد فكان صاحب اليد أولىء لما رواه أبو داود والضياء 
عن أم جندب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر عن أبيها أسمر بن 
نصر بن الطائى مرفوعا: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له كذا فى العزيزى (۳۳۹:۳). 

وأحاديث الضياء صحاح عند السيوطى» كما ذكره فى مقدمة ” كنز العمال » وأما إذا 
ادعياه على التعاقب فالسابق من الملشقط والخارج أولى للحديث المذكورء قال الحقق فى ”الفتح “: 
”وإن ادعياه معا فالملتقط أولى» ولو كان ذميا والخارج مسلما.لاستوائبما فى الدعوى ولأحدهما 
يد فكان صاحب اليد أولى» ويحكم بإسلام الولب ثم ثبسوت النسب بمجرد دعسوى الخارج 
استمحسانء والقياس أن لا يغبت إلا ببينة» لأنه يتضمن إبطال حق ثابت بمجرد دعواه» وهو حق 
الحفظ الغابت للملتقط» وحق حل ا الثابت لعامة المسلمين» وجه الاستحسان أنه إقرار للصبى با 
E‏ يتشرف بالنسب» ويتأذى بانقطاعه إذ يعير به» ويحصل له من يقوم بتربيته ومؤنته راغبا 
فى ذلك غير ممتن به..ويد الملتقط ما اعتبرت !| ام ا ا ش 
ون وق رياد ام ورج ER‏ 

ولو ادعاه شان خارجان مما ووصف أحدهما علامة فى جسده فطابق فهو أولى به من 


0 تفقة:اللقيظ فى بيت :الال وهو حر‎ a 


الآخر إلا أن يقي الآخر البينة فنيقدم عنلى ذى العلامة» أو كان مسلما وذو العلامة ذمى فيقدم 
مسل ولو أقاما البينة وأحدهما ذمى كان ابنا للمسلمء لأن للعلامة أصل فى الشريغة» قال الله 
تعالى: لإتعزفهم بسيماهم) وقال: فإإن كان قميصه قد من قبل الآية» وإما شأن العلامة ترجيح 
أحد سببى الاستحقناق على الآخر لا إثبات الاستحقاق بهاء فلا يرد ذعوى اللقطة بالوصف لأن 
سبب الاستحقاق' هناك ليس مجرد الدعوى بل البينة» فلو قضى له لكان إثبات الاستحقاق ابتداء 
بالعلامة وذلك لا يجنوزء ولو لم يصف أحدهما علامة كان ابنهمنا لاستوائ ہما فى سبب 
الاستحقاق وهو الدعوى» وكذا لو أقاما وهما مسلمان» ولو كان دعوة أحدهما سابقة 5 
الأخرى كان ابنه» ولو وصف الثانى علامة لثبوته فى وقت لا مناز ع له فيه وإنها قدم ذو العلامة 
للترجيح بها بعد ثبوت سببى الاستحقاق بينهماء وكلما لم يترجح دعوى واحد من المدعيين يكون 
ابن لهماء وعند الشافعى (وأحمد) يرجع إلى القافة على ما قدمنا فى باب الاستيلاء» كلا في 'فتح 1 
القدیر ˆ ٤:٥(‏ 34 و 145"). 
تضعيف ما عزاه ابن المنذر إلى الحنفية فى هذا الباب: 

قلت: وبہذا التفصيل ظهر ضعف ما ذكره ابن المنذر» كما فى ”المغنى ' : إذا کان عبد امرأته : 
أنه فى یدیا صبى > ادغ رجل من العرب امرأته عربية أنه ابنه من امرأته فأقام العبد بينة يدعواه 
أنه ابنه فهو ابنه فى قول أبى ثور وغيره» وقال أصحاب الرأى: يقضى به للعربى الذى يدخل 
فيه اه ز٦ e‏ 

فنسبة هذا القول إلى الحنفية ببذه الصورة باطلة قطعاء فإن ذا اليد عندهم أولى من الخارج 
إذا لم يكن لواحد منهما بينة» وكذا السابق فى الدعوى مقدم على المتأخرء وإنما يقدم المسلم على 
الكافرء والحر على العبد إذا لم يكن دعوى أحدهما مر جحة على الآخز باليد أو بالسبق أو بالبيبة 
بأن ادغيًا مما وكلاهما خارجانء أو أقاما البينة وليست إحداهما أكثر إثباتاء قال فى ' العناية شرح 
الهداية“: إذا ادعئ اللقيط الحر والعبد وهما خارجان أو المسلم والذمى وهما خخارجان دعوى . 
مجردة فالحر أولى من العبد والسلم أولى من الامىء وكذلك إذا أقاما البينة وليست إحداهما أكثر . 
إثباتاء وأما إذا كان النزاع بين الملتقط والخار ج فالترجيخ اليد لقوتباء فإن الملتقط إذا كان ذميا فهو 
أولى من المسلم الخارج اه. وقال احق فى ” الفتيح“: والحر فى دعوته لأقيط أولى من العبد» يعنى 
إذا أدْعيّاهء هما خارجان اه (:47): فلو كان العبد ضاحب اليد كان أولى من الحرء فافهم. 


سين ارقو GS ١‏ ذا حدر مسحي لل الو 
رف SEEN‏ كلك ورتين انيس علاطم 
الطفل المنبوذ إذا وجد من يلتقط سواهء لأن منافعه لسيده فلا يذهبها فى غير نفعه إلا يإذنه» ولأنه 
لا ينبت على اللقيط إلا الولايةء ولا ولاية للعبدء فإن التقطه لم يقر فى يديه إلا أن يأذن له السيد اه 
(88107:5). فإذا كان العبد ممنوعا من التقاط اللقيط فكيف يكون ادعاءه نسب اللقيط أرجح من 
انز أل E ae‏ مجان SS NON VEGERA‏ 
تشهد له؟ فافهم.. ‏ | ش 
حكم ما لو اتال اة | 

فائدة: قال المحقق فى الفتح" : ولو ااا ف مايل ا ع 
TT‏ 0 
وعندهما لا يكون ابن واحدة منهماء وهو رواية أبى سليمان عنه اه .)١45:6(‏ 

وذكر الموفق فى ” المغنى “ عن أحمد فى دعوة المرأة ثلاثة وجوه: الأولى: أن دعوتہا تقبل» 
ويلحقها نسبه لأنها أحد الأبوين فينبت النسب بدعوتما كالأب. الثانية: إن كان لها زوج لم يغبت 
السب بدعوتها بغير إقراره ورضاه وإن لم يكن لها زوج قبلت دعواها. الثالفة: إن كان لها إخوةء 
أو نسب معروف لا تصدق إلا ببيئة» وإن لم يكن لها دافع لم يحل بيدها وبينه. قال الموفق: 
ويحتمل أن لا يشبت النسب بدعوتتها بحال» وهذا قول الشورى والشافعى وأبى ثور وأصحاب 
الرأى» قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النسب لا ينبت ينبت بدعوة المرأة 
لأنما بمكنبا إقامة البينة على الولادة فلا يقبل قولها بمجرده» ثم نصر الموفق الرواية الأولى» واحتج 
بما فى قصة داود وسليمان عليهما السلام E‏ الا امرأتان كان لهما ابنان فذهب الذئب 
بأحدهما فادعت كل واحدة منہما أن الباقى ابنها وأن الذى أخذ الذئب ابن الأخرى» فحكم به 
داود للکیری» وحكم به سليسان للصغری بمجرد الدعوى منہما اه ۲۹۲:۱ والحديث أخرجه 
الشيخان والنسائى» كما فى جمع الفوائد “ ..)١ 722:5١‏ 

: الرد. على الموفق حيث احتج على صحة اد عاء الرأة اللقيطظ 
بقضة قضاء داود وسليمان عليبما السلام ٠.‏ 
Ty‏ قا معن على انما 


لحف 1 1 للقيط فى بيت المال وهو حر اا ارين 


أف كان چ من كد یع دعوتهسا فهسا فى ان بیت أو کون يرى ااا مع مدمه 
كال رجلين اق 4:50 40). 

Ne A وقد اعترف بأن داود'وجكم وه لق ا بس‎ ٠ 
من غير بينة ولا رجوع إلى القافة؛ فإن اختج به على ثبوت النسنب بدعوة المزأة احتججنا به على‎ 
بطلان القيافة» وعدم جنواز الحكم بباء لا يقال: لعلهدما حكما بالنض» فلم يكن لهما"حاجة إلى‎ 
القافة» لأنا نقول: لو كان داود حكم بالنص .لا.ساغ لسليمان أن يحكم بخلافه» وعدم حكم‎ . 
سليمان” بالنض ظاهر من احتياله على إظهار الحق بالتماديد». حنيث قال: ائتنونى بالسكين: أشقه‎ 
 ؟ليلد بينهماء فالصحيح أن كلاهما حكم بالاجتہاد» فإن قيل: فکیف حكمُ داود للکبری من غير‎ 
` قلنا: يحتمل أن الولد الباقى كان فى نيد الكبزى: و عجرت الأخرئاعن إقامة البيفة»- :سا‎ 

قال القتزطبى: هنذا تأويل جسن جار على القواعد الشرعنية؛ e‏ يباه 
ولا يمنعه» فإن قيل: : فكيف ساغ لسلتمان نقض حكمه؟ فال جواب أنه لم يعمد إلى نة نقضن الحكمء 
وإنما احتنال بحيلة لطيفة أظهزت مافى نفس الأمرء وذلك أننبعتا لما أخبرتا سليمسان بالقصة فدعا 
بالسكين ليشقه بيدهما ولم يعزم على ذلك فى الباطن وإنفا أراد استكشاف الأمر فحصل مقصوده 
لذلك جرع الصغرى الدال على عظيم الشفقة وعدم جز ع الكبزى وقولها: نعم» اقطعوه» كما فى 
رواية عند النسائى من طريق مسكين بن بكير عن شعيب (فتح البارى 7 41:1). 

ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها: ”هو ابن الکبری“ لأنه علم أنها آثرت حیاته» فظهر له من 
قرينة شفقة الصغرى وعدمها فى الكبرى» مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدالة على صدقها ما 
هجم به على الحكم ببصغرىء ويختمل (بل هذا هو الظاهز) أن تكون الكبرى فى تلك الحالة 
اعترفت بالحق حيّن قال لها سليمان: لو كان ابنك لم ترض أن 5 
ابن نبيك عن أبى هزيزة (فتخ البارى ض  .)٤۸‏ 00 

۰ “قال النووق: ل E EES‏ 
ا ا ل E O‏ 
NS ۰‏ أفى " فقح البارى- * مأفخصا (Yo: ٩(‏ 

a a dD 
وكات ولد كل مما مروف النستب قبل هذه التاعوة» توقبل الحاكم إلى الستلطان» وإنما كان‎ 


نفقة اللقيط فى بيت الال وهو حر E‏ 


النزاع فى تعيين الباقى بعد أخذ الذئب واحدا من ولديهماء فالحديث ليس من باب دعوة المرأة 
اللقيط فى شىءء» لأنه لم يكن الولد لقيطاء ولا المرأة مدعية نسبهاء وإنما كانت كل واحدة منبما 
. تدع أن الباقى ولدها والهالك ولد الأخرى» فلا حجة فيه لمن يجيز استلحاق المرأة بالزو ج» فافهم. 
: قال الحسافظ فى ” الفتح“: قال ابن بطال: أجمعوا عل يأن الأم لا تسلتحق بالزوج ما ينكره 
(إذا لم يكن ولد على فراشه)» فإن أقامت البينة قبلت حيث تكون فى عصمته» فلو لم تكن ذات 
. زوجء وقالت لمن لا يعرف له أب: هذا ابنى» ولم ينازعها فيه أحد فإنه يعمل بقولها وترثه ويرثها 
. ويره إخموته لأمه» ونازعه ابن التين» فحكى عن ابن القاسم: لا يقبل قولها إذا ادعت اللقيط اه 
.. (40:17)» أى إلا إذا أقامت البينة» كما تقدم. 
“إذا اشرت هري الى انين عن كل ود كان الراك يها : ٍ 
قلت: وفى قول سليمان: املو نستي ون تسر E‏ 
ش تبترت دقنوة لار اتن ى كل وه با أقامت كل واج مما الي على أن الاقنيظ ولدها كان 
الولد بينبماء كما قاله أبو حنيفة فى رواية أبى حفص عنه. فإنه إنما قال: ائدونى بالسكين اطغ 
نضفين لاكتشاف الأمرء ول كنف ار ةة جاه نيما هذا هو الظاهر المتبادر من 
كلامه» وقال الموفق فى ”المغنى' : وإن ألحقته القافة بأمين لم يلحق بهما وبطل قول القافةء لأنا تعمل 
حطاه بيقين» وقال أصححاب الرأئ: يلحق. بہما بمجرد الدعوی» ولنا أن کونه منهما محال يقيناء 
فلم يجز الحكم به» وفارق الرجلين» فإن كونه منهما ممكن» فإنه يجوز اجتماع النطفتين لرجلين فى 
رحم امرأة» فيمكن أن يخلق منہما ولدء كما يخلق من نطفة الرجل وامرأة اه (< :د 4). ْ 
قلنا: قىد تقرر فى الأصول إذا تعارضت الدعوتان أو البينتان ولم يتوجح إحداهما على 
. الأخرى تساقطتا وصارتا كالعدم» وحكم الحاكم بالمدعى بيدهما لاستوا ائہماء .وعدم جواز الترجيح 
بلا مرجح» بدليل ما رواه الخمسة إلا الترمذى عن أبى موسى: : أن برجلين اختصما إلى رسول 
.الله ملم فى دابة الین لواحد منہما بينة فجعله بيدبما نصفين» ورواه أبو داود عنه بلفظ: أن رجلين 
ادعيا بعيرا فبعث كل منبما بشاهدین» فقسمه النبى عر بينبما نصفينء كذا في "نيل الأوطار” 
(077:4).هذا هو الأصل فى تعارض الدعوتين أو البينتين» وبه جكم سليمان عليه السلام فى الولد 
- الذى تنازغت فيه المرأتان» فهو الحق الذى لإيحاد عنه» وما ذكره "الموفق" من التعليل لا يسمع 
٠‏ .بمغرض النص» والعجب منه يحتج بقصة سليمان على قبول دعوة المرأة نسب اللقيط» ولا يحتج 


5 ٠ نفقة اللقيط فى بيت الال وهو حر‎ E 


به فى جعل الولد بين المرأتين إذا 55 3 ES‏ على الحنفية 
قإنهم أشد النامن اتباعا للآثار ولله الحمد. 
الرد على ابن حزم فى طعده على أبى حنيفة فى الباب:. 0 ظ 

وظهر بما ذكرنا سخافة قول ابن بحزم فى "املق حيث قال: والعجب أنهم قالوا: 
- .لم يحكم أبو حنيفة بأن الولد يكون ابن امرأتين محققا أن كل واحدة منهما ولدته» ولكن أوجب 
لكل واحدة منبما حت الأمومة فقلنا: وهذا جور وظلم وباطل بلا شك أن يوجب بغير أم حكم أم 
بلا نص قرآن ولا سنة ولا قول أبحد من نلق الله تعالى قبلهة إلخ بء 5 .)١‏ 

قلنا: فما تقول فى رجلين اختصما إلى رسول الله عه فى دابة.ليس لواحد منهما بينة» 
أو بعث كل منہما بشاهدين هل كانا صادقين جميعا؟ كلا بل كان أحدهما کاذبا بيقين» ولكن 
النبى مده جعلها بينبما نصفين» فهل تقول هذا جور وظلم أن يوجب بغير المالك حكم المالك؟ 
فما هو جوابك فهو جوابناء ولا يخفى أنه عي إنما جعلها بينهما لعدم علمه بالصادق من الكاذب» 
وعدم.معرفته بالمالك عيناء فكذلك جعل أبو جنيفة الولد بين المرأتين لعدم العلم بالصادقة من 
الكاذبة وعدم المعرفة بالأم عيناء وأيضًا فما تقول فى سليمان عليه الصلاة والسلام حين قال: اقطعوه 
نصفين لهذه نصف ولهذه نصف. ولم يقل كقولك: اقرعوا بيدبماء أو ادعوا له القافة فهل لأحد 
بعد ذلك أن يرمى أبا حنيفة بأنه أتى بقول لم يقله أحد قبله» لا يساعده نص قرآن ولا سنة؟ وأى 
نص أقوى من هذا الحذيث.الذى مما أحرجه الشيخان والنسائى مرفوعاء وأيده النصوص الواردة فى 
تعارض البينتون والدعوتين؟ وأيضا فما تقول فى رجلين أو رخال تزوجوا بجهالة امرأة ووطتوها فى 
طهر واحدء أو ابعاع رجلان أو رجال أمة فوطتوها كلهم فى:طهر واحد ولم يعرف أيمبما الأول 
فظهر ببا حمل فأتت بولد فتداعوه جميعا؟ . 

فإن قلت: يقرع بينهم فأيهم حرجت قرعة ألحق به الولد وقضى عليه لخصومه بحصتهم 
من الدية» ‏ كما فى ”الحلى“ .)١144:1-0(‏ قيل: هذا جور وظلم أن يرم الأب دية ابنه لغير 
الآبای فإن قلت::قد.روى ذلك.عن على» قلنا: فقد روى التشريك عن سليمان عليه السلام 
وأقره النبى مرك . 

وأما قول الموفق: وفارق الرجلين إن كونه مهما مكن» ويجوز اجتماع النطفتين لرجلين 


BIE a EAA E إعلاء السنن‎ 


'فى رحم امرأة إلخ. فباطل لا يساعده نص ولا برهان» غير ما رواه من قول القافة» وأخلق به أن 
يكون غلطا وباطلاء والنابت عن رسول الله ع يكذب جواز کون ولد من منى زجلین» وهو ما 
رواه مسلم بسنده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله مله وإن أحدكم:يجمع خلقه فى بطن أمه 
عن يوماء ثم يكون علقة-مثل ذلك» ثم يكون مضغة مغل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح) 
الحديت» فضنح يقسينًا أن ابتداء العدد من حين وقوع النطفة» وبلا شك أن الدقيقة التى تقع فيا 
٠‏ » النطقة هئ غير الدقيقة الى يقع فينها منى الواطئ الثانى» فلو جاز أن يجمع الماءان فيصير منها ولد 
واحد لكان العدد مكذوبا فته؛ لاه إن عد من حين وقوع النطفة الأولى» فهو للأول وحده 
< فلو:اسعضتاف إليه الغاتى لابتداء العدد من حين حلول المنى الفانى فكان يكون فى بعض الأربعين 

يوما نقص وزيادة بلا شك؛ والقافة أولى بالكذب» وأهله من النبى الصادق المصدوق ر فليس 
٠‏ تشنريك الرجلين فى الولد لجواز كنؤنه منهماء بل لتعارض الدعوتين واستواءهما من كل وجه» 
-- وعدم جواز ار تيح ابلا رجنخ فكذلك المرأتان» وقد تقدم اخحتلاف الرواية فى ذلك عن أبى 
ERS‏ اسلیمان عه كقتولهما: إنه لا يكون ابن واحدة منهماء:ولو ادعاه رجلان 


انا يلحق بأكثر من اثنين عند أبى يوصف» وهو رواية عن أ مدو عند متحيمن لا يلحق :پاک ر من 
1 ثلاثق» وقال الشافعى: لا:يلتحق بأكثر من واحد؛ كذا فى مخت“ :1ع وا 


2 


وأماما ذكترهاين تحزم فى ”المحلى “» قال أبو حنيفة: هو ابنهم كلهم ولو كإنوا .ألفا إلخ 
اكد لق فلم نند لله أضللا فئ كتب القوم» وإن صح عنه ذلك فلا لوم عليه لما عرفت ف أن 


قد ذهب فى ذلك إلى الآثار رار فی "تعارضن .الدعويين والنينتين» وهئ. بالإجماع تعم. بالاثبين 


1 والفلاثة والمائة والألف» : قاراد الف خابة يعبيتبها ولاجينه» أو أقام كل .واحند منم ببيتة حكم 
0 باشتراكهم كلهم فيهاء فكذلك ههنا:و لين معن ذلك ,كونهم كلهم أباء لهذا الولد 


E‏ قيقة» بل فيه بئان أن ذعوئ كل واخحك مم مستاوية لدعوى الأخرين» ولا مجح فجعلنا عى 


بینہم لعدم جواز التر يح بلا مرجح شرعا وعقلاء والمرء يؤخذ بإقراره» فيرث الولد من كل واحد 


im‏ يرثون منة إلا ميراث أب واحد فقط لاستحالة أن يكون الرجل ابنا 


لأكثر من واحدء والله تعالى أعلم. 


۱۷ ES e 


كتاب اللقطة 
باب التقاط اللقطة أفضل بشرط الإشهاد عليما 
ويحب إذا حاف الضياع 


492 - أخبرنا عبد الوهاب التقفى ثنا الد الحذاء عن بى الغلاء يزيد بن 
عبد الله بن | لشخير عن مطرف بن عبد الله عن عياض بن حماز عن رسول الله عله ٠‏ 
قال: «من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل ثم لا يكتم» وليعرفها سنةء فإن جاء صاحبها 


وإلاا فهو مال الله يؤتيه من يشاءة روأه إسحاق بن راهويه فى مسنده (زيلعى :7 .)١١‏ 


قلت: رجاله رجال الصحيح إلا عياض بن حمار فهو من رجال مسلم صحابى سكن . 
البصرة (تقريب .)١56‏ والحديث أخخرجه أبو داوذ من ظزيق الحذاء بسنده بلفظ: 
TT‏ سن 


کتاب اللقطة 5 
باب التقاط اللقطة أفضل بشرط الإشهاد عليما ويجب إذا حاف الضياع 
قوله: حدثنا عبد الوهاب الفقفى إلخ قال المحقق فى ”الفتح ": ثم اختلف فى صفة رفعهاء 


فنقل عن المتقشفة: إنه لا يحل» لأنه مال الغير فلا يضع يده عليه بغبير إذنه» وعن بعض التابعين وبه 
٠‏ قال أحمد: يحل» والترك أفضلء وعامة الفقهاء على أنه مندوب إليه» وقيده الطحاوى وغيره بما إذا 
كان يأمن على نفسه» فإن كان لا يأمن يتركهاء ولأنه يجوز أن تصل يد خائن إليهاء فإن غلب على 
- ظنه ذلك إن لم يأخذها ففى ”الخلاصة ': يفترض الرفع» ولو رفعها ثم بدأ له أن يضعها مكانه ففى 
٠‏ ظاهر الرواية: لا ضمان عليه اه (ه:۹٤٠).‏ وقال الحافظ فى ” الفتح“: أشار البخارى إلى الرد على 
' من كرة اللقطة ومن خجتهم حديث الجارود مرفوعا: ضالة لملم حرق النار حرج النسائى 
يإسناد صحيح» وحمل الجمهور ذلك على من لا يعرفهاء وحجتهم حديث زيد بن خالد عند 


مشا من آوى الضالة”" فهو ضال ما ملم يعرفههاء ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن 


SEUSS LL 0 


تركها حرم أو كره» وإلا فهو جائر اه ..)٦۷:٥(‏ 


(۱) ويحتمل أن يكون المراد ضالة الإبل» ولم تكن تحتاج إلى الالتقاط فى زمانه َك . 


ا التقاط اللقطة أفضل بشرط الإشهاد عليها ويجب إذا حاف الضياء: A۸:‏ 


8- عن: زڍ يد بن خالد اجتهنى. قال: جاء رجل فسأل البى بل عن اللقطةء 
فذكر الحديث وفينه قال فنضالة الغنم؟ قال::هئئ للك أو لأخيك أو للذئب الحديث» 
أخرجه الأئمة الستة فى كتبهم (زيلعى ۲ )» وفى لفظ البخارى: خحذها فإنما هى 
لك أو لأخيك أو للذئب (فتح البارى ه 1( 

٠غ‏ - حدثنا على بن شيببة ثنا يزيد بن هارون لبا لي نان 
٠‏ كهيل عبن سويد بن غفلة أنه قالع عن چت انها فاضت سوطا فقمال لی زيد بن 
رت SAS‏ قد أحسنت فى ذلك الحديث. as‏ 6 
ا كلك و لعي ب لوك برعا 


فلك : وف الأثر وليل غ أن من أذ اللقطة فليشهد عليباء وإن لم يشهد وقال الآخذ: 
أخذته للنالك ور ك3 امالك سم عند أبن ية ركيد وفال ر يرس لا و فال 
الشافعى ومالك وأحمدء قالوا: إن أخذ مال الغير إنما يكون سببا للضمان إذا لم يكن بإذن الشرع» 
فأما بإذنه فلاء وال جواب أن إذن الشرع مقيد بالإشهاد عند الإمكان, نعم.إذا لم يمكنه عند الر 3 أو 

غاد إن أشه د أسطعايه طال رض رک لان لاماج والقول قوله.مع-.ى ينه كا فی 'فتح 
يرا (ه:٠٠۳).‏ وفى الهداية : ويكفيه فى الإشهاد أن يقول: من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه 
| 0 5 اللقطة و کر ن سس اهن ولا بجي أد رمي دهاار ت ا 
. فى هذا الزمان (فتح.القدير) وفى السبل: أفاد. هذا:الحنديث زيادة وجبوب الإشهاد بعمدلين على 
.التقاطهاء وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة» وهو أحد قولى الشافعى».وذهب مالك وأخد قولى 
:الشافعى إلن أنه ليجب الإشهياد لعدم ذكره فى الأخاديث الصج نة فيجمل علق الطب وقال. 
الأولون: هذه الزيادة بعد صحعها يجب العمل بها فيجب الإشنهاد» ولا ينافى ذلك :عدم ذكزه فى 
. :الأحاديث» والحق وجوب الإشهاد (عون المعبود 53:1).. 
٠‏ قوله:.عن زيد.بن خالد إلخ قلت: فى قوله د : E SE‏ 
٠٠‏ دلالة على فضيلة رفع ما.يتطرق إليه.احتمال الضياع»ء وبه قال الجمهور كما مرء وإذا غلب على 
ظنه يجب الما فيه من إضاعة المال المنبى عنهاء والله تعالق أعلم. . ظ 
0 قوله: حدثنا على بن شيبة إلخ لخ دلالة قول أبى لقد أحسدت فی ذلك على معنی الباب ظاهرة؛: 
ويستوى فى ذلك القليل والكثيرء فإن أبى بن كعب احنج.لذلك بما وقع له بحضرة النبى ب من 


۹ ٠ a ۳ ج س‎ 


لالکها! ن تصرف فيا 

51> عور نين E‏ أن رجلا :سأل رسول الله ي عن اللقطة 
قال: عرفها سنة) ثم أغ رفك عفاصها وى كانهاة»: ثم.استتفق بباء فان جاء ريما فأدها إليه. 
الحديث.رواه:البخلرى. 59م زاذنى فح البارى ” :(610/:6) ولتكن وديعة.عندك ` 
وهو كذلك.فيما أخوجه.مسلم.عن القغنبى والإشماعيلى من طريق يحيى بن حسان» 
كلاهما عن سليمان:بن بلال عن يحبى (عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد) فقال 
فيه: فإن ل تغرف فاشسفةهيلة.و لتكن وديعة عندك» وكذلك جرم برفعها خالد.بن مخلد. 
ا عن سليمان بن ربيعة عند مسلم» والفهمى عن سليمان عن يحبى وربيعة جميعا عند 
الطجاوى: :وقد أشار البخارى إلى اترجيح رفعها اه (فتح:البارى. ٥‏ ١ك‏ ولفظ 
الطجاوى: فاد لم تفوت .فاستنفع به ڪڪ وديعبة عندكء.فإن جاء لها طالب.يوما 

من الدهر فأدها إليه“ اهد وسنده : صحیح: 

٠ ¥‏ - أب حغيفنة عن أب e‏ 

أبى طللب.رضى الأقعنه أفدقنال: فى فن اللقطة: يعوفتها صا خبها التذئ أخحذها سنة إن. 


أنه ومد منرة فير ماد ينا المديث . e‏ 
باب اللقطةرديعة .عدا الملتقط. يغرفها لالكها اة ا 
قوله: “عن زیدبن الد لیخ دلالته على ا ٠ O‏ 
رفع.قنوله: وکن :وديغة عندك ميرة كما ذكره جرم ای و جح الرفع كما 
ذكززناة فى المتن. ظ 
اقوله: تعن أن فة إلتجت: لظا سمدنداقن. الفا يريا يز :حديفة قال أخبرنا أبو 
إسحداقة عم رجل عق على قال فى اللقطة: يغرفها خولان.فإن جماء ضاحبها وإلا تصدق بها أو 
باعهل وتضيقة بشمنها غير ان ۔صاخبما با یاز إن شاء ضمنه وإن. شاء ت رکه اه .)1١+(‏ وهذا كما 
ترئ فيه رجل لم.يسمء ولكن وصله ابن خسرو؛ وسمى الرجل عاضماء والحكم للواضل والرافع 
كنا عرف فى الأصول» فالظاهر أن أبا حنيفة سمى الرجل مرة» ولم.يسمه أخرى والله تعالى أعلم. 
وقال البيقى: وقد روى عن على من قوله ما يوافق قول العرقيين؛ ثم أسنده من حديث عاصم بن 


د 


إعلاء السنن اللقطة وديعة عند الملتقط يغرمها لمالكها إن تصرف فيما ٠‏ 


جاء لھا طالب وإلا تصدق بہہاء ثم إن جاء لها طالب بعد ذلك كان صاحبما بالخيار إن 
E‏ الأجر للذى تصدق بہاء وإن شاء أمضى الصدقة وكان له 


الأجر. . أخرجه ابن حسرو فى مسنده لإمام» وأحرجه الإميام محمد ين الحسن فى 


الأثار» فرواه عن أبى حنيفة» وقال: وبه نأحذ وهو قول أبى حنيفة» وأخرجه الحسن بن 
زياد فی مسجذه جن أبى حنيفة. (جامع مسانيد الإمام ۲ ).قلت: سند حسن صحيح» 
وأخرجه البيمقى فى (السان )١8:‏ من طريق شعبة عن أبى إسحاق عن عاصم بن 
عي 


١‏ مور على كدري" الو 0 0641 فكي ايض ل وعد عفر 


ذكرنااه: قلت: وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى» فثبت أن الأثر معروف من حديث عاصم 
ابن ضمرة عن على» وأما قول البيبقئ: عاضم بن ضمرة غير قوى اه ففيه أن عاصما لم يضعفه 
غير الجوزجانى» وتعصبه على أصحاب على معروف» وتبعه ابن عندى وابن-حبان» وقد وثقه على 
ابن المدينى والعجلى وابن سعد وفضله الثورى وأحمد وابن معين على الحارث وقدموه» وقال أبن 
عمار: عاصم أثبت من الحارث وقال النسائى: لا بأس به وقال البزار: صالح وهتؤلاء أقعد الناس 
نا لان أراد البسط فليراجع ”التمذيب “ (:40). وأما قوله: وسنة رسول الله م الثابتة 
أولى بالاتباع اه. فقد ذكرنا فى المتن من سنته برل قوله: فإن جاء رببا فأدها إلي» وقوله: فلتكن 
وديعة عندك رواه البخارى ومسلم, و<لالته على معنى الباب ظاهرة حيث جعل المالك بالخيار بعد 
ما استنفقها أو تصدق:ببا الملتقط» إن شاء ضهنه مثلها وإن' شاء ت ركه وكان له الأجرء فثبت أن 
اللقطة لا تكون ملكا للماعقط بعد انقضاء مدة التعريف بل تبقئ على ملك صاحيما:. 

٠‏ قال الحافظ فى ' ' الفتتح " :)517:5١(‏ واختلف العلماء فيما إذا تصرف فى اللقطة بعد تعريفها 
سنة ثم جاء صاحبهاء هل يضمنها له أم لا؟ فاجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة أو 
البدل إن كانت استملكت» وخالف ذلك الكرابيسى صاحب الشافعى» ووافقه صاحباه البخارى 
وقاود””' بن على إمام الظاهريةة لكن وافى وارد الجمهنور إذا كانت العين قائمة وأحيجرا با فى 
. ... خديث زي بن خالد الجهنى: عرفها مبنة فإن جاء صاحببا وإلا فشأنك بهاء وقال مالك فى لقطة 
> الثياة: التي رو ل رار جام E‏ 

. والمتقطء والذئب لاغرامة عليه فكذلك الملتقط. 


٠ ٠‏ (1) داؤد بن على إمام:الظاهرية»-هو صاحب الكرابينى 


ا 1 اللقطة وديعة عند الملتقط يغرمها لمالكها إن تصرف فيما _ 3 


0 عن على أنه وجد دينارا فسأل رسول الله س فال‎ - i 
! منه هو وعلى وفاطمة؛ ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينارء فقال النبى مَل كي : يا على‎ 
أذ لار روا أو داود من حديث عبيد اله بن مقسم عن جل عن أبى سعيد نحوه.‎ 
ورواه الشافعى عن الدراوردى عن شريك بن أبى مر عن عطاء بن يساز عنه» وزاد: أنه‎ 
أمره أن يعزفه فلم يعرض» ورواه أبو داود أيضا من طريق بلال بن يحيى العبسى عن على‎ 
بمعناه؛ وإسناده حسن» وقال المنذرى: فى سماعه من على نظرء قلت: قند روى عن‎ 
.)۲٠٦۱:۲ رد تريس أه. (التلخيص الخبير‎ 


E NS‏ ا 
لا ملك وإنما يملكها الملتقط على شرط ضمانها. وقد أجمعوا على أنه لو وا 
أكلها اللتقط لأخذهاء فدل على أنه باقية على ملك صاخبياء ولا فرق ين قوله فى الشاة: و 
لك أو لأحيك أو للذئب» وبين قوله فى اللقظة: شأنك بها أو خذهاء بل هو أشبه بالغملك, لأنه 
ل ل يغرمها إذا تصرف 
حب ف عاد كرا كنا لور 'فتح البارى” (:10). 

وفيه أيضا: ومن حجة الجمهور قوله فى الرواية الماضية: ا 


عند مسلم فى رواية بشر بن سغيد عن زيد بن خالد: ” فأعرف عفاصها ووكائها ثم كلهاء فإن جاء ٠٠.‏ 


صاحبها فأدها إليه “. فإن ظاهر قوله: فإن جاء صاحبها إلى آخره بعد قوله: كلهاء يقتضى وجوب ` 
ردها بعد آكلهاء فيحمل على رد البدل؛ وأصرخ من ذلك رواية أبى داود من هذا الوجه بلفظ: فإن 
. جاء باغيها فأدها إليهء وإلا فأعرف عفاصها ووكاءها ثم كلهاء فإن جاء باغيما فأدها إليه فأمر: 
بأداءها قبل الإذن فى أكلها وبعده؛ وهى أقوى حجة للجمهورء وروى أبو داود أيضًا من طريق 
عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن أبيه عن زيد بن خالد فى هذا الحديث: فإن جاء صاحبها دفعتها ش 
إليهء وإلا عرفت وكاءها وعفاصهاء ثم اقبضها فى مالك فإن جاء صاحبہا فادفعها لاف 
(17:5). وقال الأثرم: قال أحمد: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان» جودهء ولم يروه أحد 
مثل ما رواه: إن جآء صاحبها بعد سنة وقد أنفقها ردها إليه» كذا فى ' الف OR‏ 
قوله: “عن على إلخ“ دلالة قوله مَْيّه: «يا على أد الدينار) بعد ما استنفقه على بقاء اللقطة 
على ملك صاحبها ظاهرة» سواء كانت العين قائمة أو مستبلكة فافهم. ٠‏ 


إعلاء الستن ۰ ۲۲ 


| باب إن كانت اللقطة أقل من عشرة دراهم 
عرفها أياما بحسب ما یری وإن كانت عشرة فصا عدا عرفها حولا 

4- عن: سنوید بن غفلة قال: لقيت أبى بن كنعب رضى الله عنه فقال: 
أصبت صرة فيا مائة دينار فأتيت النبى رو فقال: عرفها-حولا فعرفتباء:فلم أجد من 
يعرفها ثم أتيته» فقال: عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاثاء فقال: احفظ وعائها 
وعددها ووكائباء فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع تع.بباء :فاستمنتعت» فلقيته بعد بمكة» 
فقال: لا أدرى إثلاثة أحؤال ا حولا واعحدا. زواه البخارزى»:واللفظ له»: و أخرجه مسلم 
والترمذى والنسائى من طريق الثورى» وأحمد وأبو داود من طريق حماد» E‏ 
سلمة ابن كهيلعن سويد ا 


باب إن كانت اللقطة أقل من عشرة دراهم 
عرفها أياما بحسب ما يرى» وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا 

قوله: عن سويد بن غفلة إلخ القائل: فلقيته.بمكة.بعد شعبة» والقائل: لا أدرى» هو شيخه 
سلمة بن كهيل» وقد بينه مسلم من رواية بر بن أسد عن شعبة» وأغرب ابن بطال» فقال: الذى 
شك فيه هو أبى بن كعب» والقائل هو سويد.بن غفلة انتهى. قال المنذرى: لم يقل أحد من أئمة 
الفتوى إن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا شىء جاء.عن:عمر» انتمى. وقد حكاه الماوزدى عن شواذ 

من الفقهاءء وجزم ابن حزم وابن الجوزى بأن هذه الزيادة غلط قال: والذى يظهر أن سلمة أخطأ 

فيهاء ثم شین وایند کر واسنتجمر.علبى :عام | واحدء ولا يۇ خحذ إلا با لا يشك فيه رواية» وعحكى 
صاحب ” الهداية “ من الحنفينة رواية عندهم أن الأمر فى التعريف مضوض لرأى اللعقط» عليه أن 
يعزفها إلى أن. ينغلب غلى ٬ظنه‏ أن مباحتی ہنا لاط لیا بعدقلك» والله أعلم اه ملسخصا من | أفعح 
البارى” (17:5ه0)» وهذا الذى ذكره صاحب ”الهداية ” اختاره. اليد اانا 

واستسدل عليه بحديث الشلاث سنين فى المائة دينار» فإنه يعرف به أن ليس السنة بتقدير 
لازم اه وظاهر الرواية وهو ماذكره محمد فى الأصل.تقمديزه باسول من غير فنصل بين قليل 
وكثير». وهو قول مالك والشافعى وأحمد» وكذا روى عن عمر وعلى وابن عباس لقوله ءز4 : من 
التقط شيعا فليعرفه سنة. رواه البزار عن أبى هريرة (وفى سنده.يوسف:بن خالد السمتى ضعيف. 
وقد مر نحوه عن عياض بن حمار ساف بلفظ: من أصاب لقطة فليشبهد ذا عدل أو ذوى 
عدل» ولا یکتم ولا يغيب ولينعرفها سنة» وفى الصحيحين عن زيد بن خالد الجهنى: سأل رجل 


کک >“ تعر الفط اسم 


Gor‏ ساعن :على ين مزة : عن النبى ر قتال: من النقط لقطة يسيرة ثوبا أو 
شبدبه وفى لفظ: درهما أو حبلا أو شبه ذلك ذ 95 فليعرفه ثلاثة أيأم» ومن التقط أكثر من 
ذلك».وفئ لفظ: فإن كان فوق ذلك فليغرفه ستة أيام» فإن جاء صاحبما وإلا فليتصدق 
بہاء فإن جاء صاحبما فليخيره رواه اميل والظبرانى فى الک ع وفيه عمر بن عبد 
لله بن ييعلى» وهو ضعيف (مسجمع الزوائد »)١79:4‏ وفى ”النيل” (71:2؟): وقد 
سے ایت رکه امه أبن زيم متابعة» وروی عنه جماعات» قال 
ابن رسلان: ينبغى أن.يكون:هذا احدیتث فعمولا به لأن رجال إسناده ثقات اهل. ٠‏ 

٦‏ ۰ عن: جناب قال: رخص لنا رمسول الله إل فى العصا والسوط والحبل 
وأشباهه, يلتقطه الرجل ينتفع به. زواه أحمد وأيو:ذاوة وفى إسناده المغيرة بن زيادء قال 
المنذزى: تكلم فيه غير واحد» وفى “التقريب : صدوق له أوهام؛ وفى لللوية : 
وثقه وكيع وابن معين وابن عدى وغيرهم (النيل ه ۰۰ ) ومعنی قوله: رخص لنا أى 
لم يأمرنا بالمبالغة فى التعريف» فهو راجع ع إلى حديث يعلى بن مرة. 


رسول الله ل عن اللقطة فقال: عرفها سنة الحديث» والذى ذكرناه فى ترجمة الباب رواية عن 
أبى حنيفة » ووجهه: أن التقدير بالحول ورد فى لقطة كانت مائة دينار تساوى ألف درهم» والعشرة 
فما فؤقها فى معنى الألف شرعا فى تعلق القطع لسرقة» وتعلق استحلال الفرج به» وليست فى 
معناها فى ححق تعلق الزكاة» فأوجبنا التعريف بالحول احتياطًا ولم نوجب للشعريف ثلاثة أحوال» 
لا غرفت من الكلام فى ثسؤته لتردد راويه) وما دون العشترة الين رعس الال شر عاير م 
ففوضنا التعريفض فيا ! إلى رأى المبتلى به اه ملخصا من فتح القدير” )0: (o1‏ ش 

فإن قيل: قد ورد الأمر بالعغريف سنة فى غير ما حديث فطلقا عن المائة دينار» كما قدمنا من 
حدیث عياض بن حمار وزيد بن خالد الجهنى» قلنا: يحمل كل ذلك على الكثير بدليل حديث 
يعلى بن مزة وتجابرء وقد ذكرناهما فى المتن» فإنبما يدلان على الفرق بين الكثير والقليل» قال ابن 
رسلان:.ينبغى أن.يككون:هذا الحنديث -أى حديث يعلى- معمولا به لأن رجال إسناده ثقات» 
وليس فيه متعارضة للأحاديث الصحيخسة الآمرة بتعريض سنةه لأن التعريف سنة هو الأصل 
امحكوم به غريمة» وتعريف الشلاث رخصة تيسيرا للمنتقطء لأن الملتقط اليسير يشق عليه التعريف 
سنةمنشنقة عظيمنة) بيخيث يود إلى أن أنحدا لا 'يلعقظ اليمسير» بورع سجر لعن 
.والرخصة لا تعارطن العزيمة بل لا تكون إلا مع بقاء حكم االأصل» كما هو منقرر فى الأصول اه 


الام اسان تعريف اللقطة 5 

/اء المي وجي إن الدد مون عن وي ا ا e‏ : يعرفها ثلاثة 
أحوال» عاما واحداء ثلاثة أشهره ثلاثة أيام» وزاد اين حزم عن عمر قولا خامسا وهو 
ل ال E E‏ 


من " النيل” ملخصا (5:١1؟5).‏ 

فإن قيل: قد روى عبد الرزاق فى مصنفه أخبرنا ابن جريج عن أبى بكر بن عبد الله أن 
شريك بن عبد الله بن أبى نمر أخمبره عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى: : أن على بن أبى 
e‏ فى السوق» فأتى النبى ل فقال: : عرفه ثلاثة أيام فلم يجد من يعرفه» فر جع إلى 
النبى ي فأخبره» فقال: شأنك به» الحديث (زيلعى ۲ :۱ وفيه أنه جعل أجل الدينار» وشبهه 
ثلاثة أيام وهذا حلاف ما ذهبتم إليه من کون الدينار فى حكم مالة ئة دينار سواءء قلنا: هذه الزيادة 
لا تصحء لأنهما من طريق أبى بكر بن أبى سبرة» وهو ضعيف جدا قاله الحافظ فى ' التلخيص 
الحبير” (551:7). وإن سلمنا فنقول: : إن عليا لم ينفقه بعد ثلاثة أيام بل رهنه عند الجزار بدرهم» 
أخرجه أبو داود عن سهل بن سعد: أن غلا دل على قاطكة وتحسن و جسن كان درك 
(زبلعى )١14:7‏ وفيه موسى بن ر قوب الزمعى مختلف فيه» وليس فى ذلك استبلاك العين» 
ررمي برهنان مال الصغير بدين عليهماء ولا يدل ذلك على أن لهما استبلاك العين» كذا 

فى الجوهر النقى “ (44:5). 

قلت: وموسى بن يعقوب الزمعى مسن رجال الأربعة والبخارى فى لأف" روى عنه ابن , 
مهدی» وهو لا بروى إلا عن ثقة وثقه ابن معين وأبو داود وابن عدى وابن القطان وابن حبان» 
ل ل 0 (۳۷۸:۱۰) قال محمد بن الحسن الإمام فى 
موطأه“: من التقط لقطة تساوى عشرة دراهم فصاعدا عرفها حولاء فإن عرفت وإلا تصدق بہاء 
SES al eB EE e‏ 
من عشرة دراهم عرفها على قدر ما یری أياما ثم صنع بہا» كما صنع بالأولى اه (ص۳٦۳).‏ 
وهذا هو الذى اختاره القدورى وهو مختارناء وإن كان المدون على قول السرخى» كما فى ”رد 
الار 46:23989): وظاهر الرواية تعديرة الخو لعن غير فصل ة وقد رف ينا فت للك كد 
عرفت بما ذكرناه وجه ترجيح ما ذكر محمد فى ”الموطأ“ والله تعالى أعلم. ظ 

قوله: وحكى ابن المنذر إلخ دلالته على ما اختاره السرخى من التفويض إلى رأى المبتلى به 
ظاهرة» وعليه أكر المتون كما تقدم» وأما عندنا فالتقدير بثلاثة أحوال محمول على الورع دون 


١ - 3 


باب إذا انقضت مدة التعريف ينتفع بمبا الملتقط إن كان فقيرا 
ويتصدق بہا إن كان غنيا إلا أن يأذن له الإمام فى الانتفاع با 
وكان امالك باخيار بين الأجر والغرامة 
4- قد تقدم حديث عياض بن حمار» وفيه: وليعرفها سنة» فإن جام 
صاحبها ولا فهو مال الله يؤتيه من يشاء: رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة وإسحاق 


ابن رأهويه» وسنده صحيح. 


6 وقدم ابا يت عاف بن ران غل ا أبى طالب رضى الله 
عنه وفيه: يعرفها حولاء فإن جاء صاحبها وإلا تد بها غير أن صاعبينا با ار إن 


شاء ضمنه ون شاء تركه؛ رواه محمد فى الآ أرواين خسرو فى مسند أبى حنيفة 
السك ريط رع انس و متي 


ركوب » وا ربو احم عن ا كان قداز عكر ورا ا و والأباء ا 
باب إذا انقضت مدة التعريف ينتفع بما الملتقط إن كان فقيرا 
ويتصدق بہا إن كان غنيا إلا أن يأذن له الإمام فى الانتفاع بہا 
وكان المالك بالخيار بين الأجر والغرامة 
قوله: و قد تقدم حديث عياض بن حمار إلخ قلت: وفى قوله 4 : «وإلا فهى مال الله» 
دليل على أن الغنى لا ينتفع به وإنما يستحقه من يستحق مال الله وهم الفقراء» فلا دليل فيه 
للظاهرية فى أنها تصير ملكا للملتقط ولا يضمنها كما فى ”عون المعبود “ (11:۲)» بل غاية ما فيه 
أن الفقراء يستحون الانتفاع بها ما لم يعرف صاحبهاء فإن عرف يغرمها الملتقط له بدليل ما مر من 
قوله رل4 : «ولتكن وديعة عندك»» والأمانات مردودة إلى أهلها بعينهاء أو يبدلها إذا تصرف المودع 
فيها» ورؤى ابن أبى شيبة الأمر بالتصدق عن سعيد بن المسيب والشعبى» وروى أيضا عن الحسن 
فال: إذا كان محتاجا إليما فلي أكلهاء وروى عبد الرزاق الأمر بالتصدق عن طاوس وعكرمة أيضاء 
وفى ' الإشراف" لابن المنذر. وممن قال: يعرفها حولاء ثم يتصدق بها (أو يأكلها إذا كان محتاجا) 
ويخبر صاحبها إذا جاء بين الأجر SE‏ ا والثورى وأصحاب الرأى» 
وقال الترمذى: هو قول الثورى وابن المبارك وأهل الكوفة اه من الجواهر النقى” (0185:5. . 
قال فى الهداية” : وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع ينباء وقال الشافعى: : يجوز 
لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث أبى رضى الله عنه: فإن جاء صاحبها فادفعها إليه» 
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EE‏ ثنا وکیع ثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد هو ابن غفلة 
قال: "كان عمر بن الخطاب يأمر أن تعرف اللقطة سنق فإن جاء صاحبہا و إلا تصدق 
بباء فإن جاء صاحبها خير. رواه أبن ابی شيبة» وهذا سند جليل متفق عليه إلا إبراهيم 
فإن:مسلما انفرد به» ورواه عبد الرزاق عن الثورى بسنده ومعناه (الجؤهر النفى 27:7 ). 
-44١‏ ثنا وكيع ثنا الأسود بن شيبان عن أبى نول بن أنن کفرب كن أبيداقال: 
التقطت بدرة؛ فأتيت ببا عمر بن الخطاب» فقلت: أغنها عنى قال: وافنى ب بلاوس 
فوافيته بها الموسمء فقال: عرفها حولا فعرفتہاء فلم أجد من يعرفها فأتيته» فقلت: أغنها 
عنى فقال: ألا أخبرك بخير سبلها؟ تصدق بہاء فإن-جاء صاحبهاء فاختار المال غرمت 
نوو كان الأجر ك ا ا کر كان الأجر له ولك ما تويك .واه ابن ای 
شيبة» وهذا أيضا سند صحيحء والأسود وأبو نوفل» أخرج لهما مسلم وأبوه صحابى. 
(الجوهر النقى 17:7 ). | 
05 - غن معمر عن أبى إسحاق عن أبى السفر: أن رجلا أتى عليا فقال: إنى 
وجدت مائة درهم أو قريبا منها فعرفتها تعريفا ضعيفاء وأنا أحب أن لا تعرف فتجهزت 
بباء وقد أيسرت اليوم قال: عرفها فإن عرفها صاحبباء فادفعبها إليه» وإلا فتصدق بہاء 
ان اا انا حي أ كرو الأنجر قله ذلك بولا عمجا و كان للك اا جر 
رواه عبد الرزاق (الجوهر النقى 4.:5:7)» ورجاله ثقات» وأبو السفر.سعيد بن يحمذن ثقة . 
٠‏ من رجال الجماعة روى عنه الأعمش وأبو إستحاق» كماءفى ”التمقريب “ (ص!0877 
والعنديت 519١ E 4١١‏ و( 


وإلا فانتفع بہا. ووس جاتير ولاه ها يباح للفقير حملا له على رفعها صيانة لهاء والغنى 
يشا ركه فيه ولنا أنه مال الغير فلا يباح الانتفااع به إلا برضاه لإطلاق النصوص» والإباحة للفقير لما 
رويناه (من قوله 2 فی “حديث ابی هريرة: «فإن جاء:صاحبه فليؤده إليه» وإن لم يأت فليتصدق 
به» فإن جاء فلييخيره بين الأجر.وبين الذى له) رواه البزار والدازقطنى» وفيه يوسف بن حالد 
السمتى)» أو بالاجماع فيبقى ما ورائه على الأصل» والغنى محمول على الأخذ لاحتمال افتقاره 
فى مدة التعريف» والضقير قد یتو انی لاحتمال استغنائه فيباء وانتفاع ابی زضی الله عنه کان بإذن 


الإمام وهو جائز بإذنه اه. 


9 ما يفعل الملتقط بعد انقضاء مدة اللقطة‎ aE 


47 4- ثنا أبو.بكر بن:عياش عن عبد العزير بن فيع - .-ثنى أبئ قال: وجدت 
عشزة دنانیں فأتيت ابن عباس فسألته عنما فقال: ٠‏ رفها على الجر سنة فإن لم تعرف 
فتصدق بباء فإن-جاء صاحبها فخيره الجر والغرم رواه ابن شيبة» وهذا السند على 
شرط البخارى خلا رفيعاء. وهو ثقة ذكره ابن حبان» (ا+. هر النقى *:4 4) وأخرج 
دعلج فى مسند أبن عباس له بسند صحيح عنه قال: انظر هذه الضوال» فشد يدك بها 
عاماء فإن جاء ربها فادفعها إليه وإلا فجاهد بها وتصدق» فإن جاء فخيره بين الأجر 
والمال (فتح البارى ۳۷۹:۹). 

4ه يدن كيتاي عنعن کو حر نش وا لخن د 
الله. بن عمزو أن رجلا قال: التقطت دينارا فقال: لا يأوى الضالة إلا ضالء :فأهوى به 
رجل ليرمى به فقال: ما أصنع به؟ فقال: تعرفه فإن جاء صاحبه فرده إليه وإلا فتصدق 
و وعدا الس على ا وهو نفل وقفة ارو 
معين وابن حنبل وأبو زرعة» وذكزه ابن حبان فى ” الثقات “(الجوهر النقى 49:7). 

وستنا أو الأخيرض عن أن إسحاق عن العالنية قالت: كيك الس عيذ 
عائشة رضى الله عنما (أم المؤمنين) فأتتها امرأة نتالت: وجدت شاة فكيف تأمرينى أن . 
أصنع؟ فقالت: عرفى واحتلبى واعلفى؛ ثم عادت فقالت عائشة: افر أن أمرك أن 
تذبحها أو تبيعها؟ فليس للك ذلك. رواه ابن أبى شيبة» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر 
والثوزى عبن أبى إسحاق:بمغناه». وهذا سند صححصيح على شرط الجسناعة .خلا العالية 
وهى ثقةتذكرها ابن سحبان فى ” الثقات “:(ابلجوهر النقى 4:5:37). 


. قال المحقق: وليس للملتقط أن يتملكها بطريق القرض إلا بإذن الإمام» وإن كان فقيراء فله أن 
يصرفها إلى نفسه صدقة لا قزضاء كما لو كان الفقير غير الملتقطء ولهذا جاز دفعها إلى فقير 
غير الملتقظ. وإن كان أبا الملتقط» أو ابنه أو زوجته اه (ه:89"). 

.قلت:.وإذااصرفها الفقير إلى.نقسه.صادقة. لم.يسقط.به حيار مالك يين الأجر والغرامة لقول 
محمد فى ”الموطأ“:.فإن كان محتاجا أكلهاء فإن جناء صاحبها خيره بين الأجر وبين أن يغرمها 
له (ص4 5). قال امحقق فى ”الفح : قالوا -أى الخنصوم-: لو كانت اللقطة لا تخل للملتقط إلا 
بطريق الصصدقة فيمتنع إذا كان غنيا لما أكلها على رضى الله عنه» وهو لا تحل له الصدقة» 
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ا و أل بين يحيى عن عبد الله بن فروخ مولى أم سلمة قال: 
سأل رجل أم سلمة زوج النبى ل فقال: الرجل يجد سوطا؟ فقالت: لا بأس به» تصل 
به المسلم يده قال: والحذاء؟ قالت: والحذاء. قال: والوعاء؟ قالت: لا أحل ما حرم الله 
والوعاء تكون فيه النفقة. رواه أبن أبى شيبة» وهذا السند على شرط مسلم خلا ابن 
فروخ» وقد ذكره ابن حبان فى الثقات. (اللجوهر النقى .)٠٥:۲‏ ش 

۷ 4- أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن رجلا وجد لقطةء فجاء إلى ابن عم فقال: 
نی وجدت لقطة فا تأمرنى فيها؟ قال أبن عمر: عرفها قال: قد فعلت قال: زدء قال: 
قد فعلت» قال: لا آمرك أن تأكلهاء لو شعت شعت لم تأخعذها. أخرجه محمد فى ”الموطأ : 
وسنده صحرح جليل. (ضن:7515). 

۸ - حدثنا فهد بن سليمان ثنا محمد بن سعيد بن اللإصبهانى أنا شريك عن 
صاحبها فلم يجده» فعرفها حولا فلم يجد صاحبباء فجمع المساكين وجعل يعطيہم» 
ويقول: اللهم عن“ صاحبما فإن أبى ذلك فمنى ذلك وعلى الثمن» ثم قال: هكذا يفعل 
بالضوال» أخرجه الطحاوى فى ” معانى الآثار” (717:7؟)» وهذا سند حسن» وعامر بن 
شقيق وثقه النسائى وابن حبان» وصحح الترمذى حديثه فى التخليل» وحسنه البخارى» 
وصححه ابن خزيعة وابن حبان والحاكم وغيرهم (التہذيب 59:8). 
بست ما :ا سسالا موسر ت اه ی ا ل ا مساق 
بها من درهم ودرهمين عن ربباء فإن جاء خميره فإن اخمتار الأجر كان له» وإن اختار 3 
ماله كان له ماله ثم قال أبن مسعود: ل 
(مجمع الزوائد »)۱٦۸: ٤‏ وعلقه البخارى فى “صحيحه » ووصله سفيان بن عب عيينة فى 
جامعه» وأخرجه سعيد بن منصور عنه بسند له جيد (فتح البارى ۳۷۹:۹). 


وقد أمره ب بأكلهاء ثم أجاب بتضعيف الرواية» واضطر ربا (750:8). 


yT‏ اسر جسيع مله لا ملحب أصحن لاشم يديم خلاظ كذ قو ”الدر“ مع 
الشامية .)٤۹۸:۳(‏ 


qa 00 چ‎ 


باب إن كانت اللقطة شيئًا لا يطلبمها صاحبمها 
جاز الانتفاع به من غير تعريف 
| دعن أنسن رضى الله عنه قال: «مر النبى مر بدمرة فن الطريق؛ ققال: 
ب لولا أنى حاف أن تكون من الصدقة قة لأكلتب» زواه البخارى (فتح البارى 58:5). 


والح ما أشان إليه صاحب ' الهداية“ : أن انتفاعه كان يإذن الإمام وهو جائز بإذنه. وما 
3 شرنا إليه سابقا أن عليا رضى الله عنه لم يكن أكله بل كان رهنه بدرهم عند المجزار » وهذا لا يدل 
على أنه كان له استبلاك العين» فافهم» وأيضًا فإن بنى هاشم إنما لا تحل لهم الزكاة والعشر وصدقة 
الفطرء وأما ما عدا ذلك من الصدقات النافلة فتحل لهم باتفاق أئمتنا رحمهم الله تعالى» و اللقطة 
وإت كانت واجبة التصدق فلسست من الصدقات الوآجبة بل مصارفها مصارف الصندقة النافلة 
حيث جاز أن يتصدق بها على فقير ذمى» كما فى ”الرد الحتار“ عن ”شرج السير" (:499). 

وإذا كان كذلك فيجوز التصدق بها على هاشمىء وكذا يجوز للملتقط إذا كان هاش میا 
أن نتفع بها بعد انقضاء مُدة الدعريف» ودلالة بقية الآثار على وجوب التصدق باللقطة وتخيير 
المالك بين الأجر والغرامة ظاهرة» ومحمله إذا كان الملتقط غنياء .ويجوز له أن يدفعها إلى أبيه أو ابنه 
الفقيرين أو زوجته الفقيرة» وأما ما فى حديث زيد بن خالد: : جاء رجل یسال النبى عو عن 
اللقطةء فقال: عرفها إلى أن قال: وإلا فشأنك بہا. : 

وفى رواية: فهى لك؛ فيجوز أن يكون السائل فقيراء وما فى حديث ابی بن كعب: فإن جاء 
صاحبها وإلا فاسة ستمتع بہا لا يدل على جواز استمتاع الغنى بهاء كما قاله الشافعى جواز أن يكون 
أبى فقيرآ إِذْ ذاك بدليل ما فى الصحيحين عن أبى طلخة. قلت::يا رسول الله! إن أحب أموالى إلى 
بيرحاء فما ترى يا رسول الله؟ فقال: اجعلها فى فقراء قرابتك» فجعلها أبو طلحة فى أبى وخسانء 
وهذأ صريح فى أنه كان فقيرا لكنه يحتمل أنه أيسر بعد ذلك» إلا أن قضايا الأحوال إذا تطرق إليہا 
الاحتمال سقط بها الاستدلال» قاله ابن الهمام فى ' شرح الهداية” ٠ .)٠۹:٥(‏ 

باب إن كانت اللقطة شيئا لا يطلبمبا صاحبهها جاز الانتفاع به من غير تعريف 

قوله: a‏ أكل ما يوجد من المحقرات ملقى فى 
الطرقات» لان" عر ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعا لخشية أن تكون من الصدقة التى حرمت 
عليه لالكؤنبا مرمية فى الطزيق ققظ فلو لم خش ذلك لأمكلهاء ولح يكر تغريفاء فدل غلى أن 
مثل ذلك لا يحتاج إلى تعريف: وهل ملك بالأخذ, أو يبقى على ملك مالكه؟ وجهنان, :اختنار 


- عن ميمونة زوج النبى مر أنبا وجدت تمرة فأكلتباء وقالت: لا يحب 
الله الفساد رواه ابن أبى شيبة». وسكت عنه الحافظ فى ” الفتح * .)٠٠:١(‏ 
احدا شیا قلت: : إن اسمتجت؟ قال: تتبعی الحصادين» فانظږری ما a SE‏ 
َ فخذيف فاخخبطي ثم اطحنيه ثم اعجنیه ثم کلیه» ولا تسألى أحدا شيكاء ولم يعله 
الْبيميق ی٤‏ ولا ابن التركمانى بشىء» ورجاله ثقات. 
باب إذ! وجد الفط اف اماه اس ادوم عي رفع 
۲ - عن أبى هريرة رضى الله.عنه عن رسول الله ع أنه ذكر رجلا من بنى 
إسرائيل وساق الحديث» فخرج ينظر لعل م ركبا قد جاء بمالهء فإذا هو بالخشبة فأخذها 


صاحب ”الهداية “ الثانى» لأن التمليك من المجهول لا يصح» فإذا وجدها فى يده له أخذهاء لأن 
الإباحة لا تخرجه عن ملك مالكةء وإنما إلقاؤها إباحة لا تمليك» وذكر شيخ الإسلام: أنها لو كانت 
متفرقة فجمعها ليس للمالك أخذهاء لأنها.تصير ملكا للملتقط بالجمع» وعلى هذا التقاط السنابل» 
وبه كات يفتى الصدر الشهيدء كذا فى " فتح-القدير” :17م ). وأما جواز الانتفاع به من غير 
تعريف فلا نعلم فيه خلانًا بين العنماءء صر ح.به الحقق فى ” الفتح“ أيضاء والله تعالى أعلم. 
قلت: وأثر أبى الدرداء الذى أخرجه البيبقى يؤيد ما ذكره شيخ الإسلام» وأفتى به الصدر 
الشهيدء وأخرج أيضًا عروالاء راض قال دما ]عط عر يد اص أذ حت 72 القاطف» 
فليس ل ماحب الزرع عليه سبيل إا هو للمارة وأبناء السبيل .)١97:7(‏ ومعناه: إذا جمع المارة 
متفرقة لم يكن للمالك أخذه.منهم.لأنه صار ملكا للملتقط بالجمع» فافهم, والله تعالى أعلم.. 
قوله: عق متعرية !الع سيران N‏ تر نام وجا هر كل تسم قال فى 
”الهداية“: وإن كانت اللقطة شيئًا لا يبقى عرفه» حتى إذا حاف أن يفسد تضدق به اه. 
٠‏ باب إذا وجدنالطظت فن الماء .للابأش بأخذو من غير تعريفد 
۰ ` قوله: عن أبى هريرة ة إلخ:-دلالته على معنى الباب من هة ان شرع من قبلنا شرع لنا ما 
لم يأت.فى شرعنا ما يخالفه» ولا سيما إذا ساقه الشار ع مساق الثناء على فاعله» فبمذا التقدير تم 
المراد. من جواز الوم من البحدرء قال الحقق فى الفبتح: وفى الخلاضة: والتفاح.والكمشرى 


3 عيند 


+ 


۳ 


باب يجوز الالتقاط فى البقر والبعير إذا حاف عليما السياع 

7 4- أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب الزهرى أن ضوال الإبل كانت فى زمن 
عمر رضى الله عنه إبلا مرسلة تناح لا يمسها أحدء حتى إذا كان زمن عثمان بن عفان 
7 بمعرفتبها وتعريفها ثم تباع» فإذا جاء ضاحبها أعطى ثمنها. أخزجه محمد فى 
الوط" (ص:717)) وسنده صحجيح-مع إرساله» وهو كذلك فى موطأ يحبى بن 
(ص:7107» ومراسيل مالك صحاح عند القوم» كما ذكرناه فى المقدمة. 

+٤‏ أخبرنا مالك أخبرنا يحبى بن سعيد أنه قال :سمعت.سلي مان بن يسار 
يدث أن اا عريداك الأنصارى حدثه أنه ويجد بعيرا بابلخرة.فنعرفه» ثم ذبكر ذلك 


ظ 


والحطب فى الماء لا.بأسن بأخذه اه (ه: 9ه م). 
قلت إلا أنه يبقى على ملك صاحجه»ء وعند المالكية عمجا شه سو لس 
. قليل لا قيمة له» فإن كان له.قدر وقيمة وجب تعريفه» واخحتلفوا فى مدة التعريف» كما تقد 
فإن كان مما يتسار ع إليه الفساد جاز أكله ولا يضمن, والله تعالى أعلم. | . 
باب يجوز الالتقاط فى البعير والبقر إذا حاف عليما الضياع 
قوله: أخبرنا مالك الحسديين دلالتمما على التقاط البعير وتعبيريفهل ظاهرة» وفى حديث زيد 
ابن خالد. الجسهنى أنه بي سءل عدن ضالة الإبل» فقال: مالك ولها معها سقاءها ترد الماء وتروى 
الشجرء فذرها حتى يجدها ربها. أخرجه الأئمة الستة وغيرهم» وظاهره:أن ضالة الإبل لا ينبغى 
أخذها لعدم خوف ضسياعهاء وبه.قنال الشافعئ ومالك وأحمد فى البقر والإبل والفرس أن 
الترك أفضل. 
وقال أصحابنا وغيرهم: كان ذلك إذ ذاك لغلبة أل الان وذ وفى زماننا لا 000 يد 
٠‏ حائنةء فف أخذه إحياؤه فهو أولى» وقد بسط الكلام فيه | بن الهمام؛ ويؤيده ما قال به أصحابنا: ما 
ثبت فن زمانه:عثمان بن عفان رضى الله عنه. لانقلاب الزمان اشر بتعريفها بعد التقاطها خحوفا 
من الخيانة» ثم ببيعهاء وإمساك ثمنها فى بيت المال لأربابهاء. كذا فى ” التلعيق الممجد“ (ص۳٠٠).‏ 
٠‏ قال محمند: كلا الوجهين حسن إن شاء .الإمام:تركها حتى يجىء أهلهاء فإن خباف عليها 
الضيه: أو.لم.يجد من يرعاها فباعها ووقف ثمنها حتى يأتى أربا:.. » فلا بأس بذلك اه. قال امحقق 
فى الفتح: ومقتضاه: إن غلب على ظنه ذلك أى خوف الضيااع أن يجب الالتقاطء وهذا أحق؛ فإنا 
قطع.بأن مقصود الشارع وصولها إلى ربهاء وإن ذلك أى ترك الالتقاط طريق الوصولء فإذا تغير 


إعلاء الستن 20 م 


لعمر بن الخطاب فأمره أن يعرفه» فقال ثابت لعمر: قذ شغلنى عنه ضيعتى فقال عمر: 
أر سلف سيق وعدن اع يحون ا اها ود كرس کل فى 
موطأ یحیی بن يحبى " (ص:۳۱۷) إلا أنه زاد: ثلاث مرات. 
يقيم البينة» ويجوز إذا شهد قلبه بصدق الواصف 
٥‏ - عن زيد بن خالد ا جهنی رضى الله عنه أن رجلا سال الى عه عن 
النقطة» قال: عرفها سنة ثم أعرف وكا ءھا وعفاصهاء ثم استنفق بم اء فإن جاء ربہا 
فأدها إليه. الحديش» ر ثمة الستة فى كتبہم (زيلعى ۲: ۳ )» واللفظ لليخارى. 


N ON ED aE E a 
.)٠١٤:٥( فيه أن يكون عاما فى الأوقات حص منها بعض الأوقات بضرورة العقل من الدين اه‎ 
قوله: أرسله حيث وجدته إلخ قال محمد: وإن ردها فى الموضع الذى وجدها فيه برىء‎ 
. منهاء ولم يكن عليه فى ذلك ضمان اه من ”الموطاً“ (ص774)» وقال البيبقى: وليس فيه ما‎ 
قلت: هذا هو الظاهر منه أى‎ )١931:5( يدل على سقوط الضمان عنه إذا أرسلها فهلكت اه‎ 
الدلالة على البراءة وسقوط الضمانء لأنه لما قال له: إنه قد شغلنى عن عملى أرشده عمر إلى‎ .. 
طريق يبرأ بہا ذمته عنه» وقال: اذهب فأرسله من حيث أخذته. ولولا براءة ذمته بذلك لم يكن‎ 
 .الصأ لهذا القول معنى‎ 
يقيم البينةء ويجوز إذا شهد قلبه بصدق الواصف‎ 
قوله: عن زيد بن خالد إلخ. فيه الأمر بالدفع إلى ربهاء ولا يكون المدعى ربما بمجرد ادعاءه‎ 
إياهاء وصحة وصفه لها فى القضايا بعمومهاء فكذلك في فى باب الالتقاط أيضاء فإن صحة الوصف‎ 
ست من تاه اينات للك فى شی وأمامنا ورد فى رؤاية حماد ين سلمة وسقيان التورى‎ 
وزيد بن أئيسة عند مسلم» وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى من طريق الثورى» وأحمد وأبو داود‎ 
من طريق حماد كلهم عن سلمة بن كهيل فى حد ث أبى بن كعب من زيادة: فإن جاء أحد‎ 


يخبرك بعددها ووعاءها ووكاءهاء فأعطها إياه. (لفظ مسلم) (فتح البارى ° E‏ ليحار ري 
الإباحة» وقد أخحذ بظاهرها مالك وأحمد. 


وقال أبو حنيفة رحمه الله والشافعى رحمه الله: إن وقع فى نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه» 


ج ۱۳ هل يجب على الملتقط دفع اللقطة إلى من يصفها - 5 


Ea‏ حمق ان فيان ال : قال رسول الثم مَل : «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ؛ لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر)ء رواه 
البيبقى» والحديث فى الصحيحين بلفظ: لكن اليمين على الدعى عليه» وفى حديث. 
اا المي تجا ره “أخمرجاه عن ابن أ بى مليكة عن ابن 
عباس اه (زيلعى 2))5١5:7‏ وجعله المحقق فى ' الفح" (67:6") حديثا مشهورا. 


ولاانجنس على ذلك إلا بب وقال الخطابى: إن صحت هذه اللفظة لم يجز مخالفتهاء وإلا 
فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة قال الحافظ فى ”الفتح“ : قد صحت هذه الزيادة» فتيعين 
المصير إليہا اه ره 6). 
قلت: : قد مسرن ليبا حيث أثنا ل الدع عند إصابة العامة نا على أن الأمر فيه لإا 
جمعا بينه وبين الحديث المشهورء وهو قوله عو : ابسينة على المدعى واليمين على من أنكر 
والمدعى هنا صاحب اللقظة وطالبهاء فعليه. البينة» لأن العام والخاص إذا تعارضا يقضى العام على 
الخاص أو يحمل كل على محمل» وهو أولى كما فى فتح القدير (:757) على أن هذه الزيادة ما 
اختلف امحدثون فى ثبوتها فقال أبو داود: وهذه الزيادة التى زادها حماد بن سلمة فى حديث سلمة 
ابن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة. إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءهاء 
فادفعها إليه» ليست بمحفوظة اه وقال الحافظ فى الفتح: وأما قول أبى داود: إن هذه الزيادة غير 
. محفوظة فتمسك بها من حاول تضعيفهاء فلم يصب بل هى صحيفة وليست بشاذة» ولم ينفرد 
بها حماد بن سلمة» بل وافقه سفيان الثورى وزيد بن أبى أنيسة اه من ”عون المعبود” .)٠٠:۲(‏ 
قال الحافظ فى ' الفصح“: وما اعتل به بعضهم من أنه إذا وصفها فأصاب فدفعها إليه» فجاء 
شخص آخر فوصفها فأصاب.لا يقضئ الطعن فى الزيادة فإنه يصير الحكم حيئذ كما لو دفعها إليه 
بالبينة فجاء آخر فأقام بينة أخرى أنما له اه (057:0). قلت: قياس مع الفارق فإن البينة حجة ملزمة 
فى نفسهاء ولا كذلك الوصف» فقد أجمعوا على أنه إن وصفها إنسان فأقام آخر البينة أنها له فهى 
لصاحب البينة» لأنبا أقوى من الوصف» فإن كان الواصف قد أخذها اتتزعت منه» وردت إلى 
ناخب البينة ا ينا آنا ات ينان كنات تنا كاك المت شيا فی خا من التو ت 
أو الدافع إليهء وببذا قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد؛ وهو قول مالك إلا ابن القاسم من المالكية 
فقال: لا يلزم الملتقط شىء» كذا فى "المغنى  .)۳۳۸:١(‏ وهذا صريح فى كون البينة حجة ملزمة 
دون الوصف» فكيف يصح القول بتسويتهما؟ بل الصحيح ما قلنا من إباحة الدفع إلى الواصف إذا 
شهد قلب الملتقط بصدقه» ووجوبه إلى من أقام البينة أنها له» فافهم» والله تعالى أعلم. 


أبالقطة غل واحرم زان 


ع - حدثنا إبراهيم بن مرزوق أنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن يزيد الرشك 
٠‏ عن معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة ة فقالت: إنى أصبت ضالة فى الحرم؛ وإنى 


باب لقطة ال وارة سواء 
١‏ قوله: a E‏ إلخ دلالته على جواز الانتفاع بلقطة الحرم بعد انقضاء مدة 
. التعريف ظاهرة» قال الموفق فى ” المغنى ": وظاهر كلام أحمد والخرقى أن لقطة الحل والحرم سواءء 
وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب» وهو مذهب مالك وأبى حنيفة» وروی 
عن أحمد رواية أخمرى: أنه لايجوز التقاطه لقطة الحرم للعملك وإغا يجوز لحفظها لصاحبهاء فإن 
التقطها عرفها أبدا حتى يأتى صاحبہاء وهو قول عبد الرحمن بن مهدى وأبى عبيد» وعن:الشافعى 
كالمذهبين. 1 
والحجة لهذا القول قول النبى َه فى مكة: لا تحل ساقطتسها إلا لنشد متفق عليه وقال أبو 
عبيد: المنشد المعرف» والناشد الطالب» فيكون معناه: لا تحل لقطة مكة إل لمن يعرفها؛ لأنها 
خصت ا من سائر البلدان» وروى يعقوب بن شبيبة فى مسنده عن عبد الرحمن بن عغمان 
التيمى» أن النبى بُ نبى عن لقطة الحاج؛ قال ابن وهب: يعنى يتركها حتى يجدها صاجبهاء 
رواه أبو داود أيضاء ووجه الرواية الأولى عموم الأحاديث. وأنه أحد الحرمين فأشبه .حرم المدينة» 
ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم كالوديعة» وقول النبى #َكْلهِ: إلا نشد يحتمل أن 
يريد إلا لمن عرفها عاماء وتخصيصها بذلك لتأكدها لا لتتخصيصهاء كقوله سه : ضالة المسلم . 
حرق النار» وضالة الذمى مقيسة عليها اه (:۳۳۲)» وفى "عون المعبود : وقد تعقب على هذا 
التفسير -أى تفسير ابن وهب- لحديث نبى عن لقطة الحاج» ابن الهمام من الأئمة الحنفية؛ فقال 
فى شرح ” الهداية “: ولا عمل على هذا فى هذا الزمان لفشوا السرقة بمكة من حوالى الكعبة فضلا 
عن المتروك انتبى» قال فى ”الغاية : وما قاله ابن الهمام حسن جدا اه ٠٠.)۷٠:۲(‏ 
قال الحقق فى الفح : ولنا إطلاق قوله عه فى حديث زيد بن خالد الجهنى وغيره ' 
وسل عن اللقطةء فقال: أعزف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة. من غير فصل فإما أن يقضى 
العام على الخاص» وإما أن يتعارضا فيخمل كل على محمل» وهو أؤلى ولكن لا تعارض لأن معناه: 
لا يحل الالتقاط (بالحرم) إلا لمن يعرف» ولا يحل لنفسه» وتخصيص مكة حينغذ لدفع وهم سقوط 
التعريف بها بسبب أن الظاهر أن ما وجد بها من لقطة للغرباء» وقد تفرقو! فلا يفيد التعر يف» 


o لقطة الحل والحرم سواء‎ E 


غرفكينا فلم أجة أخدا رفيا فقالت لها عائشنة:انسفعن ها اريه الطتحاوق 
5١‏ ل ورجاله رجال اللا لور شيخ الطحاوى» فمن رجال النسائى ثقةع 3 


سقط كما مسقط فيما طهر | س 
التعريف اه (ه:٦٠").'‏ 
قلت : وهنا ور عن مض الضتحاة وام رف لهم اقتا فی شرق کان 
كامجمع عليه» قال الحافظ فى ' 'الفتح : وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية: هى كغيرها من البلا 
SG‏ 
إلى المبالغة فى التعريف اه 4:6 5). : 
فائدة فى حكم دابة سيبمها أهلها فأحذها رجل فأحياها: 
CB‏ 
الرحمن الحميرى عبن الشعبى» وفى لفظ له: أن عنامر الشعبيٌ تحَدثه أن سول الله ل قال: من 
وجد دابة قد عجز عنما أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأحذها فأحياها فهئ له قال فى حذيث أبان: 0 
عينيد الله: فقلت: عن قال؟ قال عن غین و خد من أمبحاب الف علق قال ایر دار رف“ 
حماد.وهو أبين وأتم» وفى رواية له بلفظ: من ترك دابة بمهلك فأخذها قأحياها رجل فهئ لمن 
أحيناهء سكت غنه أيؤداود, وقال المنذرى: فى الأول غنبيد الله بن حميّدء والثانى فرسل» وفيه 
عبيك الله بن تج ميد أيطتاء وقد سكل عند ينحينى ن معين فقا :ءا أعزقه يعن لا أع رفت تحقيق أمرى“ 
حكاه ابن أبى حاتم وذكره ابن حبان فى الثقات» كذا فی ”العون“ (۰:۳ »)۳١‏ والتهذيت 4:۷7 
٠‏ وفى ” العون“ أيضاء قال الخطابى: هذا الحديث مرسل» وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ملكها لم يزل ' 
عن صاحبنها نالعج عنهاء وسبيلها سبيل اللقطة فإذا جاء رما وجب على آخذها رد ذلك عليه 
وقال أحمد وإسحاق: هئ لمن أحياها إذا تركها بمهلكةء واحتج إسحاق بحديث الشعبى هذا اه.. 
قلت : لغل الخطابى قلد البتيبقى فى قوله::هذا الخديث مرسل فإنه قال: هذا حديث مختلف 
فى رفعه» وهو عن النبى ع منقطع» وکل أحد أحق بماله حتی يجعلة لغیره )۱۹۸:٩(‏ ورده عليه 
“صاحب الجوهر النقى ” با نصه: قد قدمنا فى: باب فضل المخدث أن مثل هذا ليس بمنقطعء لان 
الشعبى قد رواه عن غير واحد من أصحاب النبى عه ا 
موصول» وإن الضحابة كلهم عدول اه فلا يقدح جهالتهم صحة الحديث. ْ ١‏ 
قلت: وحجة الجمهور قوله تعالى: إلا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن تكون تمارة عن 
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وقد مر توثيقه فى الكتاب غير مرة. 


تراض منکم» فإنه يدل على أن ا ملك لا يحصل إلا بتملك من المالك بسبب من أسباب الملك» 
ولق الست من اشاب الملك فى شىء فإذا وجد سبب الملك وجد الملك بأن يقول المالك عند 
التسييب» من أخذها فهى له» وإن إن لم يقل ذلك» ولم يرد إباحتما لمن أخذها لم يزل ملك المالك 
عنهاء وكان هو أولى بها ثمن أحياهاء وحكمها حكم اللقطة. 
وأما الحديث فليس من أحكام التشريع» بل هو من باب السياسة متعلق بالأئمة» السام إذا 
رأى الناس يسيبون دوابهم فى المهلك ويضيعونهاء ولا يعلفونها أن يزجرهم عن ذلك بالإعلان با 
فى هذا الحديث» فمن أحيا حسيرا سيبه أهله بمهلكة بعد إعلان الإمام بهذا الحكم فهو له وإلا 
فالمالك أحق به وأما أحمد وإسحاق فحملاه .على التشريع دون السياسة؛ وهذا كما ترى من 
اختلاف الاجتهاد ويؤيد ما قلنا ما أخرجه البيبقى من طريق سعيد بن منصور: ثنا خالد ثنا مطرف 
عن الشعبى فی رجل سيب دابته فأجذها رجل فأصلحهاء قال: قال الشعبى: هذا قضي فيه إن كان 
سيبها فى كلا وماء وأمن فصاخها أحق بباء وإن كان سيبها فى مفازة ومخافة فالذى أخذها أحق 
بہا اھ (094:5. ` 
وفيه تصريح بأن التسييب بمجرده لا يدل على الإباحة» وليس هو من أسباب التمليك فى 
شىء وإلا لم يفرق بين من سيبها فى كلا وماء وبين من سيبها. فى مفازة ومخافة؛ وإنما جعل آخذها 
أحق با .فى الثانية زجراء أو:سياسةة أن لأن.تر كهافى مفازة وممضافة ,كان قزينة الإباحة إذذاك: 
متعارفة بينهم» وقد تقرر فى الأصول أن المبنى على العرف يتبدل بتبدل العرف» وف ” الرد الحقار“ 
عن لقطة ' التاترخانية" : ترك دابة لا قيمة لها هن الهزال ولم.يبحها وقت الترك فأخذها رجل 
وأصلحها فالقياس أن تكون للآخذ كقشور الرمان المطروحة» وفى الاستحسان تكون لصاحبما. 
قال محمد: لأنا لو جوزنا ذلك فى الحيوان لجوزنا فى الجارية ترمى فى الأرض مريضة 
لا قيمة لهاء فيأخذها رجل» وينفق عليہاء فيطأها من غير شراء ولا هبة» ولاإرث ولا صدقة 
أو يعتقها من غير أن يملكهاء وهذا أمر قبيح اه ملخصاء ومقتضاه أن غير الحيوان كالقشور يكون 
طرحه إباحة بدون تصريح» وأنه يملكه الآخذ بخلاف الحيوان» فلا يملكه إلا بالتصريح بالإباحة 
(بشرط أن تكون لقوم معلومین)» كما هو مفهوم قوله: ولم یسحها اه (۳۹۰:۲). ولقائل أن 
يقول: إن تجويز ذلك فى الحيوان لا يستلزم تجويزه فى العبيد والإماءء لآن تسييب الحيوان غير نادرء 
بخلاف تسييب. الإنسان فإنه نادرء ولا عبرة بالنادر» وأيضا فإن النص إنما ورد فى تسييب الدابة» 


۳۷ ١ ia 


كتاب الإباق 
باب من رد الأبق ن إلى مولاه من مسيرة السفر 
فصاعدا فله عليه جعله أربعون درهما وإن رده لأقل مسا فبحمتابه 
- أخبرنا سفضيان الشورى عن أبى رباح عبد الله بن رباح عن أبى عمر 
والشيبانى قال: أصببت غلمانا إباقا بالعين“ فذكرت ذلك لابن مسعود فقال: الأجر 
ا : هذا الأجرء فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهما من كل رأسء رواه عبد 
الرزاق فى ٠‏ منصنفه » ومن طريق عبد الرزاق» رواه الطبرانى فى ”معنجمه» ورواه 
البيبقى فی سنن » وقال: هو أمثل ما فى الباب (زيلعى .)١58:9‏ 
وقال الهسيغمى فى ” مجمع الزوائد“: فيه أبو رباح لم أعرفه» وبقية رجاله رجال 
اسم ا روى عنه سفيان الشورى وأبو حنيفة -الإمام الأعظم- كما فى 
'الآثار” (ص:177) لمحمد و” جامع مسانيد الإمام” .)۷٠:۲(‏ رمه كوه عير 
معروف» وقال الخلال: حديث ابن مسعود أصح إسناداء كذا فى ' المغنى ' لابن قدامة» 
(257:1)). ومن صحح الإسناد فقد عرف» وهو مقدم على من لم يعرف. 


فلا يقاس عليما إلا ما هو مثلها أو دونها لا ما هو فوقهاء فتأمل» والله تعالى أعلم. 
كتاب الإباق 1 
. باب من رد الآبق إلى مولاه من مسيرة السفر 

فصا عدا فله عليه جعله أربعون درهما وإن زده لأقل منمبا فبحسابه 
قوله: حبرا سفسيان إلخ دلالته على أن جعل رد الآبق أربعون درهما ظاهرة» قال صاخب د 
الهداية : وهذا استحسان» والقياس أن لا يكون له شىء إلا بالشرط» (بأن يقبول: من رد على 
عبدى فله كذاء كما إذا رد بهيمة ضالة أو عبدا ضالا فلا يستحق الجعل إلا بالشرط) وهو قول 
الشافعى رحمه الله لأنه متبرع بمنافعه» ولنا أن الصحابة رضى الله عنهم اتفقوا على وجوب أصل 
الجعل إلا أن منبسم من أوجب أربعين. ومنهم من أوجب ما دونهاء (وذلك أنه ظهر الفتوى به من 
غین واج من نصيث لا یخی فلم يدكرة أحد)» 'فأوجبنا الأربعين فى مسيرة السفر وما دونها فيما 
دونه توفيقا وتلفيقا بيدبما (وأيضا فالرواية عن ابن مسعود أقوى من الكل فرجحناها كما دل عليه . 


(1) وفى ”البیہقی “ بالعين وفى مصنف ابن أبى شيبة: بعين التمر كما فى ”ال جوهر النفى “ »)07٠٠١:7(‏ وعين التمر موضع معروف. 


إعلاء السنن ا ۳۸ 
8 6ح أعرنا ا و عو د المززيان عن أبن عسوو" ارارم عير 
-شلكء يعدت عن ا بن و ارجا من ار 


ا رواه محمد فى ”الآثار” (ض ۰)۲١‏ وسنده حسن. 


قول البيهقى والخلال» وقد روى عن عمر أيضا: : إن الجعل أربعون. و و ا 
ونما يؤخذ بالأقل إذا ساوى الأكثر فى القوة» وقيل: إها يؤخذ به إذا لم يكن التوفيق بين الأقاويل؛ 
وهنا يمكن بتحمل روايات الأربعين على رذه من مسيرة السفرء وروايات الأقل علي ما دونها. . (فتح 
القدير): والتقذير بالسمع ولا سمع فى الضال فامتنع (الحاقة به قياس ودلالة يض لأن الحاجة إلى 
صيانة الضال دونها إلي صيانة الأب لأنه لا يدوارى والآبق يختفي اه مع ' أفتح القدير” 
(oY: 6)‏ وفيه أيضا : وقولنا قول مالك وأحمد فى رواية اه. 

وقال الموفق فى ”المغنى“ EAE‏ 
لم يستحق عوضا لا نعلم في هذا خلافاء وأما العبد الآبق» فإنه يستحق الجعل برده» وإن لم يشترط 
له» روى هذا عن عمر وعلى وابن فرت ونه كال شريح وعمر بن عبد العزيز ومالك وأصحاب 
ر ای وقد روف عن أ ند أنه الم يكن يواج ذلك قال ابن صو مغل احملا عبد ققال: 
قوع الرتكد االالى قي لم كن عدو بام GE‏ 
لمنذرء ووجه الرواية الأولى ما روى مرو بن ذينار وابن أبى مليكة: أن ایی يوه جعل فى جعل 
ف زمنهم مخالفاء فكان إجماعاء ولان ى شرط الجعل فى ردهم حتا على رد الإباق» وصيانة لهم 
عن الرجوغ إلى دار الخرب» وزدتهم عن ديهم وتقوية أهل الحرب بهم» فينبغى أن يكون 
مشرّوعا لهذهة المضلحة وببذا فارق رد الجمل الشازد. فإنه لا يفضى إلى ذلك اه .(:٦(‏ 1 

| قوله: أخبرنا أبو حنيفة إلخ: حمل أصحابنا قوله: حار جا من المصر على مسيرة السفر» قال 
تحمل وبه -أى بقول ابن مسعود- نتأخذ إذا كان الموضع الذى أصابه فيه مسيرة ثلاثة أيام 
فصاعدً فجعله أربعين» وإذا كان أقل من ذلك رضخ له بقدر السير» وهو قول بى حنيفة اه. 


e وهو‎ 


E‏ أجرة رد الآبق ا 
EE‏ يا ا ار لل ا ى هاشم أن عمر 
sS‏ یی شيبة (زیلعی .)١ 1٥:۲‏ ة قلت مسل 
دان ج وأو اه اسای روب أو ال هر اماب لاس و ا 
(TTY g f11: 9:۹7 Ty‏ 
١‏ - حدثنا وكيع ثنا سفيان عن أبى إسحاق قال: أعطيت الجعل فى زمن 
معاوية أربعين درهما. رواه ابن أبى شيبة أيضا (زيلعى ))١55:7‏ وسنده صحيح. 

7 - حدثنا يزيد بن هاون عن حجاج (هو ابن أرطاة) عن عمرو بن شعيب 
عن سعيد بن | لمسيب أن عمر جعل فى جعل الآبق ديناراء أو اثنى عشر درهماء رواه ابن 
اع ری 1ق ان رمد س 

A‏ احدنا زيند بدا بز غارون عن جاح عن حصين عن الشعدى عو ااطارت 
عن على أنه جعل فى جعل الآبق دينارا أو اثنى عشر درهما. رواه ابن أي شسيبة يشا 
' (زيلعى ۲ :) وسنده حسن. 


قوله: حدثنا وكيع» قال الموفق فى ”المغني “: قد اختلفت الرواية فى قدر الجعل» فروى عن 
أحمد أنه عشرة دراهم أو ديناز إن رده من المصرء وإن رده من خارجه ففيه روايتان: إحداهما يلزمه 
دينار أو اثنى عشر درهما للخبر المروى فيه (إشارة إلي مرسل عمرو بن ديناز وابن أبى مليكة)؛ 
ولأن ذلك يروى عن عمر وعلى رضى الله عنهماء والفانية له أربعون درهما إن رده من خارج 
المصرء اختارها الخلال» وهو قول أبن مسعود وشريح؛ ثم ذ كرما يدانا به اباب وقال: قال أبو 
إسحاق: أعطيت الجعل فى زمن معاوية أربعين درهماء وهذا يدل على أنه مستفيض : فى العصر 
. الأولء قال الخلال: حديث ابن مسعود أصح إسنادا» وروی عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا 
وجده على مسيرة ثلث فله ثلاثة دنانير» وقال أبو حنيفة: إن رده من مسيرة ثلاثة أيام فله أربعون 
. درهماء وإن کان من دون ذلك يرضخ خ له على قدر المكان الذى تعنى إليه اه (5 (To:‏ 
قوله: حدثنا يزيد بن هارون مرتين إلخ محمولان على رد الآبق من داخل المصر وما يقرب 


منه» والله تعالى أعلم. 


° 00 أجرة رد الآبق‎ ns 


5 - عن عمرو بن دينار أن رسول الله َه قضى فى العبد الآبق يؤخذ 
حارج الحرم بدينار» أو عشرة دراهم» أخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة فى 
مصنفیم‌ما » وهو مرسل مرفوع (زيلعى .)١58:7‏ ظ 

٥‏ - محمد قال: أخبرنا قيس بن الربيع عن ابن جريج عن ابن مليكة قال: 
جعل رسول الله م جعل الآبق إذا وجد خارجا من الحرم ديناراً (كتاب الحسجج)» 
وسنده مرسل. 


قوله: ”عن عمرو بن دينار إلخ” قلت: وروى نحوه ابن أبى مليكة عن النبى مَك مرسلاء 
كما تقدم فى كلام ا موفق قريبًاء وذكرناه عن الحجج محمد فى المتن» قال الحقق فى الفتح: والمفهوم 
من خارج الحرم فى المتبادر القرب لا قدر مسيرة سفر عنه وعن هذا روى:عمار (هو ابن.ياسر): إن 
أخذه ذ فى المصر فله عشرةء وإن أخذه خارج المصر فله أربعون (رواه أصحابنا فى كتبهم» ولم أجد 
من خرجه) لعله اعتبر الحرم كالمكان الواحد اه (5557:0). فين أذ الام اعوج البق فى 
سننه من طريق نخصيف عن معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا قضى رسول الله عله 
فى العبد الآبق يوجد فى الحرم بعشرة دراهم (:0. )١‏ حصيف فيه مقال» ولذا والله أعلم ضعفه 
البيبقى» ولكنه يصلح تفسيرا للمرسل لا سيما وخحصيف مختلف فيه» فالظاهر ما قاله امحقق: إن 
المراد بخارج الحرم هو الحرم وما يقرب منه» لا ما يبعد عنه قدر مسيرة السفرء والله تعالى أعلم. 

فروع: يجوز أخمذ الآبق لمن وجده» وببذا قال مالك والشافعى وأصحاب الرأى؛ ولا نعلم 
.فيه خحلافاء فإذا أخذه فهو أمانة فى يده إن تلف بغير تفريطه فلا ضمان عليه (بدليل ما رواه البيبقى 
فى سننه من طريق البخارى عن محمد بن يوسف عن سفيان عن حرم بن بشر عن رجاء بن 
الحارث عن على فى الرجل يجد الآبق فيأبق منه لا يضمنه. وضمنه شريح» ونحن نقول بقول على 
إن كان الآبق أبق. من دون تعديه) اه »)۲۰٠۱:٦(‏ وإن وجد صاحبه دفع إليه إذا أقام به البينة» 
أو اعترف العبد أنه سيده» وإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه فيحفظه لصاحبه أو يبيعه إن 
رأى المصلحة فى بيعه ونحو ذلك قال مالك وأصحاب الرأى» ولا نعلم فيه مخالفاء وليس للتقطه 
بيعه ولا تملكه بععد تعريفه» لأن العبد ينحفظ بنفسه فهو كضوال الإبلء فإن باعه فالبيع فاسد فى 
قول عامة أهل العلم» منهم أبو حنيفة والشافعى» قاله الموفق فى "المغنى ‏ (701:7). 
الفرق بين الجعالة والإجارة: 

وقال أيضا: إن الجعالة فى رد الضالة والآبق وغيرهما جائزة» وهذا قول أبي حنيفة ومالك 


4:١ - ١١ ج‎ 


كتاب المفقود 
باب امرأة المفقود امرأته حتى يأتيما البيان 
571 - عن سوار بن مصعب نا محمد بن شرحبيل الهمدانى عن المغيرة بن 


والشافعي. ولا نعلم فيه مخالفاء والأصل فى ذلك قول الله عز وجل: «إولمن جاد به حمل بعير وأنا 
به زعيم#» ثم استدل لذلك بما روى أبو سعيد عند البخارى أن رجلا من الصحابة رقى رجلا من 
أحياء العرب بأم القرآن بقطيع شياه ثم قال: ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك» فإن العمل قد يكون 
مجهولا كرد الضالة والآبق ٠‏ وشفاء المريض والوكالة بالخصومة) ونحو ذلكء ولا تنعقده الإجارة 

فيه» والحاجة داعية إلي ردهماء وقد لا يجد من يتبرع به فدعت الحاجة إلى إباحة بذل الجعل فيه 
مع جهالة العمل» لأنها غير لازمة. 

إذا ثبت هذا فإذا قال: as‏ ا لاو E‏ 
هذا الحائط فله كذا صح» وكان لكل واحد منهما الرجوع فيه قبل حصول العمل. ولا بد أن 
يكون العوض معلوما؛ لأن الحاجة تدعو إلى كون العمل مجهولا بأن لا يعلم موضع الضالة والآبق» 
ولاحاجة إلى جهالة العوض» ولأن العمل لا يصير لازما فلم يجب كونه معلومًاء والعوض يصير 
لازما يتام العمل وجب كونه معلومًاء ويحتمل أن.تموز الجمغالة مع.جهالة العوض إذا كانت 
الجهالة لا قنع التسليم» نحو أن يقول: من رد عبدى الابق فله.نصفهء ومن رد ضالتى فله ثلشها فإن 
أحمد قال: إذا:قال الأمير:فى: الغوو:.من-جاء بغشزة رؤوس:فله رأن مجان ؤقالوا:إذا مجعل:جعلا 
لمن يدله على قلعة أو طريق سهل وكان الجعل من مال الكفار-جاز أن يكون مجهولا كجارية يعينها 
العامل» فتخر ج ههنا مثله» فأما إن كانت الجهالة تمنع التسليم لم تصح الجعالة وجها والحداء ثم ذكر 
الفرق بين الجعالة والإجارة بأبسط وجه» فليراجع .)٠٠٠:٦(‏ 

وفى ”الحلى ": صح: عن شريح وزياد أن الآبق إن وجد فى المصر فجعل واجده عشرة 
دراهم» وإن وجدخارج المصر فأربعون درهماء وروى أيضا عن الشعبى» وبه يقول إسحاق» وصح 
عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى فيه إذا أخذ على مسيرة ثلاث ثلاثة دنانير» كذا فى الجوهر 
النقى .)٤۷:۲( ٠‏ ش 

كتاب المفقود 
باب امرأة المفقود امرأته حتى يأتيما البيان 
قوله: "عن سوار بن مصعب إلخ” المفقود هو الغائب الذى لا يدرى حياته» ولا موته» 


إعلاء السنن امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان ۲ 
شعبة قال: قال سول الله مكتر: امرأة الفقود امرأته حتى يأتيها الخبر. رواه الدارقطنى 
)٤۲۱:۲(‏ وسكت عنه» وقال ابنأ أبى حاتم فى كتاب العلل: سألت أبى عن هذا 
الحديث فقال: منكر» ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث» يروى عن المغيرة بن شعبة 


وقد صح عن عمر رضى الله عنه أنه قال: امرأة المفقود نتريص أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر 
وعشراوتحل للأزواج» وصح عن على أنها امرأته لا تتروج حتى يأتيها يقين موته» وهو عن على 
مشهورء والحاصل أن المسألة مختلفة بين الصحابة رضى الله عنهم والشأن فى الترجيح؛ والحديث 
الضعيف يصلح مرجحا لا مثيتا بالأصالة؛ وما ذكر من موافقة ابن مسعود له مرجح آخرء كذا فى 
فتح القدير“ (:۳۷۲). وقال محمد فى ' الحجج” له: وهذا -أى قول على- أخب القولين إلينا 
وأشببهسما بالكتاب والسنة» مع ما قد جاء من رجوع عمر إلى قول على رضى الله عنما اه 
(ص١75).‏ وأما كونه أشبه بالكتاب والسنة فإن الأصل أن لا يجوز فسخ نكاح أحد كغيبه) 
ولا إيجاب عدة ممن لم يصح موته ولا طلاقه» ولا أن يطلق أحد عن غيره» وبال التوفيق. 
وعلق البخارى عن سعيد بن المسيب إذا فقد فى الصف عند القعال تربص امرأته سنة» 
ووصله عبد الرزاق أتم منه عن الثورى عن داود ب بن أبى هند عنه قال: إذا فقد فى الصف تربصت 
امرأته سنة» وإذا فقد فى غير الصف فأربع سنين» وإلى قول سعيد فى هذا ذهب مالك» لكن فرق 
بين ما إذا وقع القتال فى دار الحرب أو فى الإسلام» وعلق البخارى عن الزهرى فى الأسير يعلم 
مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم مالهء فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود اه وصله ابن أبى شيبة 
من طريق الأوزاعى» قال: سألت الزهرى عن الأسير فى أرض العدو متى تزوج امرأته» فقال: 
لا تروج پا علمت أنه حى» وري لوي ردك الامو لاجر رم ا مركي يله 
ا 
وما قوله: فسنته سنة قود إن مذهب الزهرى فى امرأة الفقود أنه تربص أريع سنين. 
وقد أخرنجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عمر» منها لعبد 
الرزاق عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا بذلك» وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح 
عع ابن عم وان عبان قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين» وثبت أيضًا عن عثمان وابن مسعود 
فى رواية (وقد مر أن ابن مسعود وافق عليا أنها تنتظره أبداء فالظاهر أنه رجع عن موافقة عمر 
وعخمان فى ذلك) وعن جمع من التابعين كالنخعى وعطاء والزهرى ومكحول والشعبى (ولكن 
مذهب النخعي والشعبى على خلافه». كما ذكرناه فى المآن وسيأتى له بقية)» واتفق أكثرهم على أن 
ااا لمحت ورد ا يشي اربع مز ا 
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-مناكيز وأباظيّل انشبى» 'وأعله أيضنا عبد الحق محمد بن ش رحبيل» وقال: إنه تروك 
وقال ابن القطان فى كتابه: وسوار بن مصعب أشهر ذ فى المتر وكين منه ودونه صالح بن 
مالك ولا يعرف دونه محمد بن الفصل ولا يعرف حاله انتهى (التلعيق المغنى E‏ 


على أنها إن تزوجت» فنجاء الزوج الأول خير بين زوجته وبين الصداق» وقال أكفرهم: إذا اختار 
الأول الصداق غرمه له القانى» ولم يفرق أكثرهم بين أحوال الفقد إلا ما تقدم عن سعيد بن المسيب 
وفرق مالك بين من فقد فى الحرب فتؤجل الأجل المذكور وبين من فقد فى غير الحرب فلا تؤجل» 
بل تنتظر مضى العمر الذى يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه» (وقدرناه بموت أقرانه» كما 
سيأتى)» وقال أحمد وإسجاق: من غاب عن أهله فلم يعلم خبره لا تأجيل فيه (بل حكمه التعمير) 
إنما يؤجل من فقد فى الحرب أو فى البحر أو نحو ذلك» وأخرج سعيد بن منصور عن الشعبى: إذا 
تزوجت فبلغها أن الأول حى فرق بينها وبين الفانى واعتدت منه» فإن مات الأول اعتدت منه أيضا 
ؤورثته» ومن طريق النخعى لا تروج حتى يستبين أمرهء وهو قول فقهاء الكوفة والشافعى وبعض 
أضتحا ب الحديث» وانحتار ابن المنذر التأجيل (مطلقا) e‏ علب و الله تعالق 
أعلم» كذا فى ' فح الباری. (۳۸۰۹). 
٠‏ وقال الموفق فى ”المغنى “ فى أحكام المفقود: إذا غاب الرجل عن امرأته لم يحل من حالين» 
أحدهما: أن تكون غيبة غير منقطعة يعرف خبره ويأتى كتابهء فهذا ليس لامرأته أن تتزوج فى قول 
أهل العلم أجمعين إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله» فلها أن تطلب فسخ النكاح» فيفسخ نكاحه 
(أى عند من یری فسخ التكاح بإعسار الروج) وأجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم 
يقين وفاته» وهذا قول النخعى والزهرى ويحبى الأنصارى ومكحول والشافعى وأبى عبيد | 
وأبى ثور وإسحاق وأصحاب الرأى؛ وإ أبق a E ol‏ موته أو ردته» 
وبه قال الأوزاعى والثورى والشافعى وإسحاق» وقال الحسن: إباقه طلاقه. ` 

ونا أنه ليس بمفقود فلم ینقسخ نكاحه كالحرء الحال الثانى: أن يفقد وينقطع خحبره» ولا يعلم 
له موضع فهذا ينقسم قسمين: أحدهما أن يكون ظاهر غيبته السلامة كسفر التجارة فى غير مهلكة 
وإباق العبد وطلب العلم والسياحة» فلا تزول الروحية أيضا ما لم يثبت موته. روى ذلك عن على 
وإليه ذهب ابن شبرمة وابن أبى ليلى والثورى SSS a‏ وروى ذلك عن 
أبن قاذية وای وأبى عبية 
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قلت: فالحديث ضعيف» كما قاله الزيلعى فى "زم سب الراية 7719 )وله شاهد 


وقال مالك" والشافعى فى القديم: تتربص أربع سسين» وتعتد للوفاة أربعة أشهر وعشراء 
وتحل للأزواج لأنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطئ بالعنة» وتعذر النفقة بالإعسار فلأن يجوز ههنا 
لتعذر الجميع أولى» واحتجوا بحديث عمر فى المفقود مع موافقة الصحابة له وتركهم إنكاره. 
ونقل ابن أصرم عن أحمد: إذا مضى عليه تسعون ٠‏ سنة قسىم ماله. وهذا يقتضى أن زوجته تعتد عدة 
الوفاة ثم تتزوج؛ لأن الظاهر أنه.لا يعيش أكثر من هذا العسن والمذهب الأول (وهو أن لا ترول 
الزوجية ما لم يغبت موته) لأن هذه غيبة ظاهرها السلامة فلم يحكم بموته» كما قبل الأربع سنين 
أو كما فيل اتسين ولأن هذا التقدير بغير توقيف. والتقدير لا ينبغى أن يصار إليه إلا بالتوقيف» 
ولأن.تقديرها بعسجين سنة من يوم ولادته يغتضى ! إلى اختلاف العدة فى حق المرأة باختلاف عمر 
الزوج» ولا نظير لهذاء وخبر عمر ورد فيمن ظاهر غيبته الهلاك؛ فلا يقاس عليه غيره اه (۳۲:۹). 

قلت: فمذهب أحمد أضيق من مذهبنا فى امرأة مفقود ظاهر غيبته السلامةت ومذهب مالك 
والشافعى فى الجديد موافق لمذهبنا فى ذلك على ما ذكره الحافظ فى ”الفتح“: وهو انتظار مضى 
العمر الذى يغلب على الظن أنه لا يعيش أكفر منه» وقدرناه بموت أقرانه فى بلده إذا لم يأتما يقين 
موته» لأن ما تقع الحساجة إلى معرفته فطريقه فى الشرع الرجوع إلى أمثاله كقيم المتلفات (وجزاء 
الصيد) ومهر مغل النساءء وبقاؤه بعد موت كل أقرانه نادرء وبناء الأحكام الشرعية على الظاهر 
(الغالب دون النادر)» كذا فى ”الكفاية شرح الهداية“ (ه:/9؟). 

قال فى الهداية : وفى ظاهر المذهب يقدر بموت الأقران» وقدره بعضهم بتسعين» والأقيس 
أن لا يعور كيه وار فق أن يقسدر بتسعين. قال المحقق فى ” الفتح“: والأحسن عندى التقدير 
بسبعين لقوله َ4 : «أعسمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» (رواه الترمذى عن أبى هريرة وأبو 
يعلى عن أنس» كذا.فى الجامع الصغير للسيوطى» وحسنه بالرمز (41/:1) فاندحض قول الموفق: إن 
هذا التقدير بغير توقيف) وقال بعنضهم: يفوض إلى رأى القاضى» فأى وقت رأى المصلحة حكم 
بموته» اعتدت امرأته عدة الوفاة من وقت الحكم بالوفاةء كأنه مات فيه معاينة» إذ الحكمى معتبر 
بالحقيق .)۳۷٤:(‏ 


.)١(‏ وتذكن ما:أسلفناه عن الحافظ فى “الفنتح“: أن مالكا فرق بين من فقد فى الحرب فتؤجل الأجل المذكورء وبين من فقد فى غير 
. الحرب فلا تؤجل بل تنتظر مضى العمر إلخ وهذا حلاف ماعزاه إليه الموفق ههنا ط 


w 


عم 
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hac TT 
أقرب إليه من القول بالتقديرء لأنه فسره فى شرح الوهبانية بأن ينظر ويجتمد ويفعل ما يغلب عا‎ 
ظنهو فلا يقول بالتقديرء لأنه لم يرد به الشرع بل ينظر فى الأقران وفى الزمان والمكان ويجتيد د »ثم‎ 
نقل عن مغنى الحنابلة حكاية عن الشافعى ومحمدء وأنه المشهور عن مالك وأبى حنيفة وأبى‎ 
ويوسف» قال الزيلعى: لأنه يختلف باختلاف البلادء وكتذا غنلبة الظن تختلف باختلاف‎ 
الأشتخاص» فإن الملك.العظيم إذ انقطع خبره يغلب على الظن فى أدنى مدة أنه قد مات اهى‎ 
ومقتضا أنه يجتہد» ويحكم القرائن الظاهرة الدالة على موته» وعلى هذا يبتنى ما فى جامع‎ 
الفتاوى حيث قال: وإذا فقد فى المهلكة فموته غالب» فيحكم به كما إذا فقد فى وقت الملاقاة مع.‎ 
العدو أو مع قطاع الطريق أو سافر على المرض الغالب هلاكه أو كان سفره ذ فى البحر وما أشبه ذلك‎ 
حكم بمو ته لاه الغالب فى هذه الحالات» وأفتى به بعض مشاينخناء وقال: إنه أنتى به قاضى زاده‎ 
صاحب بحر الفتاوى لكن لا يخفى أنه لا بد من مدة طويلة يغلب على الظن موته لا بمجرد فقده‎ 
عند ملاقاة العدو أو سفر البحر ونحوه» كذا فى حاشية الدر للشامى (:11ه و5172).‎ 
قلت: والأحسن عندى إذا فقد ذ فى المهلكة أن لا بحكم بموته قبل أربع سنين من وقت‎ 
المرافعة» وهو مذهب أحمد فى هذه الضورة.‎ 
قال الموفق فى ` المغنى” : القسم الثانى أن تكون غيبة ظاهرها الهلاك كالذئ يفقد من بين‎ 
أهله ليلا أو نهاراء أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع؛ أو يفقند بين الصفين أو ينكسر بهم م ركب‎ 
فيغرق بعض رفقته أو يفقد فى مهلكة كبرية الحجاز ونحوهاء قمذهب أحمد. الظاهر عنه أن‎ 
زوجته نتربص أربع سنين أ أكثر مدة الحمل ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا وتحل للأزواج: قال‎ 
الأثرم: قيل لأبى عبد الله: تذهب إلى حديث عمر؟ قال: هو أحسنهاء يروى عن عمر من ثمانية‎ 
(الصحيح من ثلاثة وجوه كما فى :1174 من" المغنى ')؛ وهذا قول عمر وعفمان وعلى'‎ TT 
وابن عباس وابن ع الزبير. قال أحمد: حمسة من أصحاب النبى م (قلت: بل أربعة فإن المشهور‎ 
عن على خلافه كما مر) وبه قال عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهرى وقتادة والليث» وبه‎ 
يقول مالك والشافعى فى القديم. زوقوله الجديد كقول فقهاء لكوفة سواء كما تقدم إلا أن مالكا‎ 
قال: ليس فى انتظار من يفقد فى القتال وقت» وقال ابن المسيب فى امرأة المفقود بين الصفين:‎ 
قلت: إن كان‎ .)١8:4( تتربص سنة؛ لأن غلبة هلاكه ههنا أكثر من غلبة غيره لوجم د سبب اه‎ 
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37 4- عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن على أنه قال فى امرأة 
المفقود: إنہا لا تتزوج. رواه الشافعى من طریقه» وذكره فى مكان آخر تعليقاء فقال: 
وقال على فى امرأة المفقود: امرأة ابتيلت فلتصبرء > لا تكح حتى يأتيها يقين موته» وقال . 
البيهقى: :“مو عن على مشهورء وزوى عنه من وجه ضعيف ما يخالفه» وهو منقطع 
(التلخيص الحبير: ۳۲۹:۲). 


علة التقدير ريك نرت الحمل كما زعموا فلا بد من وجوب التربص أربع سنين 
مطلقاء سواء فقد فى القتال أو فى غيره لاحتمال كون المرأة حاملا من المفقودء فافهم. 

قوله: عن المنهال بن عمرو إلخ قلت: المنبال الأسدى مولاهم الكوفى من رجال البخارى» 
والأربعة صدوق» من الخامسة (تقريب »)۲٠١‏ وعباد بن عبد الله الأسدى ضعيف من الغالفة 
ووثقه ابن حبان فى ” الخلاصة“ .)٠١۸(‏ و (التقريب:٩٩)»‏ ولا يضرنا الكلام فى بعض الرواة بعد ٠‏ 
ما ثبت كونه مشهورا عن علی» كما قاله البیہقی» وقد حكم بضعف ما روى عنه مما يخالفه:. 
وانقطاعه» ولفظه فى السنن: قال الشافعى: وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه فى.امرأة المفقود: 
امرأة ابتليت فلعصبر لا تكح حتى يأتيها يقين موته قال: وببذا نقولء قال البيبقى: وروى قتادة 
عن خلاس بن عمرو عن أ بى المليح عن على قال: إذا جاء الأول خير بين الصداق الأخجير ويين. 
امرأته» ورواية خلاس عن على ضعيفة» وأبو المليح لم يسمعه من على رضى الله عنه اه (41/:9  .)4‏ 
الرد على ابن حزم 0 ٠‏ ش 

ويعكر عليه ما ذكره ابن حزم فى ” ل لمن ل حياد بج سه ا 
خلاس بن عمرو أن على بن أ أبى طالب قال: امرأة المفقود تعد أربع سدين» ثم يطلقها الولى» 
ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء فإذا جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق قال: وهذا . 
صحيح عن على اه (۱۳۷:۱۰). ٠‏ ظ 

ا ا الاو على عرص فاق كان 
يحبى بن سعيد يتوقى أن يحدث عن خلاس عن على خاصة؛ قال أحمد: كانوا يخشون أن يكون 
. خلاس يحدث عن صحيفة الحارث الأعورء وقال أبو حاتم: يقال: وقعت عنده صحف عن على , 
وليبن بقوى» وقال ابن سعد: كان قديما كثير الحديث له صحيفة يحدث عنہاء قال يحبى بن 
من : : لم يسمع من عمر ولا من على وقال الحاكم عن الدارقطنى: ما كان من حديثه عن ابی 
رافع عن أبى هريرة احتمل» وأما عثمان وعلى فلاء وقال الأزدى: خلاس تكلموا فيه يقال: كان 
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٠‏ 4418- أخبرنا محمد بن عبيد الله العزرمى عن الدكم بن عتيبة أن عليا قال فى 
امرأة المفقود: هى امرأة ابتلیت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق رواه عبد الرزاق فى 
مصنفه (زيلعى ١‏ والعزرمى ضعيف. وتابعه ابن أبى ليلى ومنصور بن المعتمرء 
اسا 

4 4- أخبرنا معمر عن ابن أبى ليلى عن الحكم أن عليا قال فذكره سواءء روا 
عبد الرزاق أيضا (زيلعى »)١17:7‏ وسنده حسن مرسل. 

٠‏ 44 4- أخبرنا سفيان الثورى عن منصور بن ا معتمر عن الحكم بن عتيبة عن 
على قال : تتربص حتى تعلم أ حى هو أم ميت. es‏ نكتل 

لت برضل صحيح: 

44 - أخبرنا ابن جريج قال: لق EEE ١‏ 
أبداء رواه عبد الرزاق أيضا (زيلعى ۲ ٦:‏ وبلاغات مثل ابن جريج ججة,. .| 

445 4- أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن أبى قلابة وجابر بن زيد والشعبى. 
والنخعى كلهم قالوا: ليس لها أن تتروج حتى يتبين موته (زیلعی .)١57:7‏ 

: عن على إذا فقدت المرأة زوجها لم تروج حتى يقدم أو يحوت أخرجه‎ - EET 
| أبو عبيد فى كتاب النکاح» ذكره ا حافظ فی ' الفتح ” )۹ :) وهو حسن أو صحيح‎ 
[ سنده: حياس عبرو‎ )1118:1١( “ على أصلهء وذكر ابن حزم فى ”المحلى‎ 
. المعتمر عن الحكم بن عتيبة عن على» وهو مرسل صحيح.‎ 


صحفيا اه من ”التبذيب “ ملخصًا 11/11/59 1). ونا MES‏ 
الجماعة ثقة» ولم يتنبه لما فى حديئه عن على خاضة من المقال» ومثل هذا اجرح وإن كان لا يضر 
بصحة الحديث على أصلنا ولكن بشرط أن لا يكون مخالفا للمشهورء وإلا فلا يحتج به أصلا. 

ولا يخفى أن رواية خلاس هذه مخالفة لمذهب على المشهور عنه» فهى شاذة لا يلتفت ٠‏ 
إليماء وهؤلاء فقهاء الكوفةء وهم أعرف الناس بقضايا على وفتاواه كلهم يقولون: بأن امرأة المفقود 
لا تتروج حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه؛ ويروون ذلك عن على رضى الله عنهه فكيف يصح أن 
يعلم حلاس من قوله لما لم يعلموا؟ هذا ما يستحيله العقل السليم» a‏ 
ذلك لكونه حدث عنه فى صحيفة» والله تعالى أعلم. ۰ 

قوله: أخبرنا محمد بن عبيد الله إلى قوله: وعن على إلخ دلالة الآثار على قول على رضى 


إعلاء السئن 
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4 45> وعن علئ: لو تروجت فهى امرأة الأول» دخمل بها لانى أو لم دل 
اورجه ابو غتبيك ضا > وسنده حسسن (فتح الباری ۳۸:۹)» وفى المحلى” (۱۳۸:۱۰) 
من طريق أبى عبيد نا على بن معبد عن عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزرى عن 

سعيد بن جبير قال: قال على فذکره» وهذا سند حسن. 

٥‏ - أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد أنه قال: قد 
رجع عمر رضى الله عنه فى التى تنكح فى عدتها والمفقود زوجهاء وفى امرأة أبى كنف 


الله عنه ظاهرة» وهو قولنا وقول فقهاء الكوفة» وقول الشافعى مطلقاء وقول أحمد ومالك فى 
امبر عاج له E‏ 

قوله: أخصبرنا الحسن بن عمارة إلخ دلالته ل رجوع عمر رضى الله عنه إلى قول 
على رضى الله عنه فى امرأة المفقود ظاهرة» ويعكر عليه ما حكاه الأثرم عن أحمدء قال: زعموا أن 
عمر رجع عن هذا هؤلاء الكذابين» قلت: فروى من وجه ضعيف أن عمر قال بخلاف هذا قال: 
لاء إلا أن يكون إنسان يكذب اه من ”المغنى “ .)١17:9(‏ ولعل مبنى قول أحمد هذا كون الحسن 
ابن عمارة مجروحا عنده» كما فى ”التهذيب” (۳۰۹:۲). ولكن قال عيسى بن يونس: الحسن 
ابن عمارة شيخ صالخ» قال فيه شعبة» وأعانه عليه سفيان» وقال جرير بن عبد الحميد: ما ظننت 
أتى أعيش إلى دهر يحدث فيه عن ابن إسحاق» ويسكت فيه عن اسن بن عمارةء ؤقال عمرو بن. 
على: رجل صالح صدوق كثير الوهم والخطأ اه .)۳٠٠۹:۲(‏ 

فهذا ابن يونس يوثقه» ويثنى عليه مع معرفته بقول شعبة وسفيان فيه» وأثنى عليه عمرو بن 
على فى صلاحه وصدقه» فشبت أنه لم يكن من الكذابين» وإما كان يهم فى بعض الأحاديث 
ويخطئ» فكان ماذا؟ فهل أحد من الحدثين سلم من الوهم والخطأ إلا من عصمه الله؟ قال ابن 
عدى: وأورد له عدة أحاديث ما أقرب قصته إلى ما قال عمرو بن على» وقد.قيل: إن الحسن بن 
عمارة كان صاحب مال» وإنه حول الحكم إلى منزله» فخصه بما لم يخص غيره اه (ص مذكور)» 
أى.فهذا وجه .روايته عن الحكم .ما لم يروه عنه غيره» وهذا الذئ.نقمه عليه شعبة حيث قال: : إن 
الحكم لم يحدث عن يحبى الجزار إلا ثلاثة أحاديث» والحسن بن عمارة يحدث عنه أحاديث 
كثيرة» قال أيوب بن سويد الرملى: فقلت للحسن بن عمارة فى ذلك فقال: إن الحكم أعطانى 
حديثه عن يحبى فى كتاب فحفظته» قال النضر بن شميل: قال الحسن بن عمارة: الناس كلهم منى 
في حل ما حلا شعبة اه (۲ 3). 


۹ امرأة المفقود امرأته جتى يأتيها البيان ش‎ a 


رجع إلى قول على رضى الله عنه» رواه محمد فى الحجج له (ص‌:۲۹۷) وهو مرسل 
حسن» ومراسيل مجاهد ل وي رو م 


وقال الزيلعى: روى ابن هشام فى السيرة عن ابن إسحاق حدثنى من لا أتهم به (عن الحكم) 
عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس فذكر صلاة النبى َه على حمزة وعلى قشلى أحد» 
وقول ابن إسحاق: حلت ن لا اتمم اراد به الحسن بن عمارة» فقد ورد مصرحا فيه به» كما روه 
الإمام موسى بن طارق الزبيدى فى سننه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن 
ابن عباس إلخ (۳۹۸:۱). وكيف يكون الحسن بن عمارة كاذبا فيما رواه من رجوع عمر إلى قول 
على فى امرأة المفقودء وهذا أحمد بن حنبل قد تردد فى العمل بقول عمر فى ذلك» قال الموفق فى 
المغنى' ': وقد نقل عن أحمد أنه قال: كنت أقول: : إذا تربصت أربع سنين ثم اعتدت أربعة أشهر . 
وعشرا تزوجت» وقد ارتبت فيهاء وهبت الجواب فيبا لما اخختلف الناس فيهاء فكأنى أحب 
السلامة. وهذا توقف يحتمل الرجوع عما قاله وتتربص أبداء ويحتمل التورع» ويكون المذهب ما ش 
قاله أولا اه (۱۳۳:۹). 

وظنى أن ا ترد وارقاب فيما قل أولا مره بأن مذهب على الشهور عنه على خلاف ما 
روى عنه خلاس» ولعله ثبت عنده رجوع عمر إلى قول على» وأن ابن مُسعود رضى الله عنه» وافق 
عليا فى ذلك» فلم يكن التربص أربع سنين» قول خمسة من أصحاب النبى د كما كان زعمه 
أولا بل قول ثلاثةه مهم عغمان وابن عباس وابن الزبير أما عخمان فاختلفت الروايات عنه أنه أمر 
بذلك فى المفقود عنها زوجها أو فى من نعى إليها زوجها . فروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى 
عن منعيد بن المسيب أن غتمر | بن المخطاب وعثمان بن عفان قضيا فى المفقود أن امرأته تتربص أربع 


9 


ين وأريمة أشهر وعشرا بعد ذلك شم تتووج» فإ جا زوجسها الأول سر ين الصداق ون 
امرأته ا والأثر رواه مالك فى ”الموطاً“ عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب ولم يذكر عضمان» 
لاي ل ا -يعنى 
السفيانين ومالكا- قال: : ومالك أحب إلى من معمرء وكان ابن مهدى لا يقدم على مالك أحداء 
كذا فى ”التہذیب  ٠(‏ ۰> فبطل قول ابن حزم: ليس معمر دون مالك (امحلی ۱۳۹:۱۰) قلت: 
ويحبى بن سعيد كان ثقة كثير الحديث حجة ثبتاء قال أبو حاتم: : يحبى بن سعيد يوازى الزهرى 
أى فى الحفظء وقال الثورى: : كان أجل عند أهل المدينة من الزهرى كذا فى التبذيب E ١ ١(‏ 
ولو سلمنا قول ابن حزم: : إن الزهرى أحفظ من يحمى بن سعيد فلا نسلم أنه تشن من وا 
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فيه بعضهم ولكن جرير بن عبد الحميد فضله على محمد بن إسحاق» وقال عيسى بن 
يونس: : شيخ صالح كما فی ' ال“ 5١‏ :كه 7اواحك يه تحبدين ارين ا 
وهو توثيق له منه» وله شاهد» ذكره محمد فى ' لظ ا .)5١5:59(‏ 


وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختيانى أن أب لمليح بن أسامة سكل عن امرأة 
المفقود فقال: : حدثتنى سهيمة بنت عمر الشيبانية أنها فقدت زوجها فى غزاة غزاها فلم يدر أهلك 
أم لاء فتربصت أربع سنين ثم تروجت» فجاء زوجها الأول ف ركب هو وزوجها الثانى إلى عفمان 
فأخبراه؛ فقال عثمان: يخير الأول بين امرأته وبين صداقهاء »فلم يلبث أن قتل عثمان» ف ركبا إلى 
على بالكوقة, فقال: ما أرنى إلا ما قال عشمنان» قالت: : فاختار الصداق» فأعنت زوجى بألفين وكان 
الصداق أربعة آلاف الحديث» كذا فى ' ١المولى‏ “ 35:1 0). عن سير جع عام اد 
من ترجمهاء وليس فيه أن عثمان أمرها بالتربص أربع سنين. 

ورواه الأثر يإسناده عن أبى اليح عن شهية أن زوجها صيفى بن فشيل نعى لها من قيذائيلء 
فتزوجت بعده ثم إن زوجها الأول قدم» فأتينا عثمان وهو محصور فأشرف علينا فقال: كين“ 
أقضى بينكم وأنا على هذا الحال؟ فقلنا: قد رضينا بقولك» فقضى أن يخير الزوج الأول بين 
لصداق وبين الرأة؛ فرججعناء فلما قل عشمان ينا عليا فخير الزوج الأول ين الصداق وين الرأةء 
فاختار الصداق» فأحذ منى ألفين ومن زوجي الآخبر أا انين كذا فى "المغنى” .)١54:9(‏ رواه 
ابدرقى فی سننه عن طريق عبد الوهآب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أ ی لايح عن سهيمة بدت 
عمر نحوه أطول منه ٤(‏ 00 ْ 

وهذا صريح فى أن المرأة لم تتروج بآخر بمجرد التربص أربع سنين» بل بعد ما نعى إليها 
زوجهاء ولا نزاع فى ذلك» وإنما النزاع فى مفقود لم يعرف حياته ولا موته» ثم رأيت البيمقى 
ماف اع لاروك ويد ورور سروه N a O‏ 

لم عرف بما تثبت به روايتها هذه» وإن ثبتت ثبتت تضعف رواية أبى المليح عن على رضى الله عنه مرسلة 
فى المفقودء فإن هذه الرواية أن ذلك كان فى امرأة نعى لها زوجهاء والمشهور عن على رضى الله 

عنه ما قدمنا ذكره والله أعلم اه )٤ ٤۷:۷(‏ والحمد لله على الموافقة. 


)١(‏ فيه دليل على أن القبضاء يستدعى شوكة القاضى وقدرته على تنفيدٌ الأحكام» ولا يكفى تسمية بالقاضى والإمام» ألا ترى أن 
أمير المؤمنين عفمان لم يقض بينهما وهو مُحصور فاقد القدرة حتى حكماه فيما شجر بينهما وقالا: قد رضينا بقولك» فافهم. 


06 امرأة المفقود امرأته حقى يأتيما البيان ١ه‏ 


٤ ٦‏ 4- عن عبد الرحمن بن أبى ليلى رحمه الله أن عمر رضى الله عنة رجع عن 
ثلاث قضيات إلى قول على رضى الله عنه عن امرأة أبى كنف» والمفقود زوجهاء والمرأة 


وأما قضاء عثمان بأن :يخير الزوج الأول لا ينافى كون المرأة زوجته لبداهة انتفاء ا 
هى أجنبية عنه» ولذلك كان مالك بن أنس ينكر رواية من روى عن عمر فى التخيير» ويقول: إذا 
ترو جت بعد انقضاء العدة فإن دخل بها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها ذكره 
البيبقى (47:17 4)؛ فإن التخيير يستدعى بقاء المللك» ولا ملك له عليها بعد ما تمت عدتهاء بل إنما 
قضى بذلك بطريق التتحكيم والإصلاح بيدبماء ومغناة: أن الروج الأول يستحق المزأة لكونها 
زوجته فإن اختارها فهى لە ولا يقربها حتى تنقضى عدتها من الثانى لكونها قد وطفت بالشببهة» 
وإن رضی بتركهاء وتطليقتها للثانى يرد عليه ما كان أصدقهاء ويجدد الزوج الثانى نكاحه بعد 


.انقضاء العدة» لظهور بطلان النكاح الأول بمجىء زوجها حياء والقضاء بالتخيير بطريق التحكيم 


والإصلاح بين الفريقين جائز عندنا أيضاء وحمل التخيير على هذا أولى من إنكار مالك رواية من 
روى التخيير مطلقاء فإن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر رضى الله عنه لم يتهمواء كما ذكره 
البيہقى عن الشافعى c(۷)‏ والمذهب .أن المرأة للأول» وهو قول غلنى رضى الله عنهء» كما 
سيأتئ» ولكنه لم ينتقض قضاء عثمان للمعنى الذئ ذكرناء أو لأن القاضى إذا قضى فى الجتمدات 
برأيه لا ينقض القاضى الذى لا یری رأيه ما قضئ به الأول كما هو مغروف فى الفقه» وسياتى فى 
باب القضاء إن شاء الله تعالى» فلم يبق من الصحابة من قال بأن تعربص أربع سنين إلا ثلاثة ا 
عباس وابن عمرؤ وابن الزبير» ولا ريب أن عمر وعليا وابن مسعود أجل منهم وأولى. 0 

١‏ قوله: عن غبد الرحنمن بن أبن ليلئ إلخ:قلت: وقولنا فى الثلاث قنول على رضى الله عتا 
فامرأة المفقود قد عرفت» وأما امرأة أبى كنف فكان أو نف طلقها ثم راجعهاء ولم يعلمها حتى 
غاب ثم قدم فوجدها قد ثروجت» فأتى عمز زضی الله.عنه فقص عليه القصة»-فقال له: إن لم يكن 


فل يبا فأنت أحق بباء:وإن كان دخل بها فليس لك عليما سبيل» قال ابن عضوم فى ال : 
رؤينا من طريق عن غمر كلها منقطعة» لأنبا عن إبراهيم عن عمر.أو عن الحسن بن مسلم عن عمر 
"أو عن سعيد بن المسيب-غن غمز أو عبن أبن الزناد أن عمر-قال فيمن طلق ام رأته ثم سافر وأشهد 


على رجعتها قبل انة تقضاء العدة ولا علم لها بذلك جتی تروجت أنه إن أدركها قبل أن يدخل بما 
فهى امرأته, وإن لم يدركها ختى دخل بها الثانى فنهئ امرأة الفانى» حكم بذلك فى أبى كنف» 


. وهو قول الليث والأوزاعى وقال مالك: هذا أحب ما سمعت إلى فيہاء وفى المفقود قال: والامر 
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اتی تزوجت فی عدتها ذكره محمد فى الأصل كما فی المبسوط للس رخس 119 :/ما) 


الى 0 حلاف يه اند إذا اصع يها ا الأول فيحييس له البناه بذاك 
الأمر عندنا فى هذا وفى المفقود» قال ابن القاسم: ثم رجع مالك عن ذلكء وقال: زوجها الأول 
إيراد ابن حزم على المالكية: 

ظ قال ابن حزم: إنما أوردنا هذا لنرى المشغبين بقول مالك: الأمر عندنا والأمر الذى 
لا اختلاف فيه عندنا حجة وإجماع لا يحل خلافه» وهذا مالك قد رجع عن قول ذكر أنه الأمر 
عندهم» والأمر الذى لا اختلاف فيه فحسبهم وحسبكمء وروينا من طريق وكيع عن شعبة عن 
الحكم بن عشيبة قال: قال على بن أبى طالب: إذ! طلق الرجل امرأته ثم راجعها ولم يعلمهاء فهى 
امرأته إذا أشهد» ومن طريق الثورى عن منصور عن الحكم عن على رضى الله عنه أنه قال فيمن 
طلق امرأته ثم غاب فكتب إليسها برجعتها فضاع الكتاب حتى انقضت عدتهاء فإن زوجها الأول 
احق بہا دخعل الآخر أو لم يدخل» ومن طريق إبراهيم عن على فى ایی كنف مثله اه (۰ 698:1 . 

قنت: ونی أن مالكا لم مرجع عن قول عمر إلى قول على إلا وقد ثبت عنده رجوع عبر 
رضى الله عنه إلى قوله» والله تعالى أعلم» وكان على مالك أن يرجع عن قوله فى امرأة المفقود أيضًا 
إذا تروجت فجاء زوجها الأول دخل بها الثانى أو لم يدخل كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 
وما التى تنکح فى عدتها فكان عمر رضى الله عن يقول: إن كان زوجها الذى تروجها فى 
العدة لم يدخل بها فرق بيدهما ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول وكان خاطبا من الخطاب» 
وان كان دخل فرق بيدهما » ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم اعدت من الآحن 
ثم لم ينكحها أبذا ولها مهرما بما سحل منہاء وقال على رضى الله عنه: إنه يفرق ينما ولها 
الصداق بما استحل من فرجهاء وتستعمل ما بقى ما عدتها من الأول» وتعتدد من الآخر عدة 
مستقبلة ثم يتزوجها الآخر إن شاء وذكر البيهقى عن الثورى عن أشعث عن الشعبى عن مسروق 
عن عمر أنه رجع إلى ذلك» فقال: لها مهرهاء ويجتمعان إن شاءا كما فى المتن» وفى كل ذلك 
ش دليل على صحة ما رواه الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد أن عمر رضى الله عنه قد رجع 
إلى قول على فى ثلاث قضيات: والله تعالى أعلم. 
إيراد ابن حزم على الأئمة فى مسألة المفقود وتأجيل العنين وجوابه: ظ 
قال ابن حزم: أما المالكيون والحنفيون والشافعيون فإنهم تناقضوا ههنا أقبح تناقض» فأما 
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قلت: أما رجوعه فى المرأة التى تزوجت فى عدتبا فقد قال البيبقى: روى الثورى 


العا تيوق قارا ع ف رال تفي عند ل فى تأجل اا ان وا اها عن عضي 
لخر اران رح سك نر رج الم كينا عر E‏ رار ضائنن بن عر مين سبع قم ون 
تأجيل انترأة المفرئ و هدا عجن جداء و كذلك فعل الختفيون ايار AO‏ 

قلت: أما قوله: إنهم قلدوا عمر فى رواية لم تصح عنه قط فى تأجيل امرأة العنين إلخ فمن 
إطلاقاته المردودة» فقد رواه عنه سعيد بن المسيب والشعبى والحسن وهؤلاء مراسيلهم صحاح عند 
القوم وعبد الكريم (الجزرى) وعطاء ويحبى بن سعيد ويحيى بن عبد الرحمن الأنصارى» كما 
ذكره ابن حزم فى الحلى )50:٠١(‏ والمرسل إذا تعددت مخارجه كان حجة عند الكل؛ وإذا روى ٠‏ 
من وجهين فهو أرجح من مسند واحد صحيح فكيف إذا روى من سبعة أوجه» وروى الطبرانى 
عن عبد الله بن مسعود قال: يؤجل العنين سَنة» فإن وصل إليها وإلا فرق بينم ما ولها الصداق. 
ورجال رجال الصحيح خلا حصين بن قبيصة» وهو ثقة كذا فى ' مجمع الزوائد .)7١١:5(‏ 

فقول ابن حزم: حصين بن قبيصة مجهول (المحلى )1121٠١‏ رد عليه وكيفبيكون مجهولا 
وقد روى عنه الركين بن الربيع وعبد الملك بن عمير والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود» وذكره ابن حبان فى التقات» وقال العحجلى: تابعى ثقةء وذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى 

من الكوفيين كما فى 'التبذيب” (۳۸۷:۲). وهو من رجال أبى داود والنسائى وابن ماجة. 

ريع الاي حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبى حنظلة النعمان عن المغيرة 
بن شعبة أنه أجل العنين سنة» (زيلعى 47:7) ورجال رجال الصحيح خلا النعمان بن حنظلة؛ 
ويقال نعيم فمن رجال أبى داود والبخارى فى الأدب» قال العجلى: تابعى ثقة» وخسن على بن 
المدينى حديثه عن عمار فى ذى الوجهين» كما فى "التمذيب .)477:1١(‏ وانقلب اسمه على 
ابن حزم» فقال: عن حنظلة بن نعيم وهو مجهول اه ٠:١ ٠(‏ "احلى ) وليس هو بمجهول ولا 
ضعيف» ولكن ابن حزم لم يؤت إلا من قبله وقد روى ذلك عن الصحابة جملة من طريق شريك 
وهو من رجال مسلم» والأربعة صدوق ثقةء وثقه القدماء من امحدئين:.ابن معين وأحمد بن حنبل 
والعجلى وابن المبارك وابن سعد والنسائى وأبو داود وأبو جعفر الطبرى وإبراهيم الحربى وغيرهم . 
كما فى ”العهذيب“» ونسبه عبد الحق إلى التدليس» وقال ابن القطان: كان مشهورا به (75307:5)؛ 
ولكنه كان يتبرأ من القدليس» كما فى طبقات المدلسين (ص:١٠)‏ وشريك أجل وأرفع من أن 
يكذبء فلا يجوز نسبته إلى التدليس وهو يتبرأ منه» فبطل قول ابن حزم: وأما الرواية عن الصحابة 
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جملة فمن طريق شريك وهو مدلس عن جابر الجعفى» وهو كذاب مشهور بذلك فاسد الدين 
يقول بالرجعة اه .)51:١١(‏ 

قلت: لحار شين يلا وى ايماة نو لمعا افيد رادي واو 
الإنصاف أن لا يسكت عن مناقب الرجال عند ذكر مقالبهم» ؛ والحق أن الرجل مختلف فيه؛ قال 
الثورى: إذا قال جابر”": حدثنا وأخبرنا فذاك؛ وقال: ما رأيت أورع فى الحديث منه» وقال شعبة: 
. جابر صدوق فى الحديث» وإذا قال: حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس» وكذلك قال زهير بن 
معاوية» وقال وكيع: مهما شككتم فى شىء فلا تشكو فى أن جابرا ثقة» حدثنا عنه مسعر وسفيان 
وشعبة وحسن بن صالح» وقال ابن عدى (وهو من أعدل الناس فى الجرح والتعديل) له أى لجابر: 
حديث صالح» وشعبة أقل رواية عنه من الثورى» وقد احتمله الناس وعامة ما قذفوه به أنه كان 
يؤمن بالرجعة» وقال أبو بدر: كان جابرً يبيج به مرة فى السنة مرة (أى الصفراء) فيبذى ويخلط 
فى الكلام» فلعل ما حكى عنه كان فى ذلك الوقت اه ملخصا من ””التهذيب* (49:9 و0١‏ ه). 

فبطل قول ابن حزم أن قول أبى حنيفة ومالك والشافعى فى تأجيل العنين السنة ثم التفريق ‏ 
بيدهما قول فاسد لا دليل على صحته» لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة» ولا من شىء 
يصح عن أحد من الصحابة ولا من قياس اه .)10:1١(‏ فقد أثبتنا صحة الرواية به عن عمر وابن 
مسعود والمغيرة بن شعبة» ورواية جابر الجعفى عن الصحابة جملة محتملة قال الموفق فى 
الى :هذا فول عير وتاك ران متتو وا بن م ولت ومتعازية أيضا ققد ررق 
عنه ابن حزم مثل قول عشمان» ووافقه عليه سمرة جندب رضى الله عنهم »)٥۸:۱۰‏ وبه قال سعيد 
ابن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار والخغى وقتادة وحماد بن أبئ سليمان» وعليه فتوى فقهاء 
الأمصار» مدهم: مالك وأبو حديفة وأصحابه والثورى والأوزاعى والشافعى وإسحاق وشذ الحكم 
ابن عيينة وداود فقالا: لا يؤجل.وهى امرأته» وروى ذلك عن على رضى الله عنه» وأبو حفص عن 
على مثل قول عمر وابن مسعود اه (1۰۳:۷). ٠‏ 
0 عن حجج الظاهرية فى عدم تأجيل العنين: 

قلت: ولا حجة للحكم» ودود فيما روى عن على فى ذلك من طرق اجاج ب بن المنہال 


)١(‏ جابر الجعفى. 


ج -؟١‏ امرأة المفقود امراته حتى یاتیہا البيال كل 
إن شاءاء كما فى * التلخيص الحبير” (۳۲۸:۲). 


نا شعبة عن أبى إسحاق السبيعى» قال: سمعت هانئ بن هانئ قال: رأيت امرأة جاءت إلى على بن 
أبى طالب» فقالت: هل لك فى امزأة:ليست بأبم ولا بڌات عل» قال: وجاءَ زوجها فقال: لا تسأل 
عنما إلا مبيتباء فقال له على: ألا تستطيع أن تصنع شيئا؟ قال: لاء قال: ولا من السحر؟ قال: لا. 
قال له على: أما أنا فلست مفرقا بينكماء اتقى الله واصبرى» وفى رواية: فقام شيخ يجنح» قال: 
سلها هل تنقم فى مطعم أو ثیاب» وفيه أيضا قالت: فرق بينى وبينه. قال: اصبرى فإن الله تعالى لو 
شاء لابتلاك بأشد من ذلك (لمحلى )03:٠١‏ فليس فيه أن الزوج كان عنيناء بل غاية ما فيه أنه كان 
شيخا ضعيفا. LEE‏ و ار 
بينه وبين امرأته عندناء ولا عند الجمهور. 

قال الموفق فى ”المغنى “: أكثر أهل العلم على هذا يقولون: متى وطئ مرةٌ ثم ادعت عجزه 
لم تسمع دعواهاء ولم و وطاوس والحسن ويحبى الأنصارى والزهرى 
وعمرو بن دينار وقتادة وابن هاشم ومالك والأوزاعى والشافعى وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب 
الرأى» وقال أبو ثور: إن عجز عن وطعما أجل لها اه .)1۱٠:۷(‏ فأثر على هذا لا يرد على 
الجمهورء وإنها يرد على أبى ثور ومن وافقه من الظاهرية الذين لا عبرة بخلافهم» كما تقدم. 

ولا حجة لهم أيضًا فيما رواه مسلم من طريق الزهرى ثنى عروة بن الزبير أن عائشة زوج 
النبى بي أخبرته أن رفاعة القرظى طلق امرأته» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت إلى 
النبى ج فقالت: يا رسول الله! إنها كانت تحت رفاعة» فطلقها آخر ثلاث تطليقات» فتزوجت 
بعد عبد الرحمن بن الزبير» وإنه والله ما معه إلا مغل هذه الهدبة وأحذت بهدبة من جابابماء فتبسم 
رسول الله ی ضاحكاء وقال: : لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقى عسيلته 
E‏ : فهذه تذكر أن زوجها لم يطأهاء وأن إحليلة 
كالهدبة لا ينتشر إليهاء وتشكو ذلك إلى رسول الله مي وتريد مفارقته فلم يشكهاء ولا أجل لها 
شيعا ولا فرق بينهماء وفى هذه كفاية لمن عقل (احلى .)٠۲:٠١‏ 

قلت: أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم! لم تكن نظن بك مغل هذا الاجعراء فى ريف 
معانى الحديث» فأخبرنا رحمك الله من أين أخمذت أن هذه المرأة تذكر أن زوجها لم يطأها؟ 
ولا مرة» وأى لفظ فى الحديث يدل على ذلك؟ ومن أين عرفت أن المرأة كانت تدعى عنة زوجها 
الثانى؟ ؟ وهل كون إحليلها كالهدبة صريح فى كونه عنينا لا يحتمل غير هذا؟ و وإن كان كذلك فهل 
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قول رسول الله عك: ا ا 
لا يقدر ليه أصلا؟ وهل هو إلا من التكليف بما لا يطاق؟ ولو راجع ابن حزم لفظ البخارى لبكى 
على نفسه» وندم على تحريفه معنى الحديث ففى لفظ للبخاری قال: کد بت وال ايا رسول ال[ إن 
لأنفضها نفض الأدم» ولكدها ناشزه تريد أن ترجع إلى رفاعة» قال: وجاء ومعه ابنان له من غيرهاء 
وأبصر رسول الله عر معه ابنين له فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم» قال: هذا الذى تزعمين ما 
تزعمين؟ فو الله لهم أشبه به من الغراب بالغراب (۸11:۲). وهو صريح فى أن عبد الرحمن بن 
الزبير لم يكن عنيناء ولم تدع المرأة عنته.. وكيف تدعى وظاهر الحال يكذبهاء وإنما كانت تدعى 
ضعفه» وإن ما معه ليس بأغنى عنما من هدبة ثوبهاء تعنى أنه ليس بفحل كمثل رفاعة. 

قال الموفق فى المغنى: فأما الخبر أى خبر امرأة رفاعة فلا حجة لهم فيه» فإن المدة إنما تضرب 
له مع اعترافه وطلب المرأة ذلك» ولم يوجد واحد منهماء وقد روى أن الرجل أنكر ذلك وقال: 
إنى لأعركها عرك الأدم؛ وقال ابن عبد البر: وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقهء زواه البخارى فى 
باب الطلاق (۷۹۲:۲) . وفيه: فتزوجت زوجا غيره» وكانت معه مثل هدبة الثوب فلم تصل منه 
إلى شىء تریده» فلم يلبث أن طلقهاء فأتت النبى مله لے فقالت: إن زوجى طلقنى» وإنى تزوجت .. 
زوجا غيره فدخل بى» ولم يكن معه إلا مثل الهدبة» فلم يقربنى إلا هنة واحدة ولم يصل منى إلى ' 
شىء الحديث» فلا معنى لضرب المدة وصحح ذلك قول النبى ع : «تريدين أن ترجعى إلى رفاعة) 
ولو كان قبل طلاقه لما كان ذلك إليهاء وقيل: إنها ذكرت ضعفه وشبهته بہدبة الثوب» ولذلك قال 
النبى مر : حتى تذوقى عسیلته» والعاجز عن الوطئ لا يحصل منه ذلك اه .)۸۰٤:۷(‏ 

وأما قوله: ثم خالفوا ههنا عمر وعثمان وعليا فى ما صح عغهم من تأجيل امرأة المفقود ففيه 
أنا لم تالق عليا رضّى الله عنه فى ذلك» بل قولنا هو قوله بعينه» وهو المشهور عنه» والذى روى 
عنه نما يخالفه شاذ ضعيف لا يلتفت إليه كما مر» وأما الرواية عن عثمان ففيها مقال قد ذكرناه» 
وأما الرواية عن عمر رضى الله عنه فإنما لم تأخذ بها ههنا لكون قول على أشبه بالكتاب والسنة 
عندناء كما ذكرناه عن محمد رحمه الله؛ وأيضا فقد صح عندنا رجوع عمر رضى الله عنه إلى 
قول على کرم الله وجهه كما قاله محمد» وقد مر. 

وفى المبسوط للسرخسى :)70:1١(‏ وتربص أربع سنين كان لاو عبرو مه 
فى الابتداءء ثم رجع إلى قول على رضى الله عنه اهء ولا يصح قياس المفقود على المولى والعنين 
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4 4- أخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم فى المرأة تفقد زوجهاء قال: 
كدري الك ذكر الناس من أربع سنين» والتربص أحب إلى. سيد 
المحجج له (ص:۱٣۳)»‏ وسنده حسن. : 

- وأخرج البيمقى من طريق أبى أسامة عن زائدة بن قدامة ثنا سماك عن 
حنش قال على رضى الله عنه: ليس الذى قال عمز رضى الله عنه عنه بشىء -يعنى فى 
امرأة المفقود- هى امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقهاء ولها الصداق من هذا 
ما استحل من فرجهاء ونكاحبها باطل )٤٤٤:۷(‏ قلت: سند صحيح» وحنش هو 
الصنعانى ثقة من الثالثة. 

48 - ومن طريق يحبى بن معين ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن منصور بن 
سعد عن ابن شبرمة قال: كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله فى امرأة المفقود: تلوم 
و 


لأن التقدير بالمدة فى حقهما لدفع ظلم التعليق» ولا يتحقق معنى الظلم من المفقود» فقلنا: إنها امرأة 
ابتليت فلتصبر» ولو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك» ولأن الغيبة فى الغالب تعقبها الرجعة» والعنة 
قلما تتحل بعد استمرارها سنة فكان عود المفقود أرجى من زوال العنة بعد مضى السنة» فلا يلزم أن 
یشرع فيه ما شرع فيهاء فافهم. وإنما أطلت الكلام فى مسألة العنين فى غير موضعها لكونى اطلعت 
على كلام ابن حزم فيها بعد تحرير المسألة وإيداعها مودعها ولله الحمد على ما علم وأنعم وفهم. 

قوله: أخبرنا محمد بن أبان إلخ فيه ترجيح قول على رضى الله عنه على قول من ذهب 
إلى التربص سنين فى امرأة المفقودء فإن صح عن إبراهيم ال د 
عمر رضى الله عنه» فهذا دليل على رجوعه عنه إلى قول على کرم الله وجهه 

قوله: وأخرج البيمقى إلى قوله ومن طريق يحيى بن معين إلخ ف فى الأول دلالة على إنكار 
على قول عمر رضى الله غنهما فى امرأة المفقود» فدل على أن عمر كان يقول بالتخيير خلافا لما 
. قاله مالك» وأنكر رواية من رواه ذلك عنه» ولم يكن على لينكر قول عمر ويرده إلا وعنده حجة 
فى ذلك وثبوت وبرهان» فإن فضل عمر ودرجته فى العلم بالسنة والقضاء ما لم يكن يخفى على 
أحدء فلذا رجنحنا قول على رضى الله عنه على قول عمر فى الباب» وفى الثانى دلالة على قضاء 
عمر بن عبد العزيز بقول على رضى الله عنه فى امرأة المفقود مع أنه كان يتحرى سيرة عمر ويتبع 
قضاياه» كما لا ينخفى على من له ممارسة بسير الخلفاء» والله تغالى أعلم. 


إعلاء الستن ٍ مه 


- وعن يزيد مولى المنبعث أن النبى ر سكل عن ضالة الغنم فقال: حذها 
فإنماهى لك أو لأخيك أو للذئب» وسكل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه» 
وقال ما لك؟ ولها معها الحذاء والسقاءء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربہا 
الحدیث» رواه البخارى هكذا مرسلا ثم وصله (فتح البارى ۳۸۰:۹). 

باب إذا جاء المفقود وقد تروجت امرأته فهى له , فرق بينمها وبين الثانى 

وعليمها العدة, ولها الصداق بما استحل منمبا 

- حلدثنا هشيم أنا سيار عن الشعبى قال: قال على بن أبى طالب: إذ جاء 
زوجها الأول فلا خيار له له وهی امرأته. رواه أبو عبید» كما فى المحلى (۱۳۸:۱۰) وسيار 
هو أبو الحكم العنزى من رجال الجماعة ثقة ثبت (التبذيب ۲ :۲۹۱) فالسند صحيح. 


قوله: عن يزيد مولى المنبعث إلخ قال ابن المنير: لما تعارضت الآثار فى هذه المسألة -أى 
مسألة المفقود- وجب الرجوع إلى الحديث المرفوع» فكان فيه أن ضالة الغنم يجوز التصرف فيما 
قبل تحقق وفاة صاحبهاء فكان إلحاق مال المفقود (أى الذى يخشى عليه الضياع والفساد) بہا 
متجهاء وفيه: أن ضالة الإبل لا يتعرض لها استقلالها بأمر نفسهاء فاقتضى أن الزوجة كذلك 
لا يتعرض لها حتى يتحقق خبر وفاته» فالضابط أن كل شىء يخشى ضياعه يجوز التصرف فيه . 
صونا له عن الضیاع» ومالا فلاء كذا فى ”فتح البارى” (۳۸۱:۹). 

قلت: ومالك أن يقول: إن ابتلاء المرأة بالزنا ضياعهاء فإن خيف على امرأة المفقود ابتلاؤها 
بالزنا كان حكمها حكم ضالة الغنم» ومذهب الحنفية فى الباب وإن كان قويا رواية ودراية ولكن 
المتأخرين منا قد أجازوا الإفتاء بمذهب مالك عند الضرورة نظر إلى فساد الزمان. والله المستعان 
وح و لاد عات ل عدي ارات لاسر E‏ الحيلة 
الناجرة” اش ألفها سيدى حكيم الأمة دام مجده وعلاه. 

باب إذا جاء المفقود وقد تزوجت امرأته فهى له وفرق بينمها وبين الثانى 
وعليما العدةء ولها الصدان با استحل منما 

قوله: حدثنا هشيم إلى قوله قال هشيم إلخ قلت: دلالة الآثار على أجزاء الباب غير الأخير 
ظاهرة» قال الموفق فى ”المغنى “: فإن قدم زوجها الأول قبل أن تتزوج فهى امرأته» وقال بعض 
أصحاب الشافعى: إذا ضربت لها المدة فانقضت بطل نكاح الأول» والذى ذكرنا أولى» لأننا إنما 
أبحنا لها الترويج» لأن الظاهر موته» فإذا بان حيا انحزم ذلك الظاهرء وكان النكاح بحاله» كما لو 


ا إذا نجاء الغو د وقد ترو چت مر اند ۹ 


-٤ ۲‏ حدثنا على بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزرى عن 
سعيد بن جبير قال: قال على بن أبى طالب فى امرأة المفقود تزوج: هى امرأة الأول 
دخل بها الآخحر أو لم يدخلء رواه أبو عبيد (لمحلى ۱۳۸:۱۰) قلت: رجاله رجال 
الصحيح خلا على بن معبد فمن رجال أبى داود والنسائى ثقة فقيه (تقريب ص:١5١)‏ 
وعبيد الله بن عمرو هو الرقى من رجال الجماعة ثقة فقيه ربما وهم (تقريب ص:5١١).‏ 


شك ال موف تر باذ ولاه حه املك ناضبه ملك الال فأما إن قم بعد أن تروت 
نظرناء فإن كان قبل دخول الثانى بها فهى زوجة الأول ترد إليه» ولا شىء (قلت: وهذا خلاف 
قول عمر فإنه أوجب عليه رد الصداق الذى أصدقها الثانى» كما سيأتى).. 
٠ -‏ قال أجمد: أما قبل الدخول فهى امرأته» وإنما التخيير بعد الدخول» وهذا قول الحسن وعطاء 
وخلاس بن عمرو والنخعى وقتادة ومالك وإسحاقء لأن النكاح إنما صح فى الظاهر دون الباطن؛ 
فإذا قدم تبينا أن النكاح كان باطلاء لأنه صادف امرأة ذات زوج فكان باطلاء وليس عليه صداق» 
لأنه نكاح فاسد لم يتصل به ويعود الزوج بالعقد الأول» كما لو لم تتزوج. وإن قدم بعد دخول 
الغائى بها حير الأول بين أخذها فتكون زوجة بالعقد الأول وبين أخذ صداقها وتكون زوجة ظ 
الثانى» وهذا قول مالك لإجماع الصحابة عليه» فروى معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن 
عمر وعثمان قالا: إن جاء زوجها الأول خير بين المرأة وبين الصداق الذى ساق هوء رواه 
. الجوزجانى والأثرم» (قلت: وفيه ما ذكرناه سابقاء فتذكر. 

وأيضًا: فقد رجع عمر عن هذا إلى قول على كما مر وسيأتى) وقضى به ابن الزبير فى 
مولاة لهم» (قلت: لم أقف على سنده ومتنه) وقال على ذلك فى الحديث الذى رويناه» (قلت: 
ضعفه البيبقى» وهو منقطع أيضاء ومع ذلك فهو خلاف المشهور عنه) ولم يعرف لهم مخالف فى 
عصرهم» فكان إجماعاء قلت: وأين الإجماع وخلاف على لعمر فى ذلك مشهورء ووافق ابن 
مسعود عليا رضى الله عنه» فعلى هذا أن أمسكها الأول فهى زوجته بالعقد الأول» والمنصوص عن 
أحمد أنه لا يحتاج الثانى إلى طلاق» لأن نکاحه كان بصلا فى الباطن. 

وقال القاضى: قياس قوله: إنه يحتاج إلى طلاق؛ لأن هذا نكاح مختلف فى صحته: فكان 
مأمورا بالطلاق ليقطع حكم العقد الفانى كسار انك الفانيدةء ويج ت على الأول اعرالا 
حتى تنقضى عدتها من الثانى» وإن ن لم يخترها الأول فإنها تكون مع الثانى» ولم يذكروا لها عقدا 
جديداء والصحيح أنه يجب أن يستأنف لها عقداء لأننا تبينا بطلان عقده بمجىء الأول» ويحمل 


إعلاء السنن إذا جاء المفقود رقد تزوجت امرأته 0 

0 4- حدثنا هشيم أخبر نا سيار عن الشعبى أنه كان يقول فى امرأة المفقود: 
إن جاء الأول فهى امرأته ولا خيار له. قال هشيم: وهو القول» رواه سعيد بن منصور 
(انحلى ) وسنده صحيح. 


قول الصحابة على هذا لقيام الدليل عليه» فإن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لهاء 
(قلت: ولا بد مع ذلك أن تعتد المرأة من الأول للطلاق لبداهة أن زوجته لا تحل لغيره إلا بطلاقه أو 
موته» وكل ذلك يقتضى وجوب العدة عليها) وقال أبو الخطاب من ال حنابلة: : القياس أننا إن حكمنا 
بالفرقة ظاهرا وباطتا فهى امرأة الثانى» ولا خيار للأولء لأنها بانت منه بفرقة الحاكم؛ فاضا 
فسخ نكاحها لعسرته» وإن لم يحكم بفرقته باطتا فهى امرأة الأولء ولا خيار له اه (0۳۷:۹. 

قلت: ومقتضاه ترجیح قول عنلى رضى الله عنه على قول عمر رضى الله عنه؛ وبه قال 
مسروق وإبراهيم» كما ذكرناه فى المتن وسيأتى» وروی ابن حزم من طريق حماد بن سلمة أخبرنا 
عطاء بن السائب قال: بينما أنا عند إبراهيم النخعى وعنده رجل من أصحاب السابرى جزين 
كديب فقلت: ما شأن ذا؟ فقال النخعى: قدم زوج امرأته» فقلت: فكيف يصنع؟ قال: يخير بين 
الصداق وبين امرأته» فإن اختار الطلاق أقام هذا على امرأته» ولا تعتد منهء لأن الماء ماؤه» وإن اختار 
امرأته اعتدت من هذاء قال عطاء: فأخبرت بذلك الحكم بن عتيبة» فقال: لا يكون شىء من هذا إلا 
وفيه عدة اه (۰ ۳۷:۱ ٠.0‏ 

قلت: ومعنى ما قاله الحكم: إن الأول إن أمسكهاء فهى امرأته بالنكاح الأول» ولكن 
لا يقربها إلا بعد أن تعتد من الثانى» لكونها قد وطئہا بشببة» وإن لم بمسكها لا تحل للثانى إلا بعد 
أن يطلقها الأول» وتنقضى عدة الطلاق ثلاثة قروءء فافهم. 

والمعنى الذى حمل عليه الموفق كلام الصحابة ينفى الخلاف بين عمر وعلى رضى الله 
. عنهماء كما لا يخفى» والمشهور وقوع الخدلاف بينهماء فالظاهر أن معنى قول عمر: إن جاء 
زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرآنه أن نكاح الشانى لا ببطل بمجرد قدوم الأول بل باختياره 
المرأة» وإذا كان كذلك طلقها الفانى أو ناب الحاكم منابه وفرق بينهماء وإن اختار الصداق بقى 
کا على کاچ رلا اجان یرد البكات ققد زوق ار سترم من طريق سعد يق ونا 
هشيم أنا داود ابن أبى هند عن أبى نضرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن رجلا من الأنصار خرج 
ليلا فاستبته الجن؛ فطالت غيبته فأتت امرأته عمر بن المخطاب» فأخبرته فأمرها أن تعتد أربع سنين 
ففعلت» فأمرها أن تتروج ففعلت» وقدم زوجها الأول فخيره بين امرأته وبين الصداق فاختار 


ج - ۳ 


إذا جاء المفقود وقد تروجت امرأته 31١ ٠‏ 


14 2 قال هشيم: وأخبرنا إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى أنه قال فى امرأة 
مره د ر لامها أن ريه اد رس درن اا ا 


امرأته ففرق عمر بينهما وردها ليه 4:١ ١9‏ 17). وهذا سند صحیح» وهو صريح فيما قلنا: إن 
نكاح لثانى لم يكن يبطل عند عمر جرد قدوم الأول» بل باختياره المرأة وبعفريق الحاكم بينمها 
وبين الشانى» وروى ابن حزم أيضا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء ابن أبى رباح فى 
امرأة المفقود قال: تتربص أربع سنين من يوم يتكلم ثم يطلقها وليه يأحذ بالوثاق» ولا ينع زوجها 
(المفقود) تلك الطلقة أن يراجعهاء وإن كانت البتة فتعتد عدة الوفاة» فإن جاء فاختارها اعتدت من 
جره واتار صداقها غرمته هى من مالهاء ولم تعتد من الآخر وقرث عنده كما هي ا 
١137‏ قرا ولم اقند من لاخر قرت عله كما ی ر ا 
ام بحتج الثانى إلى تجذيد النكاح ولا إلى انقضاء العدة بل يكون معها على نكاجه كما کان" 
قول عمر بنفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنًا فى العقود والفسوخ: ش 

هذا هو المتبادر من الآثار المروية عن عمر رضى الله عنه» وليس ذلك إلا لكون قضاء القاضى 
بالعرقة نافذا ظاهرأ وباطنًا عنده؛ ومقعضاه أن لا يكون للأول خحيار: لكونها بانت منه بفرقة. 
الناكمء ولكن عمر رضى الله عنه يره نظرا للجانيين» فكما أن للحاكم أن يفرق بينها وبين الأول 
نظرا لجانب المرأة وتضررها بفقده كذلك له أن يفرق بينها وبين الثانى إذا اختار الأول امرأته نظرا 
انب الرجل إذا تبين عذره فى الغيبة» ولكن الآخسذين بقول عمر لا يقولون بذلك» كما ذكره 
الوفق» فشبت ترجيح قول على رضى الله عنه» ومعنى قوله: إذا جاء زوجها الأول فهى امرأته ولا 
خيار له» أنه لا يخير بين أذ الصداق وبين إبقاء نكاحها من الفانى» وليس معناه أنه لا يخير بيت 
أخذها وطلاقهاء فإن الطلاق بيد الزوج له أن يطلقها متى شاء. 

قال شس الأئمة فى" امبر واا بير عر إا ياغون اله فيو ييا 
على مذهب عمر رضى الله عنه فى المرأة إذا نعى إليما زوجها فاعتدت وتروجت ثم أتى چ 
الأول حيا أنه يخير بين أن ترد عليه وين المهرء وقد صح رجوعه جنه إلى قول عل رطئ الل نب ٠‏ 
فإنه كان يقول: ترد إلى زوجها الأول ويفرق بينما وبين الآخرء ولها المهر بما استحل من فرجهاء 
ولا يقربها الأول حتى تنقضى عدتها من الآخرء وببذا كان يأحذ إبراهيم رحمه الله تعالى فيقول: 
قول على رضى الله عنه أحب إلى من قول عمر رضى الله عنه» وبه نأخذ أيضاء لأنه تبين أنها 
. تزوجت وهی مدكوحة؛ ومبكوحة الغير لييست من المحللات بل هی من الحبرمات فى حق سائر 


« 


. إعلاء السئن إذا جاء المفقود وقد تروجت امرأته 5 
فإن مات الأول اععدت منه أيضا وورثته. رواه سعيد أيضا (المخلى ۱۳۸:۱۰ مختصر) 
وسئده صحيح. 1 ٠ 1 ٠‏ 


انا “كما قال اله تعالى : طإواشحصتات من التساءه» فكيف يستقيم تركها مع افانی» وإذا اختار 
الأول المهر ولكن يون النكاح منعقدا بينبما فكيف يستقيم دفع المهر إلى الأول» وهو بدل 
بضعهاء فيكون تمل وكا لها دون زوجهاء كالمنكوحة إذا وطئت بشببة؛ فعرفنا أن الصنحيح أنہا 
زوجة الأول» ولكن لا يقربها لكونها معتدة لغيره كالمنكوحة إذا وطفت بالشبمة اه :)11:1١(‏ 

وقال ابن حزم فى ”امحلى : ومن العجب قول مالك: إن جاء الزوج -أى المفقود- قبل أن 
تتروج فهو أولى بہاء وهی امرأته كما کانت» فيقال لمن قلده: ومن أين قلت هذا ونت قد قطعت 
عصمنه منها وأبحث لها أن تتكح من شاءت» وكيف تردها إلى أجنبى قد أبحت لها نكاخ زوج 
سواه من أجل تأخيرها نكاحًا قد ربحته لها عادت إلى زوج قد فسخت نكاحها منه؟ هذا مع أنه 
قول لا يحفظ عن أحد قبل مالك» فأعجبوا لهذا الاختيار (قلت: مالك أن يقول: كان فسخ النكاح 
بينه وبينها فى الظاهر دون الباطن؛ فإذا تبين كونه حيا بطل الفسخ وعادت إليه كما كانت) ثم 
يقال لهم: ومن أين قلتم فى أحد قوليه من أنه إذا جاء الزوج وقد تزوجت إلا أنه لم يدخل بها فهى 
زوجة الأولء ران جاء بعد دنخنول الثانى بنها فلا سبيل له عليها؟ فقولوا لنا: هل دخل الزوج الثانى 
على زوجته أو على أجنبينه؟ فإن قالوا على زوجته؛ قلنا: فمن أين ابحم فرج زوجته التى أحللتم له 
الدخول با لإنسان قد فسختم نكاحه مہا وحرمتموها عليه وعقا م نكاحها مع غيره؟ وإن قالوا: 
بل دخل على غير زؤجته فمن أين استحللتم أن تبيحوا له وطئ غير زوجته؟ فلاح يقیتا أنها أقوال 
فاسدة غا فك فما ولك رها فين ما أوزدة تحمل فى المح لداعل الإلكية 
(ص: 4 ه ")» ولكنه التزم الأدب معهم» ولم يقذع فى الكلام كإقذاع ابن حزم ههنا). 

ْ فاق ابن خزم: “وقد قال بعطهح: إغا فعلنا ذلك بما روئ عن عم ر:رضى الله عنه ذلك فى الى 
كنف» فقلنا: هذا تمويه آأخرع وهل فعل عبر ذلك فى أبى كنف إلا إذا أطلق امترأته وأعلمها 
بالطلاق ثم راجعها ولم يعلمها بالرجعة» فمن الذى أدخل هذه القضية فى تلك؟ (فإن الطلاق قاطع 


ينه الى اتن مع أن ار الا جي لا قا ع اج أل العا أنه كاله أ 
مالك» ولا يجدونه أبداء فأعجبوا لفحش هذا التقليد إذاقلدوا قولا لا يعرف أحد قاله قبل مالك 
خالفوا فيه كل قول لصاحب أو تابع؛ رأوا فى تلك القصة التى أوهموا فيها انهم يحتجون يبعض 


1 


اا إذا جاء المفقود وقد ترو جت امرأته ۰ 1۳ 


64 عن شعبة آنه مح حماد بن أب سليمان يقبول: قال عنمز فى انرأ 
المفقود: تخير؛ وقال على: هى امرأته» قال حماد: وعمر أحب إلى من على» وقول على 
أعجب إلى من قول عمر» روأه سعيد بن منصور. الى 98147 وسكده م 

4481 عن داود عن الشعبى عن مسروق قال: لولا أن عمر خير المفقود بين 
مرأته أو الصداق لرأيت أنه أحق بہاء رواه البيهقى (التلخيص الحبير ؟:99) 
وسكت الحافظ عنه» والمذكور من السند صحيح. رؤاه البييبقى فى سننه 47:1 4) من 
كه اعاقي ١١‏ للقي مرودارد و تي يده عن يعسي ع مسر ون :إل رقنا 

0 ميحد كال أعبرها ر انوس عد ا ی سبرب ی اد 
من أهل المدينة أن امرأة فقدت زوجهاء. قدروجت فجاء زوجنهاء فقال غلی رضي ا 


اه امرأته. وقال عمر: إن أحذ امرأته رد الصداق» كتاب الى لحجج (ص )١٠"5‏ 


وسنذه صحيح غير ما فيه من جهالة أشياخ من أهل المدينة؛ ولا تضر لا سيما وقد عدلوا 


بلفظ الأشياخ. ٌ 

- عن زاذان عن على أنه قضى فى التى تروج فى عدتها أنها يفرق بينبماء 
الصحابة رضى الله عنهم وبالله التوضيق اه .)١47:٠١(‏ قلت: قد ثبت عند مالك قول عمر فى 
امرأة أبى کنف» ولم يثبت عنده رجوعه عنه؛ فقاس عليه امرأة المفقود» فلا لوم على مجدبد قد قلد 
قول عمر إن خالفه الناس» فافهم. : 

قوله: عن شعبة إلخ فيه ترجيح امجتهد قول على رضى الله عنه على قول عمر.وقد عرفت 


توله: عن داود إلخ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. 

قوله: محمد قال أخبرنا إسرائيل إلخ اختلفت الروايات عن عمر رضى الله عنه فى تخي 
الأول بين امرأته وبين الصداق» فأكشر الروايات على أنه إذا اختار المرأة ردت إليه بلا شىى 
ولا غرامة عليه» ورواية الحسجج هذه توجب عليه رد الصداق الذى أصدقها الثانن» وهذا اختلاف 
شديد يقتضى طرح الروايات 'كلهاء وترجيح قول على فى الباب. 3 

قوله: عن زاذان إلخ دلالته على الجزء الأخير من الباب ظاهرة» لكون نكاح المعتدة أهون من 


اغلا الستن 0 


ولها الصداق بما استحل من فرجهاء رواه الشافعى؛ وروى الشورى عن أشعث عن 
الشعبى عن مسروق عن عمر أنه رجع فقال: لها مهرهاء ويجتمعان إن شاءاء رواه 
البيمقى (التلخيص الحبير ۳۲۸:۲)» وسكت الحافظ عنه» فهو صحيح أو حسن» 
والمذكور من السند رجاله رجال الصحيح. 

وه -٤‏ أخبرنا أبو حنيفة حدثنا حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعى عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: إذا طلق الرجل امرأتع تطليقة أو تطليقتين ثم أشهد 
على رجعتها قبل أن تنقضى عدتها ولم يبلغها ذلك حتى تزوج فإنه يفرق بينها وبين 
زوجها الآخرء ولها الصداق با استحل من فرجهاء وهى امرأة الأول ترد إليهء رواه 
محمد فى الحجج له (ص:7371)) وهو مرمئل صحيح؛ ومراسيل النخعى فى حكم 
المسانيد كما مر غير مرة. ش 

باب إذا قدم المفقود وقد تزوجت امرأته 
وولدت فهى له والأولاد للثانى 


,4 4- روى سعيد فى سننه عن عمران بن كثير أن عبيد الله بن الحر تزوج 


نكاح امرأة المفقود» فإن من المعتدة من تنقطع عصمتها ويبطل نكاحها كمعتدة البائن» ولا كذلك 
امرأة المتقود فهى امرأته فى قول على أو هو احق بها إذا قم فى قول عمر كما تقدم» فلم" 
استحقت المعتدة العقر على من نكحها فى العدة فامرأة المفقود أولى بهذا ااا تأمل. 

قوله: أخبرنا أبو حنيفة إلخ» قلت: هذه نظيرة امرأة المفقود بعيدبماء لكونبما جميعا قد 
تزوجتا بزو ج آخر بظن انقطاع عصمتما من الاول» فإذا كان لإحداهما الصداق بما استحل الثانى 
من فرجهاء كان لنظيرتما أيضاء وبا جملة فيجب الهر للموطوءة فى نكاح فاسد والموطوءة بشبمة 
بغير خلاف نعلمه» صرح به الموفق فى * المغنى ٠‏ قال: وقد روى أبو داود بإسناده أن رجلا يقال 
ه: نصر بن أكتم بكم امرأة فولدت لأربعة أشهنرء فجعل النبى مل لها الصبداق» وفى لفظ قال: 
الصداق لما استحللت من فرجهاء فإذا ولدت فاجلدوها اه ٩۷:۸(‏ و١١٠).‏ 
يجب المهر للموطوءة بنكاح فاسد وللموطوءة بشبمبة إجما حا 

باب إذا قدم المفقود وقد تزوجت امرآته وولدت فهى له والأولاد للثانى 
. قوله: روى سعيد فى سننه عن عمران إلخ قلت: ولا يظن بأهل الجارية أنهم زوجوها 


"o : لحن‎ 


جارية من قومه يقال لها: الدرداء» فانطلق عبيد الله فلحق بمعاوية» ومات أبو الجارية, 
فزوجها أهلها رجلا يقال له: عكرمة» فبلغ ذلك عبيد الله فقدم» فخاصمهم إلى على 
رضى الله عنه فقصوا عليه قصتهم» فرد عليه المرأة» وكانت حاملا من عكرمة فوضعت 
على يدى عدلء فقالت المرأة لعلى رضى الله عنه: أنا أحق بمالى أو عبيد الله؟ قال: بل 
أنت أحق بمالك» قالت: فاشهدوا أن ما كان لى على عكرمة من صداق له فهو له» فلما 
وضعت ما فى بطنها ردها على عبيد الله بن الحرء وألحق الولد بأبيه» ذكره الموفق فى 
'المغنى " (۱۰۱:۸) واحتج به را سيد بن 
منضور عن هشیم عن الشيبانى أخبرنى عمران بن كثير أن عبيد الله بن الحر فذكره. 
باب ينفق على زوجة المفقود وأولاده الصغار من ماله . 
انرا وعران ROI GG‏ 


5 وهم 57 بحياة ايا 5 كان كذلك ا ا والتكال الشديدء فالظاهر 
أنهم لم يعلموا بلحوق عبيد الله بمعاوية» ولم يطلعوا له على أثر» ففعلوا بامرأته ما كان يفعل بامرأة 
المفقود فى زمان عمر رضن الله عنه. ودلالة قوله: والحق الولد بأبيهه على معنى الباب ظاهرة» قال 
رق ا فغ یکن روي کی فا راد اغات و کک نا يبنا ن 
الظاهر ودخل با الفانى وأولدها أولادًا ثم قدم الأول فسخ نكاح الثانى» وردت إلى الأول» وتعتد 
من الغانى؛ ولها عليه صداق مثلهاء والأولاد له لأنهم ولدوا على فراشه» روى ذلك عن على 
رضى الله عنه» وهو قول الفورى وأهل العراق وابن أبى ليلى ومالك وأهل الحجاز والشافعى 
وإسحاق وأبى يوسف:وغيرهم من أهل العلم؛ » إلا أن أبا حنيفة قال: الولد للأولء لأنه صاحب 
الفراش؛ لان نكاحه صحيح ثابت» ونكاح الثانى غير ثابت» فأشبه الأجنبى اه .)٥۷:۹(‏ 
قلت: ولكن المذهب الذى رجع إليه الإمام أن الأولاد للثانى وعليه الفتوى» وإغا يكون الولد 
اكول إذا أنت به لأقل من ستة أشهر من عقد الثانى لعدم تصور العلوق منهء وكانت فراشا للأول 
قبل عقد الثانى عليهاء فإذا لم ينصور العلوق من الثانى كان الولد للأول وإن أتت به لستة أشهر من 
عقد الفانى أو لأكثر منها فالأولاد له دون الأول؛ لأن الولد للفراش الحقيقى وإن كان فاسداء 
وتفصيل المسألة وبسط الأقوال فى ” رد امحتار” )١78:7(‏ فليراجع 
باب ينفق على زوجة الفقزد وأولاده الصغار من ماله ٠‏ 1 
قوله: نا أبو عوانة إلخ قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة» والختار عندنا قول ابن عمر: إن 


إعلاء السنن ۰ 2 ينفق على زوجة المفقود وأولاده الصغار من ماله 11 
ابن عباس وابن عمر قالا جميعا فى امرأة | لفقو د تنتظر أربع ستنين» قال ابن عمر: ينفق 
عاو بم كك زعا تراص لها لل اا لوقا إذا يحجف ذلك 


ر yy‏ زوجها أن زو جته» |( 1 ام 
امتح ذلك الور ثة ليقن ي لأن استدانتها وقضائها الدين من نصيبها من الميراث إحجاف 
بہاء لا سيما إذا صبرت إلى موت أقرانه أو إلى أن يأتيها يقين موته» قال الموفق فى 'المغنى” : وإن 
اختارت امرأة المفقود المقام والصبر حتى يتيقن أمره فلها النفقة ما دام حياء وينفق عليهًا من ماله 
حتى يتبين أمرهء لأنها محكوم عليما بالزوجية فتجب لها النفقة» كما لو علمت حياته» فإذا بين أنه 
مات أو فارقها فلها النفقة إلى يوم موته أو بينونتها منه» ويرجع عليها بالباقى» لأنا تبينا نها أنفقت 
مال غيره أو أنفقت هن ماله وهى غير زويجة لهء وإن رفغت أمرها إلى الخاكم فضرب لها مدة فلها 
1 النفقة لأن فى مدة التربص ومدة العدةء لأن مدة التربص لم يحكم فيه بينوتها من زوجهاء فهى 
محبوسة عليه بحكم الزوجية» فأشبه ما قبل المدة» وأما مدة العدة فلأنها غير متيقنة» بخلاف عدة 
الوفاة» فإن موته معيقن (فلا يقال: إن قول ابن عمر وابن عباس ينفق عليما بعد أربع سنين أربعة 
أشهر وعشرا من جميع امال يفيد وجوب النفقة لمعسدة الوفاة؛ والمذهب أن لا نفقة للمتوفى عدما 
زوجهاء لأنا نقول: إن قولهما إما هو فيمن لم يتيقن موت زوجهاء وضرب لها الحاكم مدة يخكم 
بعدها بموته» فليست هذه المتوفى عنها زوجهاء فينفق عليها فى مذة التربص ومدة العدة جميعا 
فافهم). وما بعد العدة إن تزوجت أو فرق الحاكم بيدهما سقطت نفقتهاء » لأنها أسقطيها بخزوجها 
عن حكم نكاحه ول ن لم تتزوج ولا فرق الحاكم بينم ما فنفقتها باقية» لأنها لم تخرج بعد من 
كعد ركم إلروح ا اراك وريه لاد لطت بر ل E‏ 
من الأثر (۱۳۹:۹). 
رف "الهداية: والأصل أن كل ميت لا ع ار لاا 

sS E ري‎ O 
e إذا كان جنس حقهم من النقد والثياب» فكان إعطاء القاضى إن كان المال عنده‎ 
. عندهم إعانة لا قضاء على الغائب» فإنم كانوا مأوذنين شرعا أن يتناولوا بأنفسهم ”فح القدير‎ 
وکل من لا یستحقها فى حضرته إلا بالقضاء لا ينفق عليه من ماله فى غيسته» لأن النفقة يكذ‎ 
e E SC mM SEE 

(فائدة فى حكم قسمة مال المفقود): : 
ظ قال الموفق فى ”المغنى “: وهو -أى المفقود- نوعان: أحدهما الغالب من حاله الهلاك» وهو 


ج ١١‏ . ينفق على زوجة الفقود وأولاده الصغار من ماله 1V‏ 


بالورثة ولكن تستدين ن» فإن جاء زوجها أخذت من ماله فن مات قضت من نصيبها 


e‏ هنا رظ به أريح سین فإن لم يظهنى له خر قسم بعالهه واغدذات انرأ عة 
الوفاة» وحلت للأزواج» نص عليه الإمام أحمد, وهذا اختيار أبى بكر (من الحنابلة) ولم يفرق سائر 
أهل العلم بين هذه الصورة وبين سائر صور الفقدان فيما عملمنا إلا أن مالكا والشافعى رضى الله 
عنما فى القديم وافقا على الزوجة أنها تتزوج خاصة: والأظهر من مذهبه -أى الشافعى- مغل 
قول الباقين (أنها لا تتروج) فأما ماله فاتفقوا على أنه لا يقسم حتى تمضى مدة لا يعيش فى مثلها 
- على ما سنذكره ة فى الصورة الأخرئ إن شاء الله تعالى» لأنه مفقنود لا يتحقق موته فأشبه الاجر 
والسائح؛ ولنهاتفاق الصحابة رضى الله عنم على تزويج امرأته على ما ذكرناه. 

(قلت: فى اتفاقھم نظرء فإن خلاف على وابن مسعود وأصحابهما فى ذلك مشهور كما 
قدمناه) وإذا ثبت ذلك فى النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففى الال أولى (قلنا: لم يقبت ذلك عندنا . 
فى النكاح فلا ينبت شبت افن امال أيضاء ولاك رالتتاقحى فى تدم أن الأصل اليقناء فتلا بزول عن 
بالشك» وإنما صرنا إلى إباحة الترويج لأقوال الصحابة» ولأن-بالمرأة.حاجة إلى النكاح صونا لها عن 
الزنا وضررا فى الانتظار» فاختص ذلك بہاء ولا يقسم.مالة حتى تعلم وفاته).. ش 

قال: النوع الثانى من ليس الغالب هلاكه» ولم يعلم خبره ففيه روايتان: إحداهما: لا يقسم 
ماله» ولا تترواج امرأته حتى يتيقن موته أو مضى مدة لا یعیش فی مثلهاء وذلك مر دود إلى لی اجتہاد 
الحاکم» وهنا قول الشافعى رضى الله عنه ومحمد بن الجسن» وهو المشهور عن مالك وأبى حنيفة 
وأ e‏ الأصل حياته» والتقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف» ولا توقيف ههنا فوجب 
ش 0 أنه مر يمام چون سنة مع سنة بوم ققدم وهذا هرل بد الاك بن ماشو ن» 
لذ اغالب إن ل يعيش کمن هف رقا يبد رب اکم : ينتظر به إلى تمام سبعين سنة مع سنة 
يوم فقد» ولعله يستيج بقول.النبى : : «أعمار أمتى ما بين السبعين والستين» أو كما قال: ولآن 
الغالب أنه لايعي يعيش أكثر من هذا فأشبه التسعين اه ۷ (TeV‏ : وفى الحلى لابن حزم: واختلفوا فى 
ميرائه هل يقسم؟ ؟ فروينا أن فى خلافه عثمان رضى الله عنه قسم ميرائه إذا أبيح لامرأته الزواج اه 
١41:1‏ قلت: : لم يكن ذلك فى المفقود بل فى من جاء النعی بموتهء كما قدمناء فتذكر. 

الا يرث المفقود أحد قبل حكم الحاكم چوته ولا يرث أحدا 
ويوقف.له نصيبه حتى يتبين أمره 
فائدة: قال الموفق فى ”المغنى * ': واتفق الفقهاء على أن ل يرث المفقود إلا الأحياء من وره 


Ey‏ واختلف لك 
فمذهب أحمد وأكثر الفقهاء على أنه يعطى كل وارث من ورثته اليقين» ويوقف الباقى حتى يتبين 
أمره أو تمضى مدة الاننظارء فتعمل الممسألة على أنه حى ثم على أنه ميت» وتضرب إحداهما 
فى الأخرى إن تباينتا أو فى وفقهما إن اتفقتاء وتجترئ يإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما 
إن تناسبتاء وتعطى كل واحد أقل النصيبين ومن لا يرث إلا من أحدهما لا تعطيه شيثًا وتقف الباقى 
اه (۲۰۸:۷و۲۰۹) قلت: وهذا هو مذهب الحنضية فى الباب» كما فى الشريفية شرح السراجية 
E O‏ ا 3 
تفصيل الاختلاف فى قضية المفقوه: ٠.‏ 
.. فائدة: قال أبو محمد بن حزم: اختلف السلف فى اثنى عشر موضعا من هذه القصة أى 
قصة المفقود- وهى من المفقود والتأجيل؟ ومن متى يبدأ التأجيل» و كم التأجيل؟ وهل بعد التأجيل 
طلاق الولف وهل بعد للك وا رک يحوي ےک ر ایک موعن عن 
غرم الصداق إن اختاره؟ وأى صداق يكون؟ وهل يقسم ميراثه؟ وهل تعتق أمهات أولاده؟ 
٠‏ فأما من المفقود؟ فإن كل من روى عنه فى هذا شىء لم يفرق بين أحوال الفقذء وهم عمر 
وعتمان وعلنى”وابن مسعود ؤابن عباس وابن عمرء ومن التابعين ا لجسن وخلاش بن عمروء 
وإبراهيم النخبعى والحكم بن عشيبة وعطاء والزهرى ومكحول والشعبى» وعمر بن عبد العزيز 
وسعيد بن المسيب وقتادة» وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبى سليمان وابن أبى ليلى» وابن شبرمة 
وعثمان البتى وسفيان الشورى وهشيم وا حسن بن حى» والأوزاعى والليث وأبو حنيفة والشافعى 
وداود وأضحابَهُم: جاشا مالکا وأحمد وإسحاق» فإن مالكا قال: لیس هذا الحكم:فى-المفقود فى 
ا كلم هاا عن أحد قبل ا وقال ا ليس هذا الحكم فيمن خرج عن 
أهله ففقد. 

وأما القأجيل: فان كل من ذكرنا روى التأجيل -أئ تربص أربع سنين- ناكا زؤاياشعن 
على وابن مسعود وروأية عن الشعبى ورواية عن النخعى وحماد بن أبى سليمان وأبى ليلى وابن 
شمرمة وسفيان فوروال أي حى أ جنيذة رالغاد دزد راساب إن اراك تقهاء ‏ 
3 ومن وافقهم من آهل ا لخدي قر إلى E Ss‏ ولا تتزوج 

حتى يأتيبا البقين). 000 2 


مر ينفق على زوجة المفقود وأولاده الصغار من ماله _ ۹ 
عم ادن رز o‏ هذا صحيح عن ONE‏ 


(اخلى ۰ . 


انا هذا الاغيل انر ليس فال ا لبن اك م قا ري اي شن رف 
أمرها إلى الإمام» حاشا رواية ضعنيفة عن عمر أنه أمرها بإتهام أربع سنين من حين غاب» وقال 
بعضهم: تربص أربع سنين» ولم يجدوا من حين تبدأ (قلت: ولكن يحمل المجمل على ما صح عن 
عمر مفسرا) وأما كم التأجيل؟ فإن من ذكرنا يراه أربع سنن إلا سعيد بن المسيب ومالكاء قال 
سعيد: أرى أن تؤجل امرأة من فقد فى الصف سنة» ومن فقد فى غير الصف أربع سنين» وقال 
مالك إن كاذ عدا أجلت له عامينة ولا بعلم مداعق أخه قيلة: 

وأما طلاق الولى بعد القأجيل فإنه صح عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب» (وفيه 
نظر» لكونه خلاف المشهور عن على كما ذكرنا) والحسن وعطاء. 

وأما هل بعد ذلك عدة وفاة» فإنه قد ذكرنا عن عمر وعثمان وعمر بن بد لعزي تربص 
أريدة اعراق لم ارو قوت دعر علا واه وصح عن عنمان وابن عباس وابن عمر وعلى والحسن 
وعطاء وأبى الزناد وربيعة أنبا تعتد أيضا عدة الوفاة» (ةث: والذى صح عن عثمان إا هو فيمن 
نعى إليها زوجها كما تقدم) وفى بعض تلك الروايات أنها تغتد أيضاً من الظلاق. 

وأما تخيير الزوج إذا قدم فغابت عن عمر وعثمان وعلى» (قلت: خلاف المشهور عنه؛ 
والذى ثبت عن عنمان؛ فما هو فى من نعى إلى أهله» فتذكر) ولم يرد عن صاحب رأى التأجيل 
خلاف ذلك» وصح أيضا عن الحسن وخلاس وإبراهيم وعطاء والحكم بن عتيبة والزهرى 
ومكحول والشعبى» (قلت: واختلفت الروايات عن بعضهم» كما هو ظاهر لمن مارس الأخبار) 
' وروينا عن كل من ذكرنا عنه تخيير الزوج أنه يخير بين زوجته وبين الصداقء إلا رواية عن عمر 
صحيحة أنه خيره بين زوجته وبين أن يزوجه من أخرى. واختلف بعضهم فيمن يغرم الصداق إن 
اختاره الزوج؛ فقال جمهور من ذكرنا: يغرمه الزوج الآخرة.وقال الزهرى: تغرمه المرأة؛ واختلفوا 
أيضا أى الصداق يقضى له به إن اختاره؟ فقال جمهورهم: صداقه الذى كان أضدقها هؤء وقال 
خلاس بن عمرو: بل صداق الزوج الآخر. ة قلت: وقد ضح عن غمر أن الأول إن اخخعار رأة 
والصداق أى الصداق الذى أضذقها الثانى كما فى المتن). : 

واخمتلفوا هل تعتق أمهات أولاده؟ فقال قنادة: تعتق إذا أبيح لزوجة الزواج» وإما قضى 
بذلك فى خلافة عثمان رضى الله عنه» (وفيه ما فيه» فتذكر) وقال بعضهم: لا يعتقن (حتى يأتى 
خبر موته أو يمضى عليه مذة لا يعيش فى مثلها) واختلفوا فى ميرائه هل يقسنم؟ فروينا أن فى خلافة 


باب جواز الشركة وثبوتہا شر عا 
قال الله تعالى: للإفهم شركاء فى الثلث# وقال حاكيا عن داود النبى عليه السلام: 
لإوإن من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
5 - عن أبى هريرة رفعه قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن 
أحدهما صاحبه» فإذا خانه خرجت من بينهما. زواه أبو داود» وسكت عنه هو 
والمنذرى» وصححه الحاكم (نيل الأوطار ه ١"‏ ). 


عشمان رضى اله عنه قسم مبراهإذ یح لامرآته الرواج؛ TORAH a eT‏ 
وفى "رد إحمتار” تحت قول الدر: ولا يفرق بينه وبينهاء ولو بعد مضى أربع سنين» خلافا. 
مالك ما نصه: فإ عنده تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد مضى أربع سنين (من مرافعتها إلى الإمام) 
وهو مذهب الشافعى القديم. . ۰ 
وأما الميراث: a‏ مله اا جوع رن لكر وده 
أحمد إن كان يغلب على حاله الهلاك فهذا بعد أربع سنين يقسم ماله» وتعتد زوجته» بخلاف ما 
إذا لم يغلب عليه الهلاك» فإنه يفوض للحاكم فى رواية عنه» وفى أخرى يقدر بتسعين من مولده 
كما فى شرح ابن الشحنة” اھ ١١:5‏ ه). 
كتاب الشركة 
_ ناب جواز الشركة وثبوتها شر عا 
۰ قولنه: قال الله تعإلى الاية - قال صاحب الهداية: الشركة جائ .لأنه مَك بع والناس 
یتعاملون .بها فقررهم عليه قال: والشركة نوعان: شر كة أملاك وش ركة عقودء فش ركة الأملاك: 
العين يرما رجلان أو يشتريانهاء وشركة العقود ركنما الإيجاب والقبول إلخ. قلت: فش ركة 
. الأملاك دليلها قوله تعالى: #إفهم شركاء في الثلث» 0 : «ووإن كثيرا من ع الخلطا 4 يحتملها ش 
جميعًاء وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم ينكره الشارع؛ كما تقر فى الأصول. ْ 
قوله: عن أبى هريرة إلخ أعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان» وقد ذكره ابن حبان 
فى ” الشقات “» +أعله أيضًا ابن القطان بالإرسال» فلم يذكر فيه أبا هريرة» وقال: إنه الصواب» 
ولم يسنده غير أبى.همام محمد بن الزبرقان». وأخرج نحوه أبو القاسم الأصببانى فى ”الترغيب 
اوالترهیب“ عن خحكيم بن حزام» كذا فى ”الیل“ .)۱۳٦:٥(‏ قلت: محمد بن الزبرقان من رجال 


سل 0ت جواز الشركة وثبوتها شرعا ۷۱ 


۳ 4- عن السائب بن أبئ. السائت أنه قال للنبى مَريله: كنت شريكى فى 
الجاهلية» فكنت خير شريك لا تدارينى ولا تمارينى. رواه أبو داود وابن ماجه» ولفظه: 
كنت شريكى» ونعم م الشريك كنت لا تدارى ولا تمارى. وأخبرجه النسائى والحاكم؛ 
وضحيحه والنيل 18 01 4 

- عن أبى 00 بن عازب کانا شريكين» فاشتريا 
فضبة بنقد ونسيكه» فبلغ النبى بر فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه» وما كان بنسيكة 
فردوه. رواه أحمد والبخاری» ولفظه: «ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه). 
وليل الأوطار (TV:‏ ) 


الجتماغة إلا الترمذى سدوق من الفاة ريب ص وقد زاد ا لوصل» والزيادة من الثقفة 
مقبولة قزالك الغلة وضلع الحديث للاحكجاج به قال الجن فى * الفح ٠‏ ولا شلك أن كرة 
الشركة مشروعة أظهر ثبوتا تما به بوتا من هذا الحديث ونحو:» إذ التوارث والتعامل با من لدن 
النبى ل وهلم جرا متصل لا يحتاج إلى إثبات حديث ٠‏ ينه» فلهذا لم يزد المصنف على ادعاء 
تقريره َب عليما اه .)۳۷۷:١(‏ وقال الموفق فى ”المغنى “: الشركة هى الاجتماع فى استحقاق أو 
يد و اك ل يه 0 
e‏ 1 

قوله: عن السائب بن أبى السائب إلخ» الحديث مضطرب متنا وإسناداء فقد رواه أحمد بن 
حنبل من حديث عبد الله بن عثمان بن خيثم عن مجاهد عن الائ ٠‏ أن النبى عر قال له يوم 
الفتح: مرا چ ورک كان لا يدارى ولا يمارى» وقال السهرلى: إنه كتير الاضطراب» 
. فمدهم من يرويه عن السائب» ومنهم من يرويه عن قيس بن السائب» ومنه من يرويه :عن عبد الله بن 
للا مي ا 0 .TVY:‏ ْ 
ا E E‏ 
الائ انو السات كما فى سان أب داود واوا و م و المجتبى اساي 
وإذا تر جح إحدى الطرق على الأخرى زال الاضطراب فافهم. ٠‏ 

قوله: عن أبى المنهال إلخ دلالته على ثبوت الشركة ظاهرة» ولا دلالة فيه على جواز الشركة 


باب شركة المفاوضة ْ 
6 - عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله َه : ثلاث فيبن 
البركة» البيع إلى أجل» والمقارضة» وإخلاط البر بالشغير للبيت لا للبيع» وفى بعض نسخ 
نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داود عن صالح بن صهيب به ونصر وعبد الرحيم 
وصالح مجاهيلء قال البخارى: وهذا موضو ع (التہذيب (TT:‏ 
ا باب جواز E‏ 


بان تكون ادنار بن E E E‏ 
باب شر كة المفاوضة ۰ 
قوله: عن صالح بن صهيب إلخ» قلت: فالحديث ليس بصالح للاحتجاج به» وقال في 
”الهداية“: وهذه الشركة جائزة عندنا استحساناء وفى القياس لا تجوز» وهو قول الشافعى؛ وقال 
مالك: لا أعرف ما المفاوضة؟ وجه الاسحتحسان قوله ي : «فاوضوا فإنه أعظم للب ركة»» (هذا 
الحديث لم يعرف في جاتب ) (فتح القدير). وكذا الناس يعاملونها من غير نكير» وبه 
يترك القياس» قال المحقق فى ” الفتح": لأن التعامل كالإجماع» ولو منع ظهور التعامل بها على 
الشروط التى ذكرتم من من المساواة فى جميع ما يملكه من النقود بل على شرط التفويض العام كما 
عن مالك أمكن اه زه >٠‏ قلت: والظاهر أن أهل العراق تعاملوها فقط دون أهل الحجازء فلذا 
لم يعرفها مالك» وعرفها فقهاء العراق» وقيدوها بقيود تعاملها الناس بهاء فإن الوارد على خلا 
القياس يقتصر على مورده على ما تقرر فى فى الأصولء وأيضا فجواز أصل الشركة فى الشرع 
يستدعى جواز جميع أنواع الشركة التى تعاملها المسلمون من غير نكير؛ : فلا تقبل دعوى 
. الاخنتضاص بالبعض إلا بدليل» وقول مالك: لا أعرف ما المفاوضة؟ ليس بحجة على من عرفها من 
فقهاء العراق» وكان بها من الصحابة والتابعين عدد كثير» كما لا يخفى على من مارس علم 
سن فتعامل أهلها بشىء من غير نكير حجة كتعامل أهل الحجاز» فافهم. 
ش باب جواز الشركة بالإشارة والمعنى دون اللفظ 
قوله: يذكر أن رجلا إلخ» قال الحافظ فى ' الفقح “: وهذا يدل على أنه كان لا يشعرط 


EE‏ نف 


البخارى ووصله سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية أن عمر أبصر رجلا يساوم 
سلعة وعنده رجل فغمزه حتى اشتراهاء فرأى عمر أنها شركة (فتح البارى 57:0). 
باب الشركة فى الطعام وقول الرجل: أشركنى 
۷ - عن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق 
ET E E E‏ 


للشركة TT‏ إذا ظهرت القرينة» وهو قول مالك اه وفى ' الدر الختار : 
و رکنہا -أى ماهيتها- الإيجاب والقبول و قال الشامى : قوله: ولو معنى» يرجع 
إلى كل من الإيجاب والقبول .)٥۲٠:۳(‏ ة قلت: ولكن شركة المفاوضة لا تصح عندنا إلا بلفظ 
الملفاوضة أو بيان جميع مقتضياتها إن لم يذكرا لفظها بأن يقول أحدهما وهما حران بالغان . 
مسلمان أو ذميان» شاركتك فى جميع ما أملك من نقد وما تملك على وجه التفويض العام من كل 
منا للآخر فى التجارات والنقد والنسيفة» وعلى أن كلا ضامن عن الآخر ما يلزمه من أمر كل بيع 
(فتح)» كذا فی "الشامئة ر 

زا أن ا اذ كر ف ان إفنا فر لر كة ف الشراى وهى شركنة ملاك: 
لاشركة عقلإء فلا يذل على جواز شركة العقد بالإشارة ونحوهاء فافهم؛ وكونها شر كة ملك 
صرح به الشامى فى ”رد انحتار ‏ (*:4 4 ه)» وهى لا تتوقف على اللفظ» بل قد تنبت جبرا 
بلا اختيار» كما لو ملكا مالا بإرث أو اختلط مالهما بلا صنع من أحدهماء وقد تثبت باللفظ» كما 
اا ررر ين افع ر افا "كبا رر ساب اقول لظا 
فكذا شر كة الملك به» والله تعالى أعلم. 
| باب الشركة فى الطعام وقول الرجل: أشركنى 


قلت: إهذا أيضا من شركة املك دون شركنة العقدء قال فى ' 'الدر الختار“: ومن اشترى 
عبدا مغلا فقال له آحر: أش ر كنى فيه» فقال: فعلت» إن قبل القبض لم يصح (لأن الإشراك يبتنى على 
صيرورة المشتإى بائعا للذى أش ركه فلو اش رکه قبل القبض لم یصح» لكونه : بيع ما لم يقبض وهو 
کی تدر رمت ر ون لم يعلم بالنمن خبيرٍ عمل العلم په فال 
الشامى: لا يخفى أن هذه الشركة شر كة ملك اه (؟ (o6:‏ 

التعبيه على غفلة الحافظ: 


فما قاله الحافظ فى ”الفتح“: تحت قول البخارى باب الشركة فى الطعام وغيره ما نصه: 


ا _ الشركة فى الطعام وقول الرجل: أشركنى ‏ . 
الك بالبركة فيش ر كهم» > فر با ا و ا 
e‏ 


أى من الاليات» اه على ا فى كل ما يتملك» والأصح عند الشافعية 
اختصاصها بامخلى» وسبيل من أراد الشركة بانعروض عندهم أن يبيع بعض عرضه المغلوم ببعض 
عرض الآخر المعلوم» ويأذن له فى التصرف» وفى وجه لا يصح إلا فى النقد المضروب كما تقدم. 
وعن المالكية تكره الشركة فى الطعام» والراجح عندهما الجواز اه (17:5). ليس فى محله. و كذا 
قوله: فيقولان له: أش ركنا هو شاهد الترجمة» لكونبما طلبا منه الاشتراك فى الطعام الذى اشتراه» 
تأجابهما إلى ذلك وهم من الصحابةء ولم ينقل عن غيرهم ما يخالفه فيكون حجة اه .)1۷:١(‏ 
لما عرفت أن الأثر إنما هو فى شر كة الملك» ولا نزاع فى جواز شركة الملك فى الطعام وغيره 
من المثليات وذوات القيم والننزاع إنها هو فى جواز شركة العقد -أى المفاوضة والعنان- 
بغير النقذين من الذهب.والفضة» والفلومن النافقة؛ فمنعه الحنفية» وقال الأكثر: يصحفى كل 
مثلى» ولا حجة لهم فى هذا الأثرلما بيناء قال ابن بطال: أجمعوا على أن الشركة الصنحيحة أن 
يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه» ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميز» ثم يتصرفا جميعا إلا أن 
يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه» وأجمعوا على أن الشركة الدراهم والدنانير جائزة» لكن 
اختلفوا إذا كانت الدنائير من أحدهما وال .راهم من الآخر فمنعه الشافعى ومالك فى المشهور عه 
والكوفيون إلا الثورى انتى. (قلت: والحنفية إنما منعوه فى المفاوضة إن تفاوتت قيمتهاء ولم يمنعوه 
فى العنان مطلقا لاشراط المساؤاة فى الأولى دون الأحرى» صرح به فى الدر والشامية ٠۲۷:۳‏ 
و۲۸٠‏ وزاد الشافعى أن لا يختلف الصفة أيضًا كالصحاح والمكسرة» وقد اختلف العلماء فى 
الدراهم المغشوشة والتبر وغير ذلك» فقال الأكثر: يصح فى كل مثلى» وهو الأصح عند الشافعية 
وقيل: يختص بالنقد المضروب اه (45:0 فتح البارى. ). 
ص قلت: وعندنا لا تصح المفاوضة ولا العنان إلا بالنقدين و والفلوس النافقة» ولا تجوز بالعروض 
أصلا إلا بالحيلة التى مر ذكرها فى كلام الحافظ» وأما التبر والنقرة فإن جرى التعامل بہما صحت» 
إلا فكالعروضء والدراهم المغشوشة إن كان الغالب عليها الفضة ففى حكم الصحاح» 
وإلا فكالعروض والله تعالى أعلم» واتفقوا على ذلك فى المضاربة» قال ابن حزم: : والقراض إنما هو 
بالدنانير والدراهمء ولا يجوز بغير ذلك إلا بأن يعطيه العرض» فيأمره ببيعه بشمن محدود» 
وبأن يأخحذ الشمن فيعمل به قراضاء لأن هذا مجمع عليه وما عداه مختلف فيه» ولا نص يإيجابه» 


Yo : ا‎ 0 58 ّ 


باب جواز شركة الأبدان 
- عن أبى عبيدة عن عبد الله قال ْ ل 


يوم بدرء قال: : فيجاء سعد بأسيرين ولم أجئ ابا وعمار بشىء. رواه. ”ابو داود 
و البان. 1 e e‏ ادلم سي املك الزن 


ولا 3 كاي ماله إلا جا أباح له النض» ومن من من القراضن بغير' اناير والدراهم الشافعئ 
ومالك وأبو حنيفة وأبو سليمان وغيرهم اه (۸: ak‏ 
ْ | اباب جواز شركة الأبدان 

قولد: عن أبى عبيدة إلخ» قال الشوكانى: اکال بدت ای بی عل جوان در كة 
الأبدان كما ذكره المصنف -أى صاحب المنتقئى- وهى أن يشترك العاملان فيما يعملانه» في وكل 
اورسك لتلا ور رق ماق الوسر و ى عليه ر وان الةو 
ذهب إلى صحتما مالك بشرط اتحاد الصنعة» وإلى صحتما ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه» 
وقال الشافعى: شركة الأبدان كلها باطلة» لان كل واحد منها متميز ببدنه ومنافعه» (فلا يتحقق 
الخلط وهو شرط الشركة عنده)» فيختص بفوائده وهذا كما لو اشت رکا فى ماشيتهماء و 
متميزة ليكون الدر والنسل بيدهما فلا يصح؛ وأ حابت الشافعية عن هذا الحديث بأن غنائم بدر 
كانت لرسول الله ع يدفعها لمن يشاء اه (ه OFA:‏ 

والجواب بالنع كما تقدم فى باب الجهاد: فإن غنائم بدر ما كانت لرسول اله يده نكا بل 
كانت إليه تصرفا وتنفيلاء قال الموفق فى ' المغنى “: وقال أبو حنيفة: يصح -أى شركة الأبدان- فى 
. الصناعة» ولا يصح فى اكتساب المباح كالاحتشاش والاغتنام» لآن الشركة مقتضاهاء الوكالة» ولا 
تصح الوكالة فى هذه الأشياء» لأن من أخذها ملكهاء وف هذا الحبر حجة على أبى حنيفة لانم 
اشتركوا فى مباح وفيما ایس بصناعة» وهو يمنع ذلك اه .)١١١:١(‏ 

والجواب بالمنع» فلا نسلم نهم , اشتركوا فى مباح بل اشتركوا فيما يستحقونه من الخنيمة» 
وليست كمثل الصيد من أخذها ملكهاء وإنما بملكها الغائمون بقسمة الإمام وتنفيله» وليس النفل من Ù‏ 
المباحات» لما قلدمنا أن القاتل لا يستحق سلب القتيل بمجرد قتله بل يتنفيل الإمام» وليس للقاتل أن 
يأخذه مستبدا بنفسه بدون إذنه» ولا نسلم أيضا أنهم اشت ر كوا فيما ليس بصناعة» فإن القتال وأسر 
العدو من غر ب الصنائع وأحمزهاء ولهذا ترى الناس يأخذون فنونهاء وقواعدها م ن أساتذة 
هذا الفن» قالا الشيخ عبد الغنى المجددى فى ' إنجاخ الحاجة لكشف سنن ابن ماجه ٠‏ (ص57١)؛‏ 


إعلاء السنن جوا E‏ الأبدان : ۷1 


مسعود (نيل الاوطار )١7/8:©‏ قلت: ولكن الدارقطنی )۳٣۱:۲(‏ صحح روايقه عن 
أبيه» وقال: أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من نظراءه اه. 


Elê زكر مما قيطا ررق ل عا‎ E E 
جائز عندناء كما فى ' الدر” والشامية 177:59 ه)» فكذا هذا.‎ 
الجواب من إيراد ابن حزم على الخحنفية والمالكية فى هذا الباب:‎ 

واندحض بذلك ما قاله ابن حزم فى ' المحلى ٠‏ ونصه بعد ما أقذع فى الكلام: أول ذلك أن 
هذا خبر منقطع» لأن أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيعاء (قلنا:.نعم! ولكنه أعرف الناس بحديث أنه 
وبمذهبه. ولذا صحح الدارقطنى روايته عن أبيه كما ذكرناه فى المتن). قال: والغانی أنه لو صح 
لكان أعظم حجة عليهم؛ لأنهم أول قائل معنا ومع سائر المسلمين أن هذه شركة لا تجوز (قلنا: 
وكيف لا تجوز وقد فعلها الصحابة بمحضر من النبى ع وأقرهم عليه؟ وقال أحمد: أشرك بينهم 
النبى م كذا فى ”المغنى “ .)١١7:5(‏ والأثر قد ااحتج به أحمد» واحتجاج المجتبهد بحديث 
تصحيح له) قان: وإنه لا ينفرد أحد من أهل العسكر بما يصيب دون ج جميع أهل العسكرء حاشا ما 
اختلفنا فيه من كون السلب للقاتل. (قلنا: ومن قال لك: إن شركة المجاهدين بالأبدان تستدعى 
انفراد أحد الش ركاء بما يضيب؟ وهل هذا إلا التمويه بالباطل؟ وإنما تستدعى اشتراك الشركاء فيما 
يرزقهم الله تعالى). | 

قال : والثالث: ل لع ا ار عا" 
ا اي 0 00 0 بالمديبة» 
أربعة ت الأخسماس منها بعد ا الخمس لله وللرسول ب لنَّهّء وبعد إخراج ما كان وعده لمن أسر 
2 الس سسا الب ع موه 

وفى 000 وس 0 رد ف قل 
يوم بدر: «من قتل قتيلا فله سلبه ومن أسر أسيرا فهو له»» فأعطى قاتل أبى جهل -لعنه الله سلبه» 
وما أخحذوا بغير قتال قسمه بینہم عن فواق -يعنى على سواء- وهكذا ذكره ابن عباس» وقد 
اتفقت الروايات أنه أعطى كل قاتل سلب قتيله يومغذ على ما ذكر عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
قال: أخذ على سلب الوليد بن عتبة» وأخذ حمزة سلب عتبة» وأخذ عبيدة بن الحارث سلب شيبة» 


55 ظ ش‎ E 
باب شركة الوجوه‎ | 
أخبرنا مالك أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يغقوب أن أباه أخبره قال‎ -8 
قال: فكيف‎ .۷:٤( فدفع إلى ورثته لكونه مات قبل أن ينتبى إلى المدينةء كذا فى ” بذل امجهود”‎ 
يستحل من يرى العار عارا أن يحتج بشركة أبطلها الله تعالى ولم يمضها؟ (قلت: هذا كله تمويه‎ 
بالباطل» فإنهم لم يكونوا اشتركوا فى شىء بعينه بل كانوا قد اشتركوا فيما يرزقهم الله تعالى يوم‎ 
بدر» فهل ترى أن الله لم يرزقهم من غنائمه شيئا؟ وهب أن رسول الله ملل فسمها بيهم بالسوية‎ 
فهل من مانع من أن يكونوا بعد ذلك قد خلطوا ما صابهم ثم قسموه بيشهم على الشركة؟).‎ 
قال: والرابع أنهم يعنى -ا حنفيين- لا يجيزون الشركة فى الاصطيادء ولا يجيزها المالكيون‎ 
فى العمل فى مكانين» فهذه الشركة المذكورة فى الحديث لا تجوز عندهم» فمن أعجب ممن يحتج‎ 
فى تصحيح قوله برواية لا تجوز عنده؟ (قلنا: قياسها على الشركة فى الاصطياد باطل وأبطل» فإن‎ 
الصيد لمن أخذه. ولا كذلك الغنيمة والنفل والسلبء فإنهالمن أعطاها الإمام كما تقدم فالشركة‎ 
المذكورة فى الحديث جائزة عندنا كالشركة فى تعليم الكتابة وتعليم القرآن ونحوهماء:وببذا ظهر‎ 
أن ما ذكره فى ' بذل المجهود ” ههنا تبعا لابن الهمام ليس فى محله» والحق ما قاله الشوكانى» وإلى‎ 
صحتها ذهبت العترة ة وأبو حنيفة وأصحابه اه كيف لا وقد دل .كلام ابن حزم على أن من أجاز‎ 
شركة الأبدان احلتج برواية أبى عبيدة عن أبيه هذه؛ وبعيد عن الحنفية أن يحتجوا بهذا الحديث»‎ 
ولا يقولوا بجواز ر الشركة المذكورة فيه فافهم» فلعل الحق لا يتجاوز عما قاله الشيخ عبد الغنى‎ 
٠ امجددى الدهلوى رحمه الله تعالى فى " إمجاح الحاجة”: إن الظاهر أن هذه ليست بشركة فاسدة‎ 
كاحتشاش واصطياد وسائر المباحات» (لا عرفت من أن الغنيم. والنفل والسلب لا يملكها من‎ 
اوها وبر عدوا من اانه‎ E 
| هذا الفن اه).‎ 
e 


1 
نا لين وار الإجارة Ty‏ ى الطاعات كالإمامة والأذان ا وإذا كان yT‏ أن 
درم 1 للجهاد عترم السلاطين فى هذا الزمانء لأن الحاجة إلى ذلك أشد من الخاجة إلى الاستعجار 


إعلاءَ السنن الو ۷۸ 


أخبرنى أبى قال: كنت أبيع البر فى زمان عمر بن الخطاب» وإن عمر بن الخطاب قال: 
لا يبيعه فى سوقنا أعجمى فإنهم لم يقيمي) فى الميزان والمكيال» قال يعقوب: فذهبت إلى 
أعنمان بن عفان» فقلت: هل لك فى غنيمة باردة؟ قال: ما هى؟ قلت: بز قد علمت 
مكانه ببيعه صاحبه برخص لا يسنطيع بيعه» أشتريه لك ثم أبيعه لك» قال: نعم» فذهبت 
فصفقت بالبز» ثم جئت به فطرحت فى دار عثمان» فلما رجع عثمان فرأى العكوم فى 
داره قال: ما هذا؟ قالوا: بز جاء به یعقوب» قال: ادعوه لى» فجئت فقال: ما هذا؟ قلت: 
هذا الذى قلت نك. قال: أنظرته؟ قلت: : كفيتك» ولكن رابه حرس عمرء قال: : نعم) 
فدهت عات إلى ر عمو فال إن يعقوب يبيع بزى فلا تمنعوه» قالوا: 000 
بالبز السوق» فلم ألبث حتى جعلت ثمنه فى مزود وذهبت إلى عثمان وبالذى استر 

البز منه» فقلت: عد الذى لك فاعتده» وبقى مال كثيرء قال: فقلت لعثمان: هذا لك أما 
أنى لم أظلم به أحدا. قال: جزاك الله حيرا وفرح بذلك» قال: فقلت: أما أنى قد علمت 
مكان بيعها مثلها أو أفضل» قال: وعائد أن نت؟ قال: قلت: نعم إن شعت» قال: قد شعت» 
قال: ففلت: إنى باغ خير فأش ركنى» قال:. نعم.بينى وبينك. أخجرجه مجمد فى الموطأ:' 
(ص:55”) ويعقوب المدنى مولى الحرقة مقبول من الثانية» (تقريب ص:”7+ 1) وبقية 
ظ الإسناد صحيح على شرط مسلم. 


ود ارح با ان ارك يا روفي جل لاد وان 
ولى الشراء والبيع أحدهما دون صاحبه لا يفصل واحد منهما صاحبه فى انربح فإن ذلك لا يجوز 
أن يأكل أجدهما زيح ما.ضيسنه اجه وهو قول أبى بجنيفة والعامة من فقهاءنا 4 هم ( ص٦٤‏ ۳). 

وقال الموفق فى ” المغنى' : فأما شركة الوجوه فهو أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههماء 
وثقة التجار ببما من غير أن يكون لهما راس مال على أن ما اشتريا بينهما نصفين أو ثلاثا أو أرباعا 
أو نحو ذلك فما قسم الله تعالى فهو بينمماء فهى جائزة سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه» 
أو قدره أو وقته أو ذكر صنف الال أو لم يعين شيعا من ذلك بل قال: E‏ 
٠‏ بينناء قال أحمد فى رواية ابن منصور فى رجلين اشت رکا بغير رؤوس أموالهما على أن ما يشتر 
E ET‏ اك الجسم نه اا 
حنيفة: لا يصح حتى يذكر الوقت أو المال أو صنفا من الثياب اه (ه OYY:‏ 


۷۹ ۱ a 


باب شر كة العنان وأحكامها . 

e.‏ روينا من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن أبى حصین قال: قال علئ 
ابن E‏ الربح على ما اصطلحا عليه» رواه ابن حزم 

فى المخلى (۱۲۹:۸)» وسنده صحيح مرسل» ورواه عبد الرزاق عن قيس بن الريبع 
عن أبى حصين عن الشعبى عنه (التلخيص 188:75). ٠‏ 

417 ومر طريق و كنيع عن سميان الشورى عن هشام أ ی كيت ع 
الأحول وإسماعيل الأسدى قال إأسماعيل: عن الشعبى؛ وقال عاصم: عن جابر بن زيد) 


قلت: الا EEG‏ 
شر كة الوجوه تكون عامة وخاصة؛ ويكون كل من التقبل والوجوه عنانا ومفاوضة بشرطه» كما 
فى الدر مع الشامية .)٥۳۸:۳(‏ وقال فى ٠‏ المبسوط : وهذه الشركة عندنا تجوز عنانا ومفاوضة 
إلا أن المفاوضة لا تكون إلا باعنبار المساواة ف فى المشترى والربح جميعًا اه )١١٤:۱١(‏ وقد تقدم أن 
المفاوضة هى المشاركة فى جميع ما يملكه الشريكان من نقد على وجه التفويض العام من كل منهما 
فى النجارات والنقد والنسيئة على أن كلا ضامن عن الآخر ما يلزمه من أمر كل بيع اه والتفويض 
E‏ لكي اا E E‏ 
باب شر كة العنان وأحكامها 

قوله: روينا من طريق و کیع إلخ قلت: قوله فى الشريكين: الربح على ما اصطلحا عليه ظاهر 
فى شركة العنان؛ فإن المفاوضة لا تكون إلا بمساواتهما فى رأس امال والربح لا على ما اصطلحا 
علية كما لا يخفى. وَإنما يجوز الربح على ما اصطلحا عليه فى العنانء وقد وقع التصریح بها فى 
الأثر الد كور بجده» فإنه فى شريكين حر ج أحدهما مائة والآحر فائتين» وأهذه. ليست إلا شركة 
العنان» فإنها تطح مع التفاصيل فى الال دون الربح وعكسه. وبخلاف الجنس كدنانير من أحدهما 
وذراهم من آخرء وب لاف الوصف كبيص وسود» وإن تفاوتت قيمتبأ والربح على ما شرطا ومع 
عدم اخلط 5 فى "الدر” ف التو" :لا م).- وقال الموفق فى المغنى: النوع الثالث من أنواع 
الشركة هى شر كة العنان» ومعناها: أن بشتزك رجلان بماليهما على أن يعملا فيها بأبدانهما والربح 
بيدبماء وهی جائزة بالإجماع» وذكره ابن النذر» وما اختلف فی بعض شروطها اھ .)۱۲٤:۸(‏ 

٠‏ ذكر ما أجمع عليه من أحكام الشركة 
1 اکم عد ذلك من أحكا الشركة ما أجيع عليه أو ب اه ون أكشر أسكام 


إعلاء السئن ٠.‏ شركة العنان وأحكامها د 


وقال هشام: عن إبراهيم النخعى قالوا كلهم فى شريكين أخحرج أحدهما مائة والآخر 
مائتين: إن الربح على ما اصطلحا" عليه والوضيعة على رأس المال. رواه ابن حزم أيضا 
فى ”المحلى” :.)١77:(‏ ورجاله ثقات» وهشام أبو كليب قال مغلطاى: هو ثقة» قال 
الحافظ فى ' التلخيص” (555:1) ثم وجدته فى ثقات ابن حبان اه. 


لا يوجد فى المرفوع من الأحاديث» قال الموفق فى ”المغنى “: ولا حلاف فى أنه يجوز جعل رأس 
امال الدراهم والدنانيرء فإنها قيم الأموال» وأثمان البياعات» والناس يشتركون بها من لدن 
النبى َيِه إلى زمننا من غير نكير» فأما العروض فلا تجوز الشركة فيما فى ظاهر المذهب» نص عليه 
أح. .د وحكاه عنه ابن المذر» وذكره ذلك ابن سيرين ويحبى بن أبى كثير والشورى والشافعى 
وإسحاق» وأبو ثور وأصحاب الرأى اه (14:8؟١).‏ 
قال الموفق: والربح على ما اصطلحا عليه يعنى فى جميع أقسام الشركة» ولا حلاف فى 
ذلك فى المضاربة المحضة» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب الال 
ثلث الربح أو نصفه أو ما يج معان عليه بعد أن يكون ذلك جزء معلوما من أجزاء» وأما شر كة 
القانة فتجور أن يجعلا الريم على در المالينة يجوز أن بتداريا مع تنافتلييا فن الال 
وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما فى المال» وببذا قال أبو حنيفة» وقال مالك» والشافعى: من شرط . 
ا عون ارح اران على فين كاله لأن الربح فى هذه الشركة تبع للمالء ولنا أن 
العمل ما يستحق به الربح» فجاز. أن يتفاضلا فى الربح مع وجود العمل منهما كالمضاربين لرجل 
واحد اها (8: .)١ 1٠١‏ ْ ' 
قلت: ويؤيدنا أثر على بن أبى طالب وقول الشعبى وجابر ٠‏ زيد والنخعى» كما ذكرناه فى 
المتن» وهذا صحابى لا يعرف له مخالف من الصحابة؛ ووافقه فقهاء التابعين فهو الحجة فى الباب» 
قال: والوضيعة على قدر المال» يعنى الخسران فى الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله فإن 
كان مالهما متساويان فى القدر فالخسران بينهما نصفين» وإن كان أثلاثا فالوضيعة أثلاثاء لا نعلم 
فى هذا خلافا بين أهل العلم» وبه يقول أبو حنيفة والشافعى وغيرهماء (قلت: وهو قول الشعبى 
وجابر بن زيد والدخعى كما هو مذكور فى المتن) وفى شركة الوجوه تكون الوضيعة على قدر 
00 احم ابن حزم بهذا الأثر وجا تقدمه على جواز عقد الشركة بين المسلم والذمى» ثم قال: هذا صاحب لا يعرف له من الصتحابة 
٠‏ مخالف» وقد خالفه الحنفيون والمالكيون» وخالفوا معه من ذكرنا من التابعين اه وأحسن الله عزائنا فيك يا أبن حزم! فهل فى . 
هذه الآثار ذكر عقد الشركة بين المسلم والكافر؟ فإن كان هذا هو شأن الاستدلال فقد ضاع والله اسم فهم الحديث وفقهه. 


۸۱ ش‎ ٠ 0 | E 


4409750 عن نافع عن اين عمر أن رسول الله ع عامل أهل خيبر بشطر ما 
. يخرج منها من تمر أو زرع أخرجه الجماعة إلا النسائى (زيلعى 00000 


ملكيهما فى المشترى» سواء كان الربح بین ہما كذلك أو للم يكن,» وسوا كانت الوضيعة.لتلف. أو 
:نقصان فى الفمن عمما:اشتريا به أواغير: ذلك» والؤضيعة ى الضاربة على الال أخاصة.ليس:علئ 
:العام مما شين لأت الوضنيع ةعياوة.عن تقضنان أن الالء وهو مختص بلك ربه لا شىء للعامل 
SR‏ شت ركان فيما يخصل من النماء اه (48:8 .)١‏ 
٠‏ لا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم معلومة 

قال :بولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم» وجملته أنه متى جعل نضيب 
أحد الشركاءِ دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزء وعشرة دراهم 
:بطلت الشركةء قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا 
شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة» وممن حفظنا عنه ذلك مالك والأوزاعى والشافغى 
وأبو ثور وأضحاب الرأى اه ٠ .)۱٤۸:۸(‏ 

01 باب جواز عقد الشركة غير المغاوضة بين المسلم والذمى ٠‏ 

قوله: : عن نافع إلخ قال ابن حوم: : ومشاركة المسلم للذمى جائرةء لأنه لم يأت قرآن ولا سنة 
بالمنع من ذلك؛ وقد علمل رسول الله مله أهل خيبر وهم يود بنصف ما يخرج منہا على أن 
أيعملوها بأموالهم وأنفسهم» فهذه شركة فى الشممن والزرع والغرس» وقد ابتاع رسول الله موه 
SA ul‏ 
ای :601:0 قهذه ر ا وی ا ر 
5243 قلت وقد أجاز علمناؤن مشازكة المسلم للذمى: فى غير المفاوضة» لأن مبنى المفاوضة 
على تساوی الشريكين نالا وتضرقاء ولا یخفی أن اساوی فى الخصرف يستازم التساوی فى 
. الدين» لأن الكافر إذا اث شترى خحمرا أو خنزيرا لا يقدر المسلم أن يبيعه وكالة من جهته؛ فيفوت 
شوط التساوى ذ فى التصرف» ابن كمال رد الكمال 11:1 9). 
٠٠‏ دليل جواز شركة المفاوضة: 
٠‏ فإن قیل: : فمن أين اشتراط المساواة؟ قلنا: + هنا آم يرجم إلى مجزد الألسطلانج وذلك أن 
فی صورة ة يكون الشريكان متساويى المال ععلى وجه التفويض على العموم جائزة بلا مانع» 


إعلاء السنن جور عقد الشركة غير الفاوضة بين المسلم والذمى . A‏ 
! 4 4- عن عطاء قال: نبى رسول الله ایل عن مشاركة ليود والنصرانى 
إلا أن ا O LO‏ رع سل 


E اققا عل ار ار‎ : eT aT 
وإلا سميناها عنانًا غير أنا اكتفينا بلفظ المفاوضة فى ثبوت الشرط المذ كور لخعلنا إياة غلما على تمام‎ 
المساواة فى أمر'الشركة» فإذا ذكنراها ثبت أنحكامها إقنامة اللفظ مقام المعنى: بخلاف ماإذا‎ 
لم يذكراها اه من ”فتح القندير“ (ه 5 .قلت: ولا يشعرط ذلك فى العنات» فتصح بين حر ش‎ 
وعبد ومسلم وكافر. وأجاز أبو يوسف المفاوضة أيضًا مع احتلاف الملة مع الكراهة؛ لأن الكافر‎ 
لا يبتدى إلى الجائز من العقود. كذا فى الشامية عن الزيلعى ( :)> وبہذا ظهر خطأ ابن حزم‎ 
SS حيث عزا إواماب اكرام تارك لعل لق بارا كرفو‎ 
سائر أنواع الشرك» فافهم.‎ 
قوله: عن عطاء إلخ»-قلت: وهنا وا أعلم على ميل الاستحباب لترك معاملة» والكرامة‎ 
مشا ر کته تنزهاء وإن فعل صح» لأن تصرفه صحيح) » ومما يستأنس به لجواز مشاركة المسلم للذمى‎ 
ما رواه البخارى وغیره» واللفظ له عن على رضى الله عنه قال: كانت لی شارف من نصيبى من‎ 
المغنم يوم بدرء و كان النبى ل أعطانى شارفا من الخمس” فلما أردت أن اأبتنى بفاطمة بنت‎ 


)0 قال ابن بطال: ظاهره أن الخمس شرع يوم بدرء ولم يختلف أهل السير أن الخمس لم يكن يوم بدرء وإذا كان كذلك فيحتاج 
قول على إلى تأويل» فيحمل على الخمس الذى حصل من سرية عبد الله بن جحش» قال الحافظ فئ ” الفتح“: ويغكر عليه آذ 
فى الرواية الآتية فى.المغازى: : وكان النبى ب أعطانى مما أفاء الله عليه من الخمس يومعذ -أى يوم بدر-» ولم أقف على ما نقله 
عن أهل السير صريدمًا فى أنه لم يكن فى غنائم بدر حمس» والعجب أنه يثبت فى غنيمة السرية التى قبل بدر الخمس» ويقول: 

إن الله رضى بذلك» وينضيه فى يوم بدر مع أن الأنفال التى فيا التصريح بضرض الخمس غالبها فى قصة بدرء وقد جزم 
الداودى الشارح بأن آية الخمس نزلت يوم بدرء وقال السبكى: نزلث الأنفال فى بدر وغنائمهاء والذى يظهر أن آية قمسمة 
لغنيمة نزلت بعد تفرقة الغنائم» لأن أهل السير نقلوا أنه بُ سمها على السواءء وأعطاها من شهسد الوقعة أو غاب لمذر 
تكرما منه» لأن الغنيمة كانت أولا بنص اول سورة الأنفال للنبى َء (قلت: لم یکن له ملكا بل تصرف وقضمة). 

نال: ويعكر على ما قال أهل السير حديث على يعنى حديث الباب» فإنه ظاهر فى أنه كان فيها حمس» قلت: : ويجتمل أن تكون 

٠‏ قسمة الغنائم يوم بدر وقعت على السواء بعا. أن أخمرج الخمس للنبى مر وما ما نقله عن أهل السيز فأحرجه ابن إسحاق 
باسناد حسن يحتج بمثله عن عبادة» قال: : فلما اختلفنا فى الغنيمة وساءت أخلاقا انتزعها الله متا قجعلهنا لرسوله فقسمها:على 
الناس عن سواء -أى على سواء- ساقه مطولاء وأخرجه أحمد والحاكم من طريقه» وصححه ابن حبان من وجه آخر ليس فيه 
ابن إسحاق اه(55:5١).‏ قلت: وفيه تأييد لما قدمناه فی باب جؤاز شركة الأبدان من أن قسمة الغنائم يوم بدر على السواء 
محمول عندنا على قنسمة أربعة الأخمابى بعد إخخراج الخمس للنبى م وما وعده لمن أسر الأسارئ أو على ما أخذوه بغير 
قتال؛ فتذكز. ثامنه. ْ ان ش : | 


اج س كلا 


ا 

جرا عقد الشركة غير فاوضة ين السام والذمي Ee ١‏ 
۰ £4 - عن أبى جمرة عن أبن عباس أنه قال: لا تشارکن يبوديا ولا نصرانیا 
1 ش ولا مجوسياء لأنهم يربون رواه الأثرم (المغنى ه ۰ )» ورواه البيبقى فى سننه 
(ه5 Ses ETT‏ 


رسول ال سل کل ادت رجلا صوافا من بی قبقاع أ برعل معى فى ذخ أردت أن أي 
الصواغين وأستعين به فى وليمة عرسى الحديث. ش 

وفى لفظ له انه قال: أضبت ش ارفا مع رسول الل عل فی متغنم يوم بدو قال: وأعطانی 
رسول الله ملم شارفا أخدرى» فأنختهما عند باب رجل من الأنصارء وأنا أريد أن أحمل عليما 
٠‏ إذخرا لأبيعه ومعى صائغ من بنى قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة الحنديث ۳٠۹:۱(‏ 2 
و ). إن الظاهر المتبادر منه مشاركته لهذا الصائغ من بنى قينقاع» ويحتمل أن يكون أجيرا 
أعذله على نع ارفص بيد الإذشت ورهيدة فلا راد يه غل الغ جواو اش کن الأبدان فى 
ا فافهم. 

قوله: ”عن أبى جمرة“ إلخ» قلت: دلالته على كراهة مشاركة المشلم للذمئ ظاهره» وه وهو 
محمول فى المفاوضة على التحريم؛ وفى غيرها من أنواع الشرك على التورع» وفيه رد على ابن 
حزم فى قوله: فهذه تخارة اليبود جائزة» ومعاملتهم جائزة» ومن خالف هذا فلا برهان له اه فإن 
قول الصحابى حجة عندنا لا سيما وقد تأيد بمرسل عطاء عن النبى یب فإن قيل: إن كان إرباء 
اليبود والنصارى مانعا عن مشاركتهم فليكن مانعا عن معاملتہم» وقد صح أن النبى مَك عامل 
آهل خیبر بشطر ما يخرج منہاء وأنه أبتاع من يبودى ظعاماء ورهنه درعه» قلت: إنها كان إرباؤهم 
مانعا عن مشار كتمهم لكون الشريك وكي لا عن شريكه فى شركة العقود, ولا ينبغى للمسلم أن 
يربى أو يشترى الخمر والخنزير وكالةء كما يحرم له أن يعمل ذلك إصالة» ولا كذلك المعاملة 
والاشتراء منم فإن العامل لا يكون وكيلا عن صاحب الأرض فيما يعمل فيما بل هو عامل 
. لنفسهء والشركة إما هى فيما يخرج منهاء وكذا البائع ل ع ا 
واحد مدبها عامل لنفسه» فيجوز للمسلم أن ب يشترى من الذمى ما أخذه بالربا أو يأخذ منه فى ثمن 
لمبيع ما اكتسبه من ثمن الخمر والخنزير ونحوهما ما هو مال عندهم» ومن هنا كره أصحابنا 
. مشاركة المسلم للذمى فى شركة العقود» ولم يكرهوا معاملة الأرض معهم ولا البيع والاشتراء 
' منهم؛ وقد خفئ كل ذلك على ابن حزم فجعل يورد على الحنفية ما لا يرد عليهم» حيث قال: 


إعلاء السئن جواز عْقد الشركة غير الثفاو ضة بين السام والذمى ركعي لوتقم 

5 زؤينااعق E o‏ 5 ركة السام الذمى إذا كانت 
الدراهم عند المسلم وتؤلى العمل لهاء رواه ابن حزم فى ”امحلی ۲١:۸(‏ ا 

٤۷٦‏ - حدثنا ااا عا عن ا ل اهرب عب 

| الأعلى عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر 

والخنازير فى الخراج» فقال: لا تأخذوها منم ولكن ولوهم بيعهاء وفوا أنتم من 

الثمن. رواه ابو عبيد فى الاموال (ص:٠6)»‏ وسنده صحيح» كما:تقدم.فى باب الجرية 


و اليا لعزي أ ا رات عل ارد رادار وإ ار دراه ار 
وزيا ثم يكرهون مشا رکته حيث لا یوقن بأنهم يعملون بما لا يحل وهذا عجب جدا اه 
)۸ :؟) قلنا: ما تدعجب من ذلك لا دراية له ولا فقه وإلا فقد بينا ما هو الفرق بين المعاملة 
والمشا ركةء فافهم. 

قوله: عن أياس بن معاوية إلخ» > قلت: E TTT‏ 
الشركة» بل كان المسلم هو الذى تولى العمل: .فلا يكره مشاركة المسلم للذمى والحال هذه 
ولا يخفى أن ذلك لا يتصور فى المفاوضة و| وإنما يكون فى العنان وغيرها من أنواع الشرك. 

قوله: حدثنا الأنصارى إلخ» ففيه دليل لأبى حنيقة ومن وافقه فى أنه يجوز للمسلم أن يأخذ 
من الذمى ما اكتسبه من ثمن الخمر والختزير لقول عمر رضى الله عنهء ولكن ولوهم بيعهاء وخذوا 
أنتم من النمن» وفيه رد على ابن حزم فى قوله: ولا يحل للذمى من التضرف إلا ه.ا يحل للمسلم 
أه(م/ ٠:‏ وفيه حجة لأبى حنيفة فى المسألة الخلافية التى ذكرها الموفق فى المغتى ٠‏ )131:0( 
ولفظه: ولیس له أى للمضارف أن يشترئ مرا ولا حيرا سواء كانا مسلمين أو .كان أجدهما 
مشلما والاشر ذمياء كن ل تعليه الصا » وببذا:قال الشافعى» وقال أبو حنيفة: “إن كان العامل 
ذمياا"؟ صح شراؤه للخمر وبيعه إياهاء لأن الك عنده ينعقل إلى الوكيلء وحقوق العقد تتعلق به 
وقال أبو يوسف ومخمد: يصح شراؤه إياهاء لأن الملك فيها ينتقل إلى الوكيل ولا يصح بيعه؛ لأنه 
يبيع ما ليس بملك له و ولا لموكلهء ولنا.! أنه إن كان العامل مسلما فقد اشترى خمراء ولا يصح أن 
SS‏ 


() .هذا إذ yT‏ لتصرف أ قال له: اعمل راك وان کان نه من ولم طاق في العمل راه لم سح شرق 
للخمر ولا بيع فإن فمل فعليه الضمان إجماعًا فافهم. 


aE‏ | 0 1 هم 


۰ e 
0 EE 
لواقدى ثنا موسى بن شيبة عن عميرة بدت عبد الله بن كعب بن مالك عن أم سعد بن‎ 
الربيع عن نفيسة بنت أمية أخت يعلى سمعتها 7 تقول: لما بلغ رسول الله َيه حمسا‎ 
وعشسرين سنة وليس له بمكة اسم إلا الأمين لما تكاملت فيه من خمصال الخير قال له أبو‎ 
طالب: يا ابن أخى! هذه عير رمات .قدا حطر.خسزوجها إلى الشام وخدديجة بدت خويلد‎ 


قلنا: لا نلم أنه اشتترى مستا بل اشتراها انه الأن ال ؤ كيل بالبنيع والشراء ينعقل إليه 

اللك أولاء وإليه ترجع حقوق' العقدة ثم ينعقل الملك إلى رب المال خلافة عن ال وكيل» وقد دل أثر 
عضر رضى الله عنه على أنه يجوز للمسلم أن يأخذ من الثم ما اشعيه من من اسفن وا زیر 
وتخونهينا ماعو مال عنده وإن لم يكن مالا عندناء وليس معناه جواز دفع الال .إلى الكفار مضاربة» 
: فقد صرح فى المنسوط" بأنه يكره للمنسلم أن مدفع إلى النصترانئع مسالا مضتاربةء وهو جار فى 
القضناء كما يكره أن يؤكل النصرانى بالتتصرف فى ماله» وهذا لأن المباشر للقصرف ههنا 
: النصرانى» وهو لا يتحرز عن الزيادة» أى الربا ولا يبتدى إلى الأسباب المفسدة ة للعقد» ولا يتحرز 
عنها اعتقادا» وكذلك يتصرف فى الخمر والختزير» ويكره ه للمسلم أن ينيب غيره منابه فى التصرف 
فيا ولكن هذه الكراهة ليست لعين المضاربة والوكالة فلا تمتنع صحغها فى القضاء اه .)٠٠١:۲۲(‏ 
فإن دفع المسلم إلى التصرانى مالا مضاربة» فاشترى به مرا أو خنزيراء فهل يصح تصرفه 

هذا؟ أحتلف فيه» فقال أبو حنيفة: يصح شراءه وبيعه» وقال أبو يوسف ومحمد: يصح شراءه ولا 
يصح بيعه» وقال الجمهور بفساد مثل هذا التتصرف مطلقاء فإن قعل فعليه الضمان» وعلى قول أبى 
خعيفة هل يجوز للسسلم أن يشا ركه فى:ثمن الخمر والخنزير:خظاهر ما ذكروه فى باب العشر جواز 
مشا ركته فى تمن الخدم ر-دون الخنزير» ومقتضى. أثر عمر المذكور فى المتن جواز مشار کته فى ثمن 
: كليهما وقد أشبعنا الكلام فى ذلك فى باب العشر من كتاب الجهاد فليراجع. والله أعلم بالصواب. 

| باب المضاربة وأحكامها 

قولهة أخرج أبو نعيم إلخ» قال ابن حزم فى "الحلى “: المضضاربة وهى القتراض كان فى 

اجامئة كلك عرمي أل ره لا حاف من ارده ری الي لجو الى ید 
السفر» والمرأة والصضغيز واليتيم» فكانوا ذووا الشغل والمرض يعطون امال مضاربة لمن يتجر به بجزء 
سمن .من الربح» فأقر رسول. اه ر ذلك فئ الإسلامتوعهل يد المسلمون عملا متيقدا لحلاف 


إعلاء ا الضاربة وأخكامها ١‏ ظ 5 
TT‏ ا منافع» فلو جئتها فعرضت 
نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها من طهارتك» وكانت 
خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال كثير وتجارة» وتبعث بها إلى الشام» وكانت 
تستأجر الرجل وتدفع إليه امال مضاربة» وكانت قريش قوما تجاراء من لم يكن تاجرا 
. فليس عندهم بشىء» قال رسول الله مي : فلعلها أن ترسل إلى فى ذلك» قال أبو طالب: 
إنى أخاف أن تولى غيرك فتطلب أمرا مدبراء فافترقاء فبلغ خديجة ما كان من مور 
عمهله» وقبل ذلك ما قد بلغها من ضدق حديثه وعظم أمانته وکرم أخلاقه, فقالت: ما 
دريت أنه يريد هذا ثم أرسلت إليه» فقالت: إنه قد دعانى إلى البعثة إليك ما بلغنى من 
صدق حديئك وعظم أمانقك وكرم أخلاقك» وأنا أعطيك ضعف ما أعطى رجلا من 
قومك» ففعل رسول الله َيِه فلقتى أبا طالب» فقال له ذلك؛ ¿ فقال: إن هذا لرزق ساقه 
الله إليك» فخرج مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام» فنزلا فى سوق بصرى فى ظل 
شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان يقال له: “نسطورا» فذكر قصة طويلة) 
وقال: وقدم رسول الله یل بتجارتها قد ربحت ضعف ما كانت تريح وأضعفت له ما 
سمت له الحديث مختصراً.. ‏ 


نيه ولو وجده فبه خلاف ما لقت ای لأ تقل كاف بعد كاف إلى زمن رسول ال له وعم 
بذلك» وقد خرج ب فى قراض بمال خديجة رضى الله عنما اه (8: (YY:‏ م اعلج أن بسياحب 
١‏ "الهداية * ذكر المضاربة فى الجلد الثالث منها بعد كتاب الصلح» وذكر الحبيب متمم " الإعلاء 
١‏ دلائلها الحديثية فى موضعها من الكتاب» وذ كرتها هنا الها من الشبه بالشركة استدراكا ا فا 
١‏ من الدلائل والآثارء واتباعًا لترتيب صاحب ”البدائع “ فإنه كر المضاربة بد أبواب الشركة 
ولنعم ما فعل. 
قال الموفق فى ”المخنى' :افم الدالك اى من الشركة أن يشترك بدن ومالء وهذه ٠‏ 
لقان رصني أقراضبا ل ل عر اسل 
ار يشترطانه» فأهل العراق يسمونه مضاربة ويسنميه أهل الحجاز القراض؛ 
جمع أهل العلم على جواز المضاربة فى الججملة لجملة. ذكره ابن المنڈر» وروی عن حميد بن عبد الله 
ا الل سل ا اجا 


المضاربة و أحكامها طلم 


قلت: موسى بن شيبة قال أبو حاتم: صا ا زوق شر ا 
٠‏ 0 
فت سد لا ل o‏ 
الصخابيات. (الإصابة ۲۰۰:۸ و۲۳۸) وذكر الحافظ فى الإصابة هذا الحديث فى 
ترجمة نسطوراء وجزم به ابن حزم كما سنذكره» فالحديث حسن صالح للاحتجاج به. 


طريق الشافعى فى كتاب اختلاف العراة اق أنه رلغة ج حمید بن عبد الله بن غبيد الأنصارى عن 
أبيه عن جده به؛ ورواه ابن أبى شيبة عن وكيع وابن أبى زائدة عن عبد الله بن حميد بن عبيد عن 
أبيه عن جده أن عمر دفع إليه مال يتيم مضاربة (التلخيص الحبير .)٠١ ٤:۲‏ 

وروی مالك عن ززيد , بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله بن عجر بن الخظاب رضى الله 
: عنهم حرجا فى جيش العراق» فتسلفا من أبى موسى مالا وابتاعا به متاعاء وقدما به إلى المدينة 
فباعاه وربحا فيه فأراد عمر أخحذ رأس المال والربح كله» فقالا: لو تلف كان ضمانه عليناء فلم 
لايكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين! لو جعلته قراضًا قال: قد جعلته» وأخذ منهما 
تصن الرييح (قال الخافظ فى ' الل : إسناده صحيح)» وهذا يدل على جواز القراض» (قلت: 
وعلى جواز دفع مال بيت الأموال مضاربة)» وعن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
. جده أن عشمان قارضه» وعن قتادة عن اتسن أن عليا قأل: : إذا حالف المضارب فلا ضمان» هما ١:‏ 
.. على ماشرطاء وعن ابن مسصود وحكيم بن خزام الاير ل ال 1ه 
تحر ادغ 

اا روو ایی كان الاك رھ عن أبن نيقة ر 
عن إبراهيم عنه أنه أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة» وأما حكيم بن حزام فقد ذكرناه فى المتن» 
.٠‏ وروی البيسيقى عن جابر أنه سكل عن ذلك فقال: لا بأس بذلك» وفى إسناده أبن لهيعة» كذا فى 
”التلخيص“ أيضًا »)۲٠٠:۲(‏ ولأن بالناس حاجة إلى المضاربة» فإن الدراهم والدنانير لا تنمى إلا 
بالتقليب والتجارة» وليس كل من يملكهما يحسن التجارة؛ ولا كل من يحسن التجارة له رأس 
مال» فاحتيج إليبها من اللجانبين» فشرعها الله تعالى لدفع الحاجتين اه ..)1۳١:۸(‏ 


. (1) قلت: رواه الشافعى من طريق أبى حنيفة كما فى اخختلاف العراقيين من "الام" (۹۸:۷). 


إعلاء السنن المضاربة وأحكامها 0 A۸‏ 


۷ أختيرني ابن وعدن أن پوش من رید يد أخبارة عن زيعة بن أي عبد 
ا المقارضة التى عليما أضل المقارضة أن تقارض من قارضته مالا على أن 
س مالك الذى يدفع إلينا عينا ما دفعت إلية من وزن ذلك» وضربه يبتغئ فيه صاحبه ما 
0 ويدير ما أدار منه على ما يكوت فيه من نفقة أو زكاة حتى إذا حضرت الحاسبة 
ا ل نالدع ونا E‏ 
على ما تقارضتماه عليه حر اناري رين كاد أو جر اليكل E‏ 
a‏ ْ 
4578- قال ابن وهبء وقال أنس بن عياض قال عبد العزيز بن أبى سلمة: 
ا ا اش اق 
448٠‏ -وعن O TO OD‏ 
ْ 1 4- قال وكيع عن تیان عن مغيرة عن إن زاهيم.أنه کره النبر مضاربة» 
ا الآثاز كلها سحنون فى ”المدونة ‏ ورجالها ثقات. 


ف أخبرنى ابن وهب وهو الشانى من الباب إلخ» دلاتنه على تفسير المضارية وبعض 
شروطه ظاهرة؛ قال ابن رشد فى ” بداية الجتمد' : ولآخلاف بين المسلمين فى جواز القراض» وأنه 
نما كان فى المجاهلية فأقره الإسلام» وأجمعوا على أن صفته أن يعطى الرجل الرجل الما على أن 


٠ ْ‏ .يتجر به على جزء معلوم يذه العامل من ربح امال أى جزء كان مما يتقان عليه ثلفا أو ربعا أو 


نصفاء وإن هذا مستثتى من الإجارة المجهولة» وإن الرخصة فى ذلك لموضع الرفق بالناس؛ وإنه لا 
ضِمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد» وإن كان اختلفوا فيما هو تعد مما'ليس بتعد 
اه 1:99 .)١‏ وقوله: ولا يحل لواحد منبما أن يضمن لصاحبه ربحا يأتيه به» معناه لا يحل أن 
٠‏ يشرط أحدهما أو كلاهما لنفْسه دراهم معلومة؛ وقد تقدم قول ابن المنذر: : أجمع .كل من نحفظ 
1 ابوه TS‏ 
E >‏ و ره 
العرض فيأمره ببيعه بشمن محدود» وبأن يأخذ الشمن فيعمل به قراضاء لأن هذا مجمع عليه وما 
عداه مختلف فيه» ولا نص بإيجابه» ولا حكم لأحد فى ماله إلا با أباحه له النص» و من منع 
القراض بغير الدنانير والدراهم: الشافعى ومالك وأبو حنيفة.وأبو سليمان وغيزهم اھ 27:8 1). 


A 0 ٠ المضارية وأحكامها‎ ٠ NEE 


1 قال سحنون: وأخبرنى ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران 
قال: سألت القاسم وسال عن المقارضة والبضاعة يكون ذلك بشرطء فقالا: لا يصلح 
من أجل الشرظ لذي ركان قبع 
ا وأخسرنى يونسن عن أبى الزناذ أنه.قال: لا یصلح أن تدفع إلى رجل 
مالا مضاربة وتک تشترط من الربح خاصة لك دونه ولو .کان درزهما واحداء ولكن تشترط 
نصف الربح للك ونصفه له أو ثلقه لك وتسد له» أو أكثر من ذلك أو أقل مادام له فى 
كل شىء منه شرك قليل أو كثيرء فإن كل شىء من ذلك:حلال» وهو قراض المسلمين؛ 
أخرجه سحنون فى "المدونة” (ص:/4) أيضاء وسنده حسن. | 
5 - قال ابن وهب: أخبرنى ابن لهيعة عن خالد ب تعنم ان اسان 
القاسم وساما عن المقارض أ يأكل من مال القراض وي ركب أو من ماله؟ فقالا: يأكل 
ويكتنسىء وی کپ من اقرا ض إذا كان ذلك فى مسبب القراض» وفيما ينبغى له . 
بالمعروف. | 


1 


وفى بداية الد“ : إنهم أجمعوا على جوازه بالدنانير والدراهم» واخحتلفوا : فى العروض» 
ا الأمصار على أنه لا يجوز القراض بالعروض» وجوز ابن أبى ليلى» وأما إن كان 
رأس الال ما به يباع العروض فإن مالكا منعه والشافعى أيضاء وأجازه أبو حنيفة اه (۲ ). 

قولة: قال سحنون: : وهو الغالث من الباب:إلخء.قلت: لم يرد إفساد القراض بالشرط مطلقا 
بل يبعض الشروط» وهو مثل ما ذكتره سحنون قبل ذكر الأثر بما نصه: قال ابن القاسم فى رجل 
دفع إلى رجل مالا والمدفوع إليه صائغ على أن يصوغ ويعملء فما ربح فى المال فهو بيد مما 
تصفان» واشترط صياغة يده فى الالء قال: قال مالك: لا خير فيه فإن عمل رأيته أجيراء وما كان 
فى المال من ربح أو وضيعة فلصاحب الال ثم ذكر الأثر» فهو محمول على مثل هذا الشرط الذى 
تيه إلزام عسل زانط خلى المتتاونية لالإقتضيه العن :فيه فعة لرنية المال».وسيأتئ بيان الشزوط هئ 
8 المضاربة» وإنها تنقسم قسمين: صحيح وفاسد.. 0١‏ 

قوله: قال ابن وهب وهو الرابع من الباب إلخء قلت: فيه دلالة على أن للعامل نفقته من امال 

فى الشفر دون الحضر لقولهسا: ! إذا كان ذلك أئ ال ركوب فئ.سبب القراض» قال ابن رشد في 
بداية:امجقهد له؛ واخمتلفوا هل للعامل نفقتة من المال المقارض عليه أم لا؟ على ثلاثة أقوال» فقال 
الشاقعى فى أشهر أقواله: لا نفقة نفقة له أصلا إلا أن ري وقال قوع: له نفقغه» وبه قال 


١‏ إعلاء الان 3 ٠‏ المضاربة وأحكامها 0 ش ا 


٥‏ - قال اين.وهب: وأخبرنى الليث عن يجيى بن سعيد أنه قال ذلك إذا كان 
. الال يحمل ذلك ثم يقتسمان ما بقى بعد الزكاة والنفقة.. | 

{EA‏ - وأخبرنى الف علا انعا عن رعو لعو ا ان 
يقول: ولا أن القارض يأكل من امال ويكتسى e‏ 
سحنون فى المدونة (4 :0 وأسأنيدها حسان. 


77 - ابن وهب عن ابن لهيعة» وحيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن 


إبراهيم النخعى والحسن» وهو أحد ما روى عن الشافعى» وقال آخرون: له النفقة فى السفر من 
طعامه وكسوته» ولیس له شىء فى الحضرء وبه قال مالك وأبو حنيفة والثورى وجمهور العلماء إلا 
أن مالكا قال: إذا كان المال يحمل ذلك» (وهو قول يحبى بن سعید» كما فى المتن). 

وروى عن الشافعى أن له نفقته فى المرضء والمشهور عنه مثل قول الجمهور إن لا نفقة له 
فى المرض» وحجة من لم يجزه -أى الطعام والكسوة مطلقًا- أن ذلك زيادة منفعة فى القراض 
فلم يجزء وحجة من أجازه أن عليه العمل فى الصدر الأول اه ملخصًا (؟:57١).‏ 

| قوله: وأخسبرنى ابن وهب وهو الخامس من الباب إلخ» قلت: دلالته على استبحقاق العامل 


- نفقته فى المال ظاهرة» ومعناه أن المقنارض لا بد له من أن يأكل» ويكتسى من مال القراض» فلو 


لم جز له ذلك لم يحل له القراض لاضطراره إلى ما لا يحل له» والله تعالی أعلم. 

قال الموفق فى " المغنى " : وإن سافر فی طريق آمن جازء ونفقته فى مال نفسه وبهذا قال ابن 
مسيرين واد ين أب سلينمانء وهو ظاهر مذهب الشافغئ» وقال الجن والنخعى والأوز زاعى 
ومالك وإأسحاق وأبو ثور:وأصحاب الرأى: ينفق من الال بالمعروف إذا شخص به عن البلد لأن 
سفره لأجل المال فكانت نفقته منه كأجر الحمال اه (ه .)١‏ وقال ابن وهب: وأخبرنى بشر 
ومسلمة أنمما سمعا الأوزاعى يقول: سألت رجلا من أهل العلم عن الرجل يأخذ المال مضاربة ما 
يصلح له أن يأكل منه؟ قال: مغل الذى يأكل فى أهله من غير إسراف» ولا يضر بنفسهء ولا يهدى ‏ 
منه هدية» ولا يصنع منه طعاما يدعو عليه» كذا فى 'المدونة " (65:0:5). 

قوله: ان وهب عن ابن مبعة إن دلاته على توقيت الضارية دت وتخصيصها يسم 
دون سعلة ومكان دون مكان ظاهرة» ا فی جواز قوله ا «المسبلمون عند شروطهم)») 
محيب الدسلي كنا :لوق كرات قياف مال للوفق فى ای ر ر المضارية 
تنقسم قسمين: صحيح وفاسد» فالصحيح مغل أن يشترط على العامل أن لا يسافر بالمال» أو أن 
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لأس عن رك عن عروة ب ین الزبیر عن حكنيم بن زام آنه كنان يفم امال 
مقارضة إلى الرجل؛ ويشترط عليه .أن لا.ينزل بة به بطن وإد. ولا يبتاع به حيواناء» 
ا شري بلول تان قعل ا تسم امال وات اتعدى 
ضمن من فعل ذلك: أخرجه سحنون فى المدونة” 2 :)» وسنده صحیح» قال 
الحافظ فى ' التلخيص “ (۲ :0 ؟) رواه البيبقى بسند قوى أنه كان يدفع المال مضاربة 
إلى أجل ويشترط عليه» فذكر نحوه» زاد ابن وهب فى حديثه: وكان السبعة يقولون 
ذلك» وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن 
ثابت وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام مع مشيخة سواهم أهل فضل وفقه اه كذا فى ”المدونة“ أيضا. 


IT TT‏ شرع الا کل جه نهذ مسي که 
ل ره لايعم» والرجل ممن يكفر عنده المتاع أو يقل» وبهذا قال أبو 

حنيفة: وقال مالك والشافعى: إذا شرط أن لا يشترى إلا من رجل بعينه أو سلعة بعينها أو ما لا يعم 
وجوده كالياقنات الأحمر والخيل البلق لم يصح» لأنه يمنع مقصود المضاربة؛ وهو التقليت“ وطلب 
الربح فلم يصح كما لو اشترط أن لا يبيع ويشترى إلا من فلان أو أنة لا یبیج إلا بمثل ما اشترى به. 

ولنا أنها مضاربة خاصة لا تمنع الربح بالكلية فصحت كما لو شرط أن لا يتجر إلا فى نوع 
يعم وجوده ولأنه عقد يصح تخصيصه بنوع فصح تخصيصه فى رجل بعينه وسلعة بعينها 
۰ كالوكالة» وقولهم: إنه يمنع المقصود منوع» وإنما يقلله وتقليله لا عنع الصحة كتخصيصه بالنوع» ۰ 
ويفازق ما إذا شرط أن لا يبيع إلا برأس المال» فإنه يمنع الربح بالكلية» و كذلك إذا قال: ا 
من فلانء ولا أ تستر إلا منه؛ فإنه يمنع الربح» ولهذا لو قال: لا تبع إلا من اشتريت منه لم يصح 
لذلك» .قال: وبصح تأقيت المضارية مثل أن يقول: ضاربتك على هذه الدراهم سنة» فإذا انقضت 
فلا تبع ولا تشبرء وقال أبو الخطاب: فى صحة شرط التأقيت روايتان: إحداهما: هو و وهر 
قول أبى حنيفة» والثانية: لا يصح» وهو قول e‏ ولنا أنه تصرف يتوقت بنوع من 
المتاع فجاز توقیته فى الزمان كالوكالة اه (ه :6 18539 ). قلت: وأثر حكيم بن حزام هذا نص 
فى موضع النزااعء فإنه كان ر يشترط على المضارب أن لا ينزل بماله بطن وادء ولا يبتاع به حيواناء 
ولا يحمله فى بحرء ولا يشترى بلیل» وفيه توقيت بما عدا الحيوان وبالبر والنهارء رق حبني 
يدل على توقيته بالأجل أيضاء وفى كل ذلك دليل لما ذهبنا إليه» والله تعالى أعلم. . 


ل المضاربة وأحكامها ده 

- سحنون عن ابن وهب قال: أخبرنى رجال من أهل العلم عن عطاء بن 
أبى رباح ويحبى بن سعيد وربيعة أبى عبد الرحمن ونافع أنهم قالوا: إذا حالف ما أمره. 
بد فهلكنسمن» وإن:ربج خلهخ: قال یخی :بن سعيد:. قد كان الناس. . يشتر طون على من 
كارصرا يكل عقا وقال عطاء ين أبى رباح: الريع ينك ا 
غليه» والضمان عليه» كذا فى ` TEY)‏ 


كول سحنون عن ابن وهب إلخ» وهو السابع من الباب» قال فى "الخداة“ TT‏ 
رت الال اصرف فى يلد بعينه أو فى سلعة بعيئيا لم بجر له أن يتتجاورعاء قان رج إلى غير تلك 
ليه فاتحر ور رك حك ره وار جود هلسر تير برا برقا كرو ادلي 
التصرف بل غاصبا) ٤ ٤:۳(‏ ؟). ش 

قلت: أما كون المضارب ضامتًا فقد قال به من ذكرناهم من التابعين الفقهاء» وأما كون 
الر ی لأا اتوك رس وقد ف فن نا رفول ای ليده قال اوی 
"المغنى ” فى أحكام المضاربة الفاسدة: إن الربح جميعه لرب المال؛ لأنه نماء ماله» وإنما يستحق 
العامل بالشرط فإذا فسدت لمضاربة فسد الشرطء فلم يستحق منه شيئاء وكان له أجر مثله» نص 
I NS‏ 
القاضى أيو يعلى: والمذهب ما حكينا اه (:۱۸۸). 

وفى ”المبسوط 'للسرخجسى: ولو قال: على أن ما رزق الله تعالى فى شىء من ذلك 
قللمضارب. من ذلك مائة:درهم::فهذه مضازية فاسدةفإن عمل ذلك فربح مالا أو لم يربح شيا 
فله أجر مثله فينما عمل» وليس له من الربح شىء لأن استحقاق الشركة فى الربح بعقد المضاربة» 
والعقد الفاسد لا يكون بنفسه سببا للاستحقاقء وإنما يسعوجب أجر المثل» كما فى الإجارة 
الفاسدة» ولو تلف الال فى يده فله أجر مثله فيما عمل ولا ضمان عليه» ذكر ابن سماعة عن 
. محمد أنه ضامن للمال اه (۲۲:۲۲).. 

هذا هو حكم الشركة الفاسدة ت قت ادال واية فم واب مخافة مارب لرب 
الال فيسا شرطه عليه فحكمه عند الحنابلة ما فى 'المغنى ": وإذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له 
فعله أو اشترى شيئًا نبى عن شرائه فهو ضامن للمال فى قول أكثر أهل العلم» روى ذلك عن أبى 
ْ هريرة وحكيم بن حزام وأبى قلابة ونافع وإياس والشعبى والنخعى والحكم وخاد ومالك 
والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأى» وعن على: لا ضمان على من شورك فى الربح» وروى معنى 


r المضاربة وأحكامها‎ ٠ sa 
ايوب عن يحبى‎ eT 5م سحنون عن أبن وهب عن‎ 
E كان اوناع قراس وليه روه ناته‎ SS 


ذلك عن کے وا رمي اعرف ل لم لطا جد مراع فد لے راان عا 
أحمد؛ وبه قال أبو.قلابة ونافع وعن أحمد أنهما يتصدقان بالربح وبه قال الشعبى والبخعى والحكم 
وحماد» قال القاضى: قول أحمد يتصدقان بالربح على سبيل الورع» وهو لرب المال فى القضاء. 

وقال إياس بن معاوية ومالك: الربح على ما شرطاهء والمذهب الأول نص عليه أحمدء فأما 
المضارب ففيه روايتان: إحداهما لا شىء له» والفانية له أجرء وفئ:قدر الأجر روايتان: إحداهما أجر 

ا 4 0 

.:)١ و5509‎ ١56:5١ والثانية: له الاقل من المسمئخ أو اجر المثل اه ملخصنا‎ 2 RS 
وعند الحنفية ما فى البداى ع" :.إذا دقع إلى أجل منا لا نضاربة على أن يعمل به فى الكوفة فليس له‎ 
اشترى وباع ضمن» لأنه تنصرف لا على الوجه‎ TT 
الأذون» فصار فيه مخالقًا فيضمن» و کان المشترى لنفسه» له ربحه» وعليه وضیعته» لکن لا يطيب‎ 
<A: 3( له الوبح غند أبى احنيفة ومحمد» وعند أبى يوسف يطيب اه‎ 

فلت أما قول مالك وأياس: رارع ع E‏ إليه لقول على رضى الله 
غصنه؛ : ليس على من قاسم الربح ضمان» ذكسره فى ”المبسسبوط  ۲:۲٠١(‏ فلا.يصح القول 
باشعراكهما فی الربتخ ل 
كما قاله أحمد؛ لأن استحقاق الربح إا هو بالضمان» فلما حرج الال عن ضمان رب المال و 
E o SE ll ۰‏ 
وعليه وضيغته» فقذ صح عن النبى َي أنه قال :إا را ج بالضمان» ومعناه أن الربح يستحقه 
من كان امال فى ضسمانه» وصح عنه به تأنه نی عن ربح ما لم يضمن» (اللخييص المبير 
g9 8‏ ؟)» قال محمد ل فى 'الحسجج اله: بلغنارعن رسؤل للم «أنه نبى عن .ربح ما 
لم يضمن؛ فهلذا الال فى ضمان المقارض لرب المال» قكيف يكون ربحه ل لرب المال» إنما يكون 
ربخه للذدى يضسمنهء ثم ذكر أثر إبراهيم الد خعى وهو العاشر من الباب» وقال: : فكذلك نقول إذا 
احالف فى شی م مما أمره'به أو شىء ما : نبا عنه ضمن» وكان له الریح إل أنه يعجينا أن يتصدق به 


ولا يأكله اه رصض077. 
قوله: سحنون غن اين وشب عن Ty‏ ور زولا عكر 
e‏ اط ':.وعن الشعبى ربحمه الله أنه سكل عن وجل دفع إلى رجل أزيعة 


إعلاء السنن N‏ وا حكاتها 2 4 


صاحب القراظن إن عرف ماله فهو أولى.به. قال يخيى بن أيوب: قال يحيى بن شعید: 
وإن لم يعرف ماله بعينه فتقوم عليه بينة فهو أسوة الغرماء كذا فى المدونة أيضا (59:4). 

۰ - عن الزهرى أنه سثل عن ال جل يكون شريكا لابنه فى مال فيقول أبوه: 
لك مائة دينار من المال الذى بينى وبينك قال: قشي ایر بكر وعمر أنه لا يجوز حتى 
يحرزه من المال ويعز له أخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة وابن ن ماجه (كنز العمال ٤‏ :۷). 


AEE ب سيان رايد روي‎ ay 
آلاف ليس لأحد فيها حق» ثم أقبل فتوفى فى الطريق» فأشهد عند موته أيضًا بذلك» ثم إن رجلا‎ 
.جاء بصك فيه آلف مفقال مضاربةً مع هذا الرجل له بها بيعة وهى قبل أربعة آلاف بأحد وعشرين‎ 
سنةء فقال:عامر رحمه الله: أشهد فى حياته وعند موته أن امال لصاحب أربعة آلاف» وبه تأخذ‎ 
فإن حق الآخر صار ديئا فى ذمته بتجهيله عند موته.‎ 

حق الغريم يتعلق بتركة الميت لا بما فى يده من الأمانة: ا 

وقد بينا أن حق الغريم يتعلق بت ركة الميت لا بما فى يده من الأمانة» وإفا أختى الشعبى بهذا . 
لإقراره بالعين فى حال صحته لا لإقراره عند موته اه ملخصا (۲۲ :۰) وفيه أيضا (۲۲ :) عن 
إبراهيم النخعى مثله. قال السرخحسى: والمراد مضاربة أو وديعة غير معينة» فالأمين بالتجهل يصير 
ضامناء وما كان معينا معلوما فصاحبه أحق به إلخ» وفى. "البدائع": ولو مات المضارب ولم يوجد 
مال المضاربة فيما خلف فإنه يعود دينا فيما حلف المضاربء وكذا المودع والمستعير والمسبضع 
وكل من كان المال فى يده أمانة إذا مات قبل البيان ولا تعرف الأمانة بعيدهاء فإنه يكون عليه دينا 
فى تر كته» لأنه صار بالتجهيل مستهلكا للوديعة» ولا تصدق ورثته على الهلاك والتسليم إلى رب 
المال» ولو عين ا ميت المال فى حال حياته أو علم ذلك أمانة فى يد وصيه أو فى يد وارثه كما كان 
فى يده؛ والله عز وجل أعلم اه .)١١5:7(‏ 
لا يجوز الهبة مشاعا: 

قوله: عن الزهرى إلخ». قلت: : هذه مسألة هبة الشاع موضع بيانها كناب الهبة إن شاء لله 
تعالى» وإنما ذ كرتا ههنا لما له من الشبه بباب الشركة؛ فلا يجوز لأحد الشريكين أن يبب شيئا من 
الربح لشريكه أو لرجل آخر سواه حتى يحرزه من المال» ويعزله بالقسمة وهذا إذا كان الربح ما لا 
يتعين بانتعيين كالدراهم والدنانير» وأما إن كان من العروض كجارية اشتراها من مال المضاربة 
وأذن له ربب الال فى التسرى بها جاز له وطعہاء ورج ٹمنہا من المضاربة» وصار فرضا فى ذمته» . 


5 و الشاربة وأنكاني‎ a E 


a :‏ برها خالد بن عبد اله عن رة الضجى عن لرام 


أن استباحة ابيع لا صل إلا ملک کنا" المغنی  TT .)٠٥۹:٥(‏ ش 
مان REG GG‏ 
الله تعالى أعلم. 

هماند قال أخبرنا إلخ دلالته على كون ا ا | 
الربح للمضارب» وأنه يتصدق به ظاهرة» وقد استوفينا الكلام فيه» فتذكر... e,‏ 
رع ا اکر ها أجيع ي 

فائدة: قال الموفق فى المغنى ٠‏ ا وھ له على رت 
فقال: قا سيية ار قال: بنقد.البلد أو ذكر نقدا غيره جازء ولم تجر مخالفته» لأنه متصرف 
بالإذن فلا يتصرف فى غير ما أذن له فيه كال وكيل وقد يطلب بذلك الفائدة فى العادةء وإن أطلق 
فلا حلاف فى ججواز البيع حالا وفى البيع نسيكة روايتان: إحداهما ليس له ذلك» وهو قول مالك 
وابن أبى ليلى والشافعى. والثانية أنه يجوز له البيع نسأء وهو قول أبى حنيفة واختيار ابن عقيل؛ 
الأن إذنه فى التجارة والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة» وهذا عادة الفجارء ولأنه يقصد به 
. الربح والربح فى النساً أكفرء وإن قال له: اعمل برأيك فله البيع النسأء وكذلك إذا قال له: تمقف 
كيف شعتء وقال الشافعى: ليس له البيع نسأ فى الموضعين» لأن فيه غررا فلم يجزء ولنا أنه داخل 
فى عموم لفظه وقرينة حالة تندل على رضائه برأيه فى ضفات البيع وفى أنواع الجارة» وهذا 
مہا اه (150:9). 5 
. قال: وليس له السفر بالال فى أحد الوجهين» وهو مذهب الشافعى» لأنه فى السفر تعزيرا 
ْ با مال وخطراء والوجه الشانى: له السفر به إذا لم يكن مخوفاء قال القاضى: :قياس المذهب جوازه 
بناء على السفر بالوديعة؛ وهذا قول مالك» ويحكى عن أبى حنيفة (وروى أصحاب الإملاء عن 
٠‏ أبى يوسف عنه أكقول الشافعئ كما فى ' 'المبسوط“ لأن الإذن المطلق ينضنرف إلى ما جرت به 
العاذة» والعادة جارية بالتجارة سفرًا وحضرًاء فأم١إن‏ أذن له فى السفر أو نبى عنه أواوجدت قرينة 
دالة على أحد الأمرين تعين ذلك وثبت ما أمر به وحرم ما نى عنه؛ وليس له السفر فى موضع 
مخوف على الواجهين» وكذلك لو أذن له فى السفر مطلقَاء فبإن فعل فهو ضامن ما يتلف لأنه متعد 
بفعل ما ليس له فعله اه .)١6716(‏ 


إعلاع الي  .‏ المضاربة وأحكامها ش 3 


وتصدق بربحهه أخرجه فى كتاب الحجج له. (ص: ۲ وحالد بن :عنين: الله هو 


فال؛ وان أذن رنب الال فى خقع الال بظارية جناق ذلك» نض ليه احم ؤلا تعلم فن 

(O1: E 
قلت: وإذا لم يأ له بلك صبر 50000 امال إلى کر ا‎ 

0 (TET: yA E a 

قال: وليس له أن يخلط مال.المضاربة بماله» فإن فعل ولم يتسميز ضمنه لأنه أمانة» فإن قال له: 
اعمل برأيك جاز له ذلك وهو قول مالك الل و اي ليس له ذلك 
وعليه الضمان إن فعله اه (0:؟55١).‏ 

قال: ويس للمضارب ويح حت يستوفى أي لال لن می الي هو فاش عن رأ 
a a‏ 59 1): , ش 
ل وإ لرح إت طهر ف الشارة لم بجر لمضارب حا شي ن را رب الله 

١4 Cc‏ ). 1 ؛ 

قال ابن المنذر: إذا اقتسما الربح ولم يقبض ربا المال رأس ف E BR‏ 
برد العامل الربح حتى يستوفى رب الال ماله اه (۲۷۹:۵): الو شارك على المطنتارب 
ضماة الال أو سينا من الوطتيعة بالشرظ باطل لا نعلم فيه حلاف والعقد صحيح نص عليه 
أحمدء ھر ول ای ا را وروى عن أحمد: يفسد العنقد به وخکی ف 
الشافعى اه (ه AAT:‏ ش 

قال: ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين: ضارب بالدين الذى عليك» نص أحمد على هذاء 
وهو قول أكثر أهل العلم» ولا نعلم فيه مخالقاء قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من آهل 
العلم أنه. لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجلى مضارية» ومن حنفظنا ذلك عنه عطاء والحكم 
وحماد والثورى وإمبحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى وبه قال الشافعى اه. : 

..قال: .وإن.قال لرجل: اقيص امال الد عل فلان واعمل به مضاوبة فقبضه وعمل به جاز | 
فی قولهم جمیتا ويكون وکیلا ف قبضه عزتنا لیم اھ (ه: TE E‏ 

قفيال: إن كان فى يسده وديعنة جار أن يقبول: 0 الجا ا 
ثور وأصحاب الرأى» وقال الحسن: لا يجوز حتى يقبضبها منه قياس على الدين» ولنا أن 


۹۷ ` المضاربة وأحكامها‎ | E 
6 الطحان وای ثقة من رجال الجماعة (تقريب ص:‎ 


الوديعة ملك رب الال فجاز أن يضاريه عليباء وفارق الدين فإنه لا يصير ملكا شرم إلا قيض 
ولو كانت الوديعة قد تلفت بتفريطه وصارت فى الذمة لم يجز أن يضاربه عليهاء لأنها صارت 
دیتا اه (:۱۹۲). ا ا 

قال: والعامل أمين فى مال المضاربة؛ لأنه متصرف بالإذن لا يختص بنفعه» فكان أمينا 
کال وکیل» وغارق المستعير فإنه قبضه لمنفعته خاصةء فعلى هذا القول قوله فى قدر رأس الالء قال 
ابن المنذر: أُجمع كل من نحفظ عنبم من أهل العلم أن القول قول العامل فى قدر رأس المال» كذا 
قال الثورى وإسحاق وأصحاب الرأى وبه نقول» وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف الال أو 
ارو وا ع عن ار فر ود ما يدغ أنه او ر کی ري لذن 
الاختلاف هنا فى نيته» وهو أعلم بما نواه لا يطلع على ذلك أحد سواة» "كما لو اختلفى الزوجان 
فى نية الزوج بكناية الطلاق» ولو اشترى عبدا فقال رب المال: كنت نميتك عن شرائه فأنكر 
العامل فالقول قوله؛ لآن الاصل عدم النہی» وهذا كله لا نعلم فيه خلافا اه .)١517:0(‏ 

وفى ”المبسوط” للسرخسى عن الشعبى رحمه الله أنه سكل عن رجل أذ مالا مضارية 
فأنفق فى مضاربته خمسمائة ثم ربح» قال: يتم رأس المال من الربح» وبه أخذنا فقلنا: للمضارب أن 
يتفق من مال المضاربة إذا سافر به» لأن سفره كان لأجل العمل فى المضاربة فيستوجب النفقة فيه» 
وقلنا: اريخ لا طهر ما لم ملم جميع زأس الال لزب الان لأن الريح اتم للفضل اه 1909 00 
1 للوصى أن يعطى مال اليتيم مضاربة: 

٠‏ وفيه أيضًا عن إبراهيم النخعى قال فى الوصى: 00 اليتيم مضاربة» وإن شاء أبضعه» 
وإن شاء اتجر إ إلى غير ذلك وكان خيرا لليشيم فعل» لقوله تعالى: «قل إصلاح لهم خير» 
. والأصلح فى حقه أن يتجر به» قال م : «ابتعوا فى أموال اليتامى خيرا كيلا تأكلها الصدقة - يعن 
التفقة-» اه(" .)١19‏ ش 


قلت وقد تقدم عن عمر رضى الله عنه أن مل جد مالسا رم ل ك1 
المضاربة مبسوطة فى كتب الفقه» فلا نشتغل بالتطويل بسباء لأن موضوع الكتاب الكلام على ما 
يتعلق بالحديث أو ثبت بآثار الصحابة والتابعين أو أجمع عليه فقهاء الصحابة والتمابعين» وقد أتينا 
على القدر الضرورى منهء وبينا دلائل الحنفية فيما ذهبوا إليه من مسائلها المشهورة بالأحاديث 
والآثار والإتجماع؛ ولنشرع بعد ذلك فى أبواب الوقف بعون الله تعالى وثوفيقه. 


إعلاء السنن a.‏ و a‏ 


كتاب الوقف ش 
باب مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب 
۹۲ - عن أبى هريرة أن النبى عرو قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 


كتاب الوقف 

| باب مشرو عية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب‎ ٠ ٠ 

i.‏ و أل ا إلخ فيه دليل على أن ذواب هذه الأشياء الفلاثة لا ينقظع بالموت» 
والصدقة الجارية هى الوقف» وفيه الإرشاد إلى فضيلة الوقف» وإنه مشرو ع مندوب إليه فافهم» قال 
الموفق فى ' المغنى " : الوقف مستحب» ومعناه: تحبيس الأصل وتسبيل الشمرةء والأصل قيّه ما روى 
عبد الله بن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فذكر ثانى الباب متفق عليه» وروی عن البى. س 
أنه قال: إذا مات ابن آدم فذكر حديث المتن» قال الترمذى: هذا حديث جسن صحيح» “وأكثر أهل 
لعلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف» قال جباير: : لم يكن أحد من أصحاب. 
لنبى مله ذو مقندرة إلا وقفئ اه .)١85:5(‏ قلت: الا نعلم خملافا فى ضحتةء وإفنا الخلاف فى 
لزومه بمجرد قوله: وقفت هذا وچ من ذهب إلى لزوم الوقف مطلقا بقوله عله : : وصدقة جازية؛ 

على خروجه من ملك الواقف ولزومه وقفا. ١‏ 
ش قلنا: لإإنزاع.ف ا سس رس عا انان عالت يا ماف .رن انان 
جمنيعا أجمغوا غليه؛ وهو الأصل فى وقف الأرض و لإأولبيت وضع للناس للذى يبكة مباركا ‏ 
وهدى للعالمين» فيه آيات بينات مقام إبراهيم4 فتلك البقعة -أعنى الكعبة ا لمكرمة- لله تعبالى 
خالصة متحرزة عن ملك العباد» فألحقنا سائر المساجد بباء وكذا بناء الخانات للسبيل» وعمارة 
السقايات للمسلمين» وبناء الدوز فى الفغور تنزلها الغراة»وكذلك بناء الدور بمكة ينزلها الحاج؛ 
وكذلك جعل داره أو بعضها طريقًا للمسلمين» فليس للواقف الرجوع فى شىء من ذلك ولا ك5 
إلى ملكه» وهذه الأشياء حارجة عن أملاك مالكيها إلى السبل التى جعلوها فيم إجماعا من غير 
حلاف» فهذه الأشياء قذ صازت أصولها فيما جعلت له وإنما التزاع فى وقوف يتصدق الواقف 
بشمرتها وبما يخرج من غاشبا ويحبس أصولها» كما دل عليه كلام الخصاف فى مقدمة كتاب 
ا 0 00 ب ذم كاف العلا 


: a Na E 
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ثلاثة أشيباء: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». رواه الجماعة 


تنقيح قول الإمام أبى حنيفة رحمه الله فى الوقف:  .‏ رن 
وقد احتلف كلام علمائنا فى تنقيح مذهب أبى خنيفة رحمه الله فى باب الوقف» فظن 
بعضهم أنه غير جائر عنده بعد اتفاقهم على أن اتخاذ المسجد يصح ويلزم بالاتفاق» وقال بعضهم 
إن مراده أن لا جا ماء فأما أصل الجواز ثابت عنده» لأنه يجعل الواقف حابس للعين على 
هنا ذف لل GEE‏ تايا عكر EDEL‏ 
ف "المبسنوط“ .(ANAV:1Y)‏ 

والحق أن الوقف ينقسم قسمين: أحدهما ما تصدق الواقف بأصله» كأرض جعلها مسجدا 
أو مقبرة أو خانا للمازة أو منزلا للغزاة أو مسكنا للحاج» والثانى ما تصدق الواقف بمنفعته دون 
اصله» الأول لا نزاغ فى صحته ولزومه» وقول أبى حنيفة فيه كقول الجمهورء والثانى لا نزاع فى 
جواز فى حدق وجوب التصندق بالفرع ما دام الواقف حياء حتى إن من وقف غلة داره أو أرضه 
على مسجد أو على الفقراء يازمه التصدق بغلة الدار والأرضء ويكون ذلك بمنزلة النذر بالتصدق 
بالغلة, ولا حلاف أيضًا فى جوازه فى حق زوال ملك الرقبة ة إذا اتصل ب به حكم الحاكم» أو أضافه 
إلى ما بعد الموت بأن قال : إذا مت.فقد جعلت دارى أو أرضى وقفا على كذاء اوقل هو وقف فى 
جياتى صدقة بعد وفاتى» كما فى ”البدائع (TA:‏ 
۰ والتزاع إما هو فى وقف لم يتصدق الواقف بأصله بل حبس اصلهء وتصدق بثمرته ومنفعته 
1 على نفسه أو ولده وولد ولده وعلى الفقراء بعدهم أو تصدق بها على الفقراء ابتداء ولم يضفه إلى 
ما بعد الموت» ولم يصرح بكونه وققًا مؤبداء ولا حکم حاكم بصحته» فهذا لا يكون لازما عند 
أبى حنيفة رحمه الله حتى كان للواقف بيعه وهبعه» وإذا مات يصير ميراناء وقال أبو يوسف 
ش ومحمد وعامة العلماء بجواز ذلك ولزومه أيضا حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث» هذا هو تنقيح 
: قول أبى حنيفة على ظاهر الرواية» وكلام محمد فى الحجج له يدل على أن أبا حنيفة نما كان ينكر 
الحبس على الولد وولد الولد ومن لا يجوز له وصيته. 
0 قلت: وأما رة ما "هيداه ين لافار مجن وبجعلها عة أو راط أو انا ارين أو شتاب هلمن 
فعزى إلى أبى حُنيفة القول باللزوم فى الأول دون الثانى» فخلاف ما يشعر به كلام الخصاف من كونها سواء فى اللزوم عنده 
' لكوت الثانن ملحقا بالأول فى التصدق بالأصلء وأبو حنيفة إما أنكر اللزوم فيما لم يتصدق بأصله بل بمنفعته وثمرته فقط إلا 
إذا أضافه إلى ما بعد الموت أو اتصل به حكم الحاكمء والمخصاف أقدم وأعلم من صاحب البدائع فالقول قوله؛ والله تعالى أعلم. 


۱ ۱ ا 5 3 1 1 0 
إعلاء السنن مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب 


إلا البخارى.وابن ماجه (نيل الأوطار :)۲٠٦:١‏ 


٠‏ وأما الحبس الذى هو صدقة على الفقراء والمساكين يتصدق بغلته عليهم فى حياة الواقف 
وبعد موته» فلم يكن ينكره» بل قوله فيه كقول سائر العلماء» قال محمد فى الرد على أهل المدينة ما 
نصه: وقد جاءت فى الحبس آثار كشيرة على ما قال أبو حنيفة» ولا نعلم أن لكم فى الحبس أثرا 
واحداء قالوا: قد جاءت الآثار عن على وعمر وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم حبسوا أراضيهم» قيل 
لهم: إنما كان حبس القوم صدقات لهم على الفقراء والمساكين يتصد يتصدقون بغلتها فى حياتهم وبعد 
موت وهذا عنذنا جائر أيضاء من عل غلة أرضه 'صدقة فى نحياته وبع د موته أجونا له ذلك بعد 
موته» كما يجيزه غيره. . 
فأما الحبس على الولد وولد الولد ومن لا يجوز له وصيته فهاتوا فى ذلك ححديًا واحدًا أن 
أحدا من أصحاب محمد ي جعل أرضا له أو دارا له أو عبدا له حبسا على ولده ولأولاد ولد 
ثم ذكر محمد ما يؤيد أبا حنيفة من الآثار وقال: فهذا ما عليه الفقهاء وأهل العلم ببلادنا قد روته 
الفقهاء من كل وجه» قال محمد: إ ما يجوز الحبس عندنا ما يكون يرجع آخره إلى الفقراء 
والمشا كين وان السبيل» ولا يرجع آخره إلى الميراث أبدا فهذا يجوزء لأنه صدقة كصدقات على 
وعمر وابن عمر وزيد بن ثابت» فأما ما كان حبسها على الولد أو ولد الود لا يرجع آخره إلى أن 
يكون صدقة فى الفقراء فهو باطل اه (ص5/ا لاو 775). 
وهذا صريح فى أن أبا حنيفة إنما كان يذهب فى الوقف إلى ما كان عليه فقهاء بلاده وينكر 
ما أنكروه: فكان يجيز ما كان منه ص دقة على الفقراء ابتداء وانتسهاء» وينكر ما كان وقفا على 
الولد» وولد الولدء ولا يرجع آخره صدقة على الفقراءء فافهم» والظاهر أن الوقف على الأولاد كان 
قد شاع فى زمانه» فأطلق القول بعدم جواز الوقف, وأراد النوع الذى كان شائعاء ففهم الناس من 
إطلاقه أنه لا ييجيز الوقف أصلاء كما فهم بعضهم من قوله فى الهدى: إشعاره مكروه أنه كره 
مطلق الإشعارء وإِنما كره ما اعتاده أهل زمانه من المبالغة فيهء وهكذا الفقيه إذا رأى الناس قد تعدوا 
عن دوه ني أبر يلا اليك e‏ ارح اللخاتم صر ع والله نم تعال. أعلم. 
وإذا تبين ذلك فما فى ”المغنى “: ولم ير شريح الوقفء وقالا: لا حب عن فرائض الله قال 
أحمد: وهذا مذهب أهل الكوفةء وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده» وللواقف 
«الرجوع فيه إلا أن يوصى به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه حاکم» وحكاه بعضهم عن على وابن 
مسعود وابن عباس اه )١/5:7(‏ محمول على الوقف على الولد وولد الولد لا يرجع آخره صدقة 
على الفقزاء» فهذا الذى أنكره فقهاء الكوفة» أو على الوقف الدى لم يتصدق بأصله» وتصدق 
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بمنفعته» فهو الذى أنكر أبو حنيفة لزومه فى ظاهر الرواية» فما فى "المحلى ” لابن حزم: ”فطائفة 
أبطلت الحبس مطلقاء وهو قول شريح» وروى عن أبى حنيفة إلى أن قال: وأتى أبو حنيفة بقول 
خالف فيه كل من تقدم والسنة والمعقول» فقال: الحبس جائز إلا أن للمحبس إبطاله متى شاءء وبيعه 
وارتجاعه ينقض الحبس الذى عقد فيه» ويجوز بعد الموت أيضاء وهذا أشهر أقواله إلخ“ )٠۷١:۹(‏ 
كله مبنى على التساهل فى حقيق مذهبه» فقد عرفت أن أبا حنيفة قائل بجواز الوقف ولزومه على 
وجه الصدقة» وبجوازه ولزومه مطلقا فيما حبس أصله وتصدق بثمرته إذا أضافه إلى ما بعد الموت 
وصيته» وإنما أنكر اللزوم فى الثانى عند عدم الإضافة والتصريح بالتأييد. 
حجة أبى حنيفة من السنة وأقوال السلف والمعقول: 

وله حجة فى ذلك من السنة وأقوال السلف والمعقول» أما السنة فقول النبى لتر ايقول اين 
آدم: مالى مالى» وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت 
تأمضنيت4::رواة عملم والترمدى عن عب ااال بن الشخييرء كماافئ” التترعنيب" للمتارى؛ 
( ص۹ ۰)٥۰‏ ولفظ مسلم فى ”المشكاة : «وما سوى ذلك فهو ذاهب وتا رکه للناس) (ص7186)» 
فيين النبى معد أن الإرث إما ينعذم فى الصدقة الدى أمضاهاء وذلك لا يكون إلا بعد التمليك من 
غيره أو بالإضافة إلى ما بعد الموت أو باتصال حكم الحاكم به» فمن تصدق بغلة أرضه» وحبس 
أصلهاء ولم يضف إلى ما بعد الموت» ولم يحكم به حاكم فقد تصدق ولم يمضه فلا يتم الوقف 
ولا يلزم» ومن ادعى الإمضاء بغير ذلك فعليه البيان. 

ومنہا ما روينا من طريق ابن وهب نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ومحمد وعبد الله 
ابنى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كلهم عن ایی بكر بن نحمد قال: إن عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه قال لرسول الله جل : يا رسول الله! إن حائطى”" هذا صدقة» وهو إلى الله ورسوله» فجاء 


(۱) قلت: وقوله: : إن حائطى هذا صدقة» صريح فى كون الحائط ملكا له دون أبويه» هذا هو المتبادر منه» ولا يجوز صرف الكلام 
عن ظاهره إلا بدليل» فما قاله الموفق فى ”المغنى” (181:5): ويحتمل أن الحائط كان هما أى لأبويه» وكان هو يتصرف فيه 
بحكم النيابة عنهما عدهماء فتصرف بهذا التصرف بغير إذنهما فلم ينفذاه» وأنيا النبى يق فرده إليسهما اه رد عليه» ولو فتحنا باب 
مغل هذا التأويل لم يكد يغبت من السنة شىء» وإن كان لهم ذلك فلأبى حنيفة أن يقول: : إن جميع ما ورد من الآثار فى باب 
لوقف محمول على الوقف المضاف إلى ما بعد الموت بطريق الوصية فى الثلثء وليس تأوينه ذلك ببعيد رواية ودرايه أما 
روايةً فبدليل ما ذكرنا لك ههنا من الآثارء وأما دراية فلكون الوقف قاطعا للمواريث مستلزما حرمان الورثة عما فرض ض الله لهم 
فليكن محمولا على ما أجازه الشارع من الوصية بالفلث» اللهم إلا إذا كان تصدقًا بالأضل كوقف الأرض مسجدا ونحوه؛ 
فيكون لازمًا نافذا فى جميع المال» لكونه كالصدقة المنفذة يخرج به الشىء عن ملك الوقف بخلاف ما حبس أصله وتصدق 
بمنفعته» فإنه ليس كالصدقة المنفذة كما لا يخفى منه. 


أبواه فقالا: يا رسول الله! كان قوام عيشناء فرده رسول الله س ثم ماتا فورثهما.ابدهما ذكره ابن 
حزم فى ”المحلى .)١17:5(.“‏ وأعله بأنه منقطع» لأن أبا بكر لم يلق عبد الله بن زيد قطء قلت: 
الشافعى أول من رذ المرسل من المحدثين» وقد احتج بهذا الحديث كما فى ”الام“ (۲۷۸:۳): وقال 
البيمقى: :وروی من أوجه أخمر عن عبد الله بن زيد كلهن منراسيل (٭ E‏ إذا تعدد 
مخرجه حجة عند الكلء e‏ 

قال: والثالث إن لفظة ” موقوفة 525000 ووا احا انكر هدا ا 
فى شىء منها ذكر الوقف» وإثما فيسها صدقةء وهذا لا ننكره اه. قلت: فهل.عندك حديث عن ` 
النبى لي فيه لفظ الوقف؟ فإن كان الوقف لا يقبت إلا بهذا اللفظ لم يكن لك ولا للتجمهور 
حجة على جواز الوقف ومشروعيته أصلاء فهذا حديث عمر الذى جعلوه أصلا فى ذلك ليس فيه 
لفظ الوقف» ونما فيه قوله مور : «إن شعت حبست أصلهاء وتضدقت بہا) وفي لفظ قال عمر: قد 
أردت أن أتصدق بہاء فقال له النبى َيل : احبس أصلهاء وسبل ثمرتهاء وكذلك صدقاته عليه 
السلام بالمدينة إنما اشتسبرت بالصدقات لا بالوقف» كما رويت أنت نفسك عن عمرو بن الحارث 
قال: ما ترك رسول الله د رلا E‏ بوه بها رأري جلما 
صدقة (امحلى و :۸1(. : 

. وقال ابن وهب: قال رجال من أهل العلم منهم ربيعة: إذا تصدق الرجل على جماعة من: : 
اناس لا يدري يدفم ولا يسميتيم بأسمافيم فى رة اليس » كذا فى ”المدونة* (181:9) - 
وابن وهب هو راوى الحديث» وهو أعرف بمعنى حديشه منك» وأيضا فإن عبد الله بن زيد لم 
يقتصر على قوله: OT‏ ل ل 
على معنى الوقف حتماء وقد رده رسول الله مزل . 

ش فنبت أن ما يتصدق بغلته وثمرته دون أصله لا يكون لازم GSN‏ 
الحاكم به وأما قول البيبقى: إن الحديث وارد فى الصدقة المنقطعة» وكأنه تصدق به صدقة تطوع 
وجعل مصرفها إلى اختیار رسول الله مل فتصدق بها رسول الله مده على أبويه (171:5). 
فاحتمال ناشئ عن غير دليل» وليس بأولى من قولنا: إن صدقة عمر إنما كانت بطريق الوصية لا بعد 
الموت بدليل ما ذكرناه من نسخة كتابه من طريق أبى داود فى المتن» ووقوف الصحابة كانت على 
سننهاء فلا دلاءلة فيا إلا على لزوم ما كان من الوقف وصية. o.‏ ) 


٠‏ ومنها ما رواه الطحاوى وابن عبد البر من طريق مالك عن ابن شهاب قال: قال عمر: لولا 
أنى :كرات مدقتن لزشول: الله مَك لرددتما:واشتدل به الطحاوئ لأبى حديفة وزفر فى أن إيقاف 
الأرض -أى التصدق :بغلتها دون أصلها- لا منع من الرجوع فيباء إما لم يضفه إلى ما بعد الموت 
أو يتصل به حكم الحاكم) وأن الذى منع عمر من الرجوع كونه ذكره للنبى ی فكره أن يفارقه 
على أمر ثم ييخالفة إلى غيره ذكره الحافظ فى الفح (ه ١:‏ ). ثم قال: ولا حجة له فيما ذكره من 
وجهين: الأول أنه منقطع ابن شهاب لم يدرك عر قلت: وليس ذلك عندنا بعلة كما هو معروف. 

ثانينهماة أنه يحمل ما قندمته أ ى أن يكون عر آخر وقفيته» ولم يقع منه قبل ذلك إلا 
استشارته فى كيفية» قلت: يأباه لفظ الردء ولو كان كذلك لقال: لو لا أنى ذكرت صدقتى لرسول 
الله لل لا تصدقت بها: ويحتمل أن يكون عمر يرى بصحة الوقف ولزومه إلا أن شرط 
الواقف الرجوع» فله أن يرجع» وقد روئ الطحاوى عن على مثل ذلك اه. قلت: احتمال بعيد» 
وإن بنع غبيذا عن عضر عاق تقول أبي حي ايعدم لزوم الوقف بقولهما أشبه من قول الجمهور 
به» كما لا يخفى. 

قال الموفق فى ” المغتى' : وإن شرط أن ييعه معى شاء أو يبه أو برجع فيه لم يصح الشرط 
ولا الوقف» لا نعلم فيه خلافاء لأنه ينافى مقتضى الوقف اه (7 : . قلت: ومنافاته ا لمقتضى 
الوقف إنما هئ لكوت الوقف يقتضى اللزوم كما هو ظاهرء وقال العينى فى * العمدة. 5 
اح الطخارى عن رحبت أحدهما: أنه منقطع. . 

وثانيهما: أنه يحتمل أن ا 00 ولزومه إلا. أن شرط الواقف 
الرجوع فله أن يرجع؛ فانتهى.' 

. يعنع لنقصاق‎ ENN SES 

فى الراوى بقوات:شرط من شرائطه المذكورة فى موضعهاء والزهرى إمام جليل القدر لا يتهم فى 
لق اولاق جد NE‏ ماحد ارو عدرل ل ا 
الاحتمال الناشئ عن غير دليل لا يعمل به» ولا يلتفت إلية اه (0157:5). وقد.دل كلام الحافظ 
أن الأثر الذى رواة مالك عن ابن شهاب عن عمر رضى الله عنه لا علة له سوى الانقطاع» وقد 
جازف ابن حزم وتجاسر وتجاوز عن الحد كعادته فقال: وأما الخبر الذى ذكروه عن مالك فمنكرء 
وبلية من البلاياء وكذب بلا شك» ولا ندرى من رواه عن يونس (عن ابن وهب)» ولا هو معروف 
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من حديث مالك. قلت: قد رواه الطحاوى: حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن زياد 
ابن بعد عن ابن شنهاب أن عمر ین الخطاب قال فذكره كذا فی معانی الآثار؟: .5 ؟ والظحاوى 
من الحفاظ المتقنين العدول الثقات لم يخلف بعده مثله»-.ورواه ابن عبد البر أيضًا كما قاله الحافظ فى 
الفتح. قال: وهبك لو سمعناه من الزهرى لما وجب أن يتشاغل به» ولقطعنا بأنه سمعه ممن لا خير 
فيه كسليمان بن الأرقم وضربائه» (قلت: لو كان كذلك لكان قدحا فى عدالة الزهرى وثقته» وقد 
احتج مالك فى ”الموطاً“ بمراسيل الزهرى» وأكشر فى الاحتجاج بهاء وناهيك به قدوةًء وقال 
الذهبى ف فى الميزان: محمد بن مسلم الزهرى الحافظ الحجة» كان يدلس فى النادر .)١١١:۳(‏ 
والتدليس فى النادر ليس بعلة» وإلا لم يسلم لنا كثير من الأئمة الحفاظ» فقد قال شعبة: 5 
رأيت أحدا من أصحاب الحديث إلا يدلس إلا ابن عون وعمرو بن مرة» كذا فى طبقات المدلسين 
(ص١١)‏ قال: ونحن نبت ونقطع بأن عمر رضى الله عنه لم يندم على قبوله أمر رسول الله مله 
وما اخشاره له فى تحبيس أرضه وتسبيل ثمرتهاء والله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» ولیت شعرى إلى أى شىء كان يصرف 
عمر تلك الصدقة لو ترك ما أمره به عليه الصلاة والسلام فيبها؟ حاش لعمر من هذا اه .)١187:9(‏ 
قلت: هذا كله كلام من لا دراية له ولا فقه» فان عمر رضى الله عنه قد نبنا بقوله هذا على 
أن وقف الأرض ليس بأفضل من تركها للورثة بعده يقتسمونها على فرائض الله تعالى» وأن رسول 
الله ي ما أشار عليه بذلك حين أراد أن يتصدق بها جملةء فقال: احبس أصلها وسبل ثمرتہاء 
لكون وقف الأرض على ذوى القربى والفقراء خيرا من التصدق بأصلها لتمكن الورثة من الانتفاع 
بالوقف عند الفقر والحاجة؛ وإن كان تركها للورثة بعده يقتسمونها على فرائض الله حيرا من ذلك 
كله ديك سعد بن أبن وقاص غبدا الكيكين و غر ها مرفوعا: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء حير 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»» «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها حتى 
اللقمة ترفعها إلى فى امرأتك) (مشكاة ص4 ۲۲)» ويؤيد ما قلنا ما رواه الخصاف عن الواقدى: 
. حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور عن أبيها قال: حضرت عمر بن الخطاب حين قرأ 
علينا كتاب صدقاته وعنده المهاجرون» رق -أى الكلام-» وأنا أريد أن أقول يا أمير المؤمنين! 


)0 عر الأراساي و ا ا 


إنك قحسي الخبير وتنويه» وإنى أشي أن لأى وال قرع لا عير اشر جك ولا ينوون 
مغل نيك" فتنقطع المواريث ثم استحييت أن افتأت على المهاجرين» وإنى لأظن لو قلت ذلك ما 
تصدق منها بشىء اه (ص۷). فهل يستبعد من مثل عمر رضى الله عنه أن يكون قد تنبه لما قد 
تنبه له المسورء فيقول بعد كتابة الوقف قبل الوصية به: لولا أنى ذكرت صصدقتى لرسول الله مَل 
لرجعت فيها خحشية أن يحتج بفعله من لا يحتسب مغل حسبته» ولا ینوی مثل نيته فتنقطع 
المواريث» ويظن الجهلة أن وقف الأرض على الفقراء خير من تركها للورثة بعده يقتسمونما على 
فرائض الله تعالى» ووا اليو ها أن فاه ب لتر فى يان الأعل وسيل ان 
تكن لكون ذلك جيرا من تركها للورثة بل لكونه فض ل ما كان عدمر قد أراده من التضدق ينها 
رأسا فافهم» فإن العلم ليس بكثرة الرواية» وإنما هو نور يضعه الله فى قلوب الرجالء وله الحمدء ولو 
تنبه ابن حزم لهذا المعنى لعلم أن عمر لو ترك ما أشار به عليه رسول الله مله لترك الأرض لورثته 
يقتسمونها على الفرائض» والله تعالى أعلم. 
تأويل ما رواه عيسى بن أبان عن أبى يوسف: لو بلغ حديث عمر أبا حنيفة لقال به: 

فإن قيل: قد حكى الطحاوى عن عيسى بن أبان قال: كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف 
فبلغه حديث عمر هذا (الذى رواه الجماعة عن نافع عن ابن عمر عنه» وقد ذكرناه فى المتن)» فقال: 
من سمع هذا من ابن عون فحدثه به ابن علية؟ فقال: هذا لا يسع أحدا خلافه» ولو بلغ أبا حنيفة 
لقال به» فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا حلاف فيه بين أحد» كذا فى " فتح البارى” 
(۳۰۱:۰)» وهذا كالصريح فى أن أثر عمر المرفوع يدل على لزوم الوقف وعدم جواز بيعه مطلقاء 
فكيف يعارضه مرسل الزهرى؟ وقد تقرر فى الأصول: أن المرفوع مقدم على المرسل اتفاقا. 

قلنا: لا نسلم كونه صريحا فيه, لأن قوله ل وإن شئت حبست أصلها وتصدقت بہا» 
يحتمل أن يكون معناة حبست أصلها على ملككء أو على ملك الله تعالى» ولا يدل على اللزوم 


(۱) بل يريدون بالوقف قطع ميراث الورثة» وقد روى ابن ماجه عن أنس والبيبقى فى الشعب عن أبى هريرة مرفوعا: «من قطع 
ريراك وار تلم الله نراق من الجنة» كذا فى ”المشكاة“ (ص5؟77). ولا قام بعضن علماء الهند يطلبون من الحكومة وضع 
النانوث لازت على الأولاد انکر شتيع كينا مو لأنا مد عرب قد بن الله شره عا وأرض عن موافقتهم فى ذلك» 
وقال: إنكم لا تريدون بذلك رفع الحرج عن المسلمين بل تريدون قطع المواريث» وتأبى قاويكم قسمة الأرض على فرائض الله 
تعالى» وذلك من ضعف الإيمان المفضى إلى الكفر وإنكار الفرائضء فافهم. 
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إلا على الشانى دون الأول» والحبيس على ملك الله تعالى» إنما هو ما تصدق بأصله كالمسجد 
) وما أشببه: وأما ما تصدق بمنفعته فهو حبيس على ملك امحبس بدليل أنه يجوز الانتفاع به زراعة 
وسكنى وغير ذلك» فلم تنقطع عنه حقوق الملاك» وتعلق حقوق الملاك بالعين أثر ثبوت ملكهم فيا 
على ما هو الأصلء فإما أن يكون ذلك الملك لغير الواقف أوله» واتفقنا على أنه لا يكون ملكا لغيره 
من الاد ج ان کرت سكا واا ر کال اع بعت القزام رر غ رة 
واعتبار شرائطه فى توزيعها يكون عن ملكه للعين بحسب الأصل» ولو خرج عن ملكه لما صح له 
شرط فى الغلة وغيرهاء بخلاف المسجد وما أشببه؛ فإنه جعل لله تعالى على الخلوص محررا عن 
أن ملك العباد فيه شيئا غير العبادة فيه» وما كان كذلك خرج عن ملك الخلق أجمعين» والوقف 
اراح ري ا تاك ل حب الو عا قير تن 
بالمملوكات» وما كان كذلك ليس كالمسجد فلا يكون لازماء فالظاهر حمل قوله ل4 : وإن شعت 
حبست أصلها) على المعنى الأول وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

فإن قيل: قوله: «لا يباع ولا يوهب ولا يورث» يدل على اللزوم؛ والتأبيد صريحاء قلنا: 
قد اخمتلف الرواة فى كون هذا الشرط من كلام النبى َكل فأكثرهم على أن الشرط من كلام 
عمر رضى الله عنه» كما فى ” فتح البارى” (:۲۹۹). سلمنا أنه من كلام النبى مره فيحتمل أن 
يكون أراد مدة اختياره لذلك» وإذا أراد أن يرجع عنه فله ذلك بدليل مرسل الزهرى عن عمر» وهو 
قول على كما تقدم» والله تعالى أعلم. وأيضا فيعكر على ما رواه عيسى بن أبان عن أبى يوسف ما 
رواه الخصاف حدثنا بشر بن الوليد عن أبى يوسف عن هشام بن عروة أن عمر بن الطاب جعل 
صدقته إلى حفصة ثم قال: : من وليها من بعد حفصة من ذى الرأى من بنئ فله أن يأكل» وي ؤكل 
صديقا با معروف غير متأثل مالا (ص ۸). 

قال: وحدثنا بشر بن الوليد أخيرنا أيو و قال: جعل الزبير دوره 

صدقة على بنيه لا تباع.ولا تورث ولا توهب» وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر 
بہاء فإذا استغنت بزوج فليس لها فيسبا حق» ولا تباع ولا تورث اه (ص١١)؛‏ وبشر بن الوليد 
وثقه صالح جزرة والدارقطنى ومسلمة» وكان أحمد يشى عليه» كما فى اللسان» وفيه دليل على أن 
حديث صدقة عمر والزبير قد عرفه أبو يوسف فى حياة الإمام أبى حنيفة لكون هشام بن عروة 
ئة فا فكي نط بأ عات برهن أعلم الناس بالسنن والآثار فى زمانه أن لا يبلغه من ! 


الحديث ما عرفه أبو يوسف فى حياته» وإذا تعارضا تساقطاء وإلا فالراجح ما رواه بشر بن الوليد لا 
قذ عرفت أن صدقة عمل وكذا صدقات سائر الصحابة جملة بالمدينة أشهر من الشمسن لا ينجهلها أحد» 
نكيف يخفى مثل ذلك على إمام مجتهد طبق علمه مشارق الأرض ومغاربها من بلاد الإسلام؟ 
أبو حنيفة لم يخالف حديث عمر فى الوقف بل قال به: 

والظاهر أن الحديث قد بلغ الإمام وعمل به ولم يخالفه إلى غيره» فقد عرفت أن الوقف 
ينقسم قسمين: قد وافق الإمام جمهور العلماء فى لزوم الأول منهما مطلقاء وقال بلزوم الثانى أيضًا 
إذا اتصل ب به حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت» وصدقة عمر إن كان قد تصدق بها فى 
حياة النبى ی فقد اتصل بها حكمه یی وإن كان قد تصدق بها بعد النبى ری فى خلافته 
كما يشعر به ما فى نسخة كتابه من لفظة: وكتب معيقيبء لأن معيقيبا كان كاتبه فى زمن . 
خلافقه» وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين كا سيأتى كل ذلك فى المتن» وظاهره أنه لم يقع منه قبل 
ذلك إلا استشارته فى كيفيته. 

٠:‏ فقد ثبت أنه أوصى به» وصرح فى وصيته بأنه حبيس ما دامت السماوات والأرض» كما 
فى رواية عند الدارقطتى من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (007:7) فلا يكون 
الصنف الثانى من الوقف لازمًا إلا كذلك» وذلك لأن حبس العين والتصدق بشمرتها قد ورد على 
خلاف القياس» فيقعصر على مورده» وصدقة عمر إما أن كانت يإذن النبى مَك وأمره أو كانت 
بطزيق الوضيّة فلا يكوت مله من" الوقف لازم إلا بأحد هذين الشرطين: وأما صدقات سائر 
المحابة فقذ كانت على صدقة عمر لا روى الخصاف عن الواقدى بسئده أن زيد بن ثابت جغل 
ست رار ل سمه سر الات رعو ا ل I‏ 
الواقدى: وحدثنى قدامة"“ بن موسى عن بشير مولى المازنين قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: 
لما كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه صدقته فى خلافته دعا نفرا من المهاجرين والأنصار» 
وأشهدهم على ذلك فانتشر شر خبرهاء قال جابر: فما أعلم أحدا ذا مقدرة من أصحاب رسول 
الله یلب إلا حبس مألا من ماله صدقة موقوفة لا تشترى ولا تورث ولا توهب اه (ص؟١‏ و ١١‏ 
فالظاهر اتصال حكم الحاكم بتلك الصدقات أو كانت بطريق الوقف فى الحياة والوصية بعد 
الموت» ولا نزاع فى لزوم مثل ذلك» كما تقدم.. ظ ش 


)11( أما قدامة بن موسى فثقة معمر من الخامسة» كما فى التقريب (ص77١)‏ وبشير مولى المازنيين لم أجد من ترجمته. 


ومن الحجة لأبى حنيفة رحمه الله ما رواه قتان عه ابن لهيعة عن أخيه عيسى عن عكرمة 

عن ابن عباس رضى الله عنم ما لما نزلت سورة النساء قال النبى مله : ولا حبس بعد سورة النساء» 

وعيسى بن لهيعة قال الدارقطنى: ضعيفء وذكره ابن حبان فى * الفقات'» وذكر له الحديث 

المذكورء كذا فى ”اللسان .)٤٠۳١:٤(‏ 

وقال محمد بن الحسن الإمام فى الحجج له: أخبرنى الثقة قال: حدثنى ابن لهيعة حدثنى 
أخن قال :سمت عكزمة يقول» سمحت ابن عبان يقوال: للا أترل الله الى سور ة النساء و انول 
فیا فرائض قال رسول الله كدِ: ولا حبس فى الإسلام؛ (ص775): أى لا مال يخيس بعد 
موت المالك عن القسمة بين الورثة؛ وفرائض الله تعالى أنصباه الورثة التى فرضها فى آية المواريث 

كما قال: لإفريضة من الله والله عليم حكيم» والمراد به ما لم يزل عنه ملك المالك من الأوال» 

فا رد وف اليد ولا نا سدق بدي اكه صرق دة ولا ها فة وسل لر هوت له 

فإنه لا يجرى فيه الإرث» ولم يكن ذلك حبسا عن الفرائض لانعدام تعلقها به. 

وأما الوقف الذى خبس أضله وتصدق بمنفعته فلم يزل ملك المالك عنه بدليل أنه يعتبر 
شرائطه فى صرف الغلة وإذا خرب وتعطلت منافعه يرجح إلى ورثة الواقف عند محمد وبيع 
واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف عند أحمد وغيره» كما فى ”المغنى ‏ (775:5), وكذلك من 
سبل وحبس على منقطع» فإذا مات المسبل عليه عاد الحبس إلي أقرب الناس بالواقف» كما فى 

” انحلى “ »)١۸۳:۹(‏ وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد والشافعى فى أحد قوليه» كما فى " المغنى” 

»)75١4:5(‏ ولو زال ملكه عنه لما اعتبر شرطه» ولم يرجع إلى ورثته بحال» وكل ذلك دليل بقاء 

ملكه فیه» وإذا كان كذلك تتعلق به الفرائض ويكون الوقف حبسا عن فرائض الله تعالى» فلا يكون 
لازما إلا باتصال حكم الحاكم به أو بإضافته إلى ما بعد الموت بطريق الوصية» ليكون شبيما بصدقة 

عمر وغيره من الصحابة رضى الله عنهم. 

(1) أوله الجمهور على إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من حبس البحيرة اة وال ا ا كناش ا للشافعى» وفيه 
أنه يلزم على ذلك جواز حبس البحيرة والسائبة وضرائيها فى الإسلام قبل نزول سورة النساء ونزول الفرائض فيهاء ونحن 
تقطع ونبت بأن مثل هذا ا لحيس لم يكن جائزا فى الإسلام قط لا قبل سورة النساء ولا بعدهاء وأيضًا فيرده ما ورد فى كلام 
على وابن مسعود من استثناء السلاح والكراع» وليسا من البحيرة والسائبة فى شىء ويرده أيضا ما صح عن شريح انه نى 
عن حبس الدار على الولد وأولادهء وقال: لا حبس عن فرائض الله كما سيأتى» فدل على عدم اختصاص النفى بما كان عليه 
أهل الجاهلية مع أن النكرة تحت النفى تقتضى العموم ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل لا بمجرد الاحتسال والتأويل. 
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الرد على ابن حزم فى إنكاره حديث: «لا حبس عن فرائض الله): 

واندحض ما ذكرناه من معنى الحديث وتفسيره ما قاله ابن حزم فى "المحلى ": ونصه: أما 
قوله: لا حبس عن فرائض الله. فقول فأسد» لأنهم لا يختلفون فى جواز الهبة والصدقة فى الحياة 
والوصية بعد الموت» وكل هذه مسقطة لفرائض الورثة» فيجب بهذا القول إبطال كل هبة وكل 
صدقة وكل وصية, لأنها مانعة من فرائض الله تعالى بالمواريث اه (۱۷۷:۹). فهذا كله كلام من 
او يقن ان ی ا ديد انان ب و 
إلا بما كان فى ملك الواقف لا بما حرج عنه كما بيناء وأما الوصية فقد نص الكتاب بتقدمها على 
الفرائض لقوله تعالى: فمن بعد وصية توصون بها أو دين وقد قلنا بلزوم الوقف | كم 
سبيل الوصية فى الثلث» فتذكر. 

وأما قول ابن حزم: هذا خبر موضوع. وابن لهيعة لا خير فيه وأخوه مثله» وبيان وضعه أن 
سورة النساء أو بعضها نزلت بعد أحد -يعنى أية المواريث- وحبس الصحابة بعلم رسول الله ل 
بعد خيبر وبعدنزول المواريث فى سورة النساءء وهذا أمر متواتر جيلا بعد جيل؛ ولو صح هذا الخبر 
لكان منسوخا باتصال الحبس بعلمه عليه الصلاة والسلام إلى أن مات ر( :1 . فهذه جسارة 
عظيمة لا يجترئ على مثلها غير من لا دراية له ولا فقه» فقد عرفت غير مرة أن ابن لهيعة حسن 
اديت احم به لم مقر وتا بده ولق غير والجد مق ا ئمة؛ وأخوه عيسى وثقه ابن حبان» كما 
مر» ورواه ابن أبى شيبة موقوفا على على رضى الله عنه» حدثنا هشيم عن إسماعيل ابن أبى خالد 
عن الشعبى قال: قال على رضى الله عنه: لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع 
(وهذا سند صحيح”"© 
الشعبى عن على متصل: 

والشعبى قد أدرك علياء وروايته عنه فى البخارى ثابتة» وينبغى أن يكون لهذا الموقوف حكم 
المرفو ع» لأنه بعد أن علم ثبوت الوقف» ولهذا استننى الكراع والسلاح -الذى يتصدق بأصلها فى 
سبيل الل لا يقال إلا سماعاء كذا فى ”فتح القدير” .)47١:8(‏ ورداه ابن أبى شيسة عن شريح 
عن النبى ر مزسلا حندثنا وكنيع وابن أبى زائدة عن ابن عنون عر“ ذ ' شريح قال: “جاء 


6 وق ظ فى ” بن أبى ت‎ )١( 


من على من الخلا 
(؟) قال الحافظ خی "الدراية” : إسناده إلى شريخ صحيح اه (ص‌۲۷۷). 


محمد ل ببيع الحبيس“ قال امحقق فى ” الفتح “ (ص مذكور): ارجا ست شيع ان 
كبار التابعين» وقد رفع الحديث فهو حديث مرسل يحتج به من يحتج بالمرسل اه. 
أهل ب بيت الرجل أدرى بحديثه: 
لك E‏ بعري القع بد اع E‏ 

تابعى مخضرم» والله تعالى أعلم» وله طريق أخرى عند الطبرانى فى معجمه حدثنا يحبى بن عثمان 
ابو سال صر قاری باش ولينه بلطتي وتقرين ی ی اعسات بن عبد الله الو اطق 
(ثقة من رجال البخارى (تبذيب) ثنا ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج (صدوق من السادسة (تقريب 
ص )۱۷٤‏ عن خنش (هو الصنعانى من رجال مسلم» والأربعة ثقة» ” تبذيب“ :/01) عن فضالة 
بن عبيد عن رسول الله م قال: «لا حبس» (زيلعى )۱٦۸:۲‏ وهذا سند على أصلنا الذى أصلناه 
فى المقدمة؛ وهو شاهد حسن لما رواه ابن لهيعة عن أخيه عن عكرمة عن ابن عباس» وقال محمد: 
أخبرنا هشيم بن بشير (ثقة من رجال الجماعة) أخبرنا مطرف”” بن طريف عن القاسم بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود: لا خبس فى سبیل ألله إلا ما'كان من 
کراع أو سلاح (كتتاب الحجج ص 1075)» وهذا سند صحيح إلا أن القاسم عن عبد الله متقطع» 
وهو ليس بعلة عندنا فى القروت الفاضلة المشهود لها بالخير لا سيما والقاسم من أهل بيت عبد الله 
والرجل أدرى بما فى بيه من غيره» والاتقظاع فى رواية أهل بيت الرجل ليس بعلة قاذحة عند 
امحققين» قال الحافظ فى ” التلخيص الحبير” :)۲١۹:۲(‏ وقفت فاطمة على نساء النبى م وفقراء 

بنى هاشم والمطلب» رواه الشافعى بسند فيه انقطاع إلا أنهم أغل اف اه فقولهة إلا أنهم من 
أهل البيت يؤيد ما قلناه. ل 

. فاندحض بذلك ما قاله ابن حزمٌ فى * انحلى" :)١75:9(‏ إن والد القاسم لا بحفظ عن أبيه 
كلمة» وكان له إذ مات أبوه ست سنين فكيف ولده اه. قلت: .ومع ذلك فقد:صحح الدارقطنى 
روايته عن عبد الله لكونه أدرى با بيته» كما مر غير مرة» وكذلك رواية القاسم عنه» فافهم. ش 
20 وأما إن سفيان بن عبينة رواه عن مطرف بن طريف عن رجل عن القاسم» كما فى " ا حلى . 
أيضا فلا يعل به ما رواه هشيم عن مطرف عن القاسم بلا واسطة؛ فإن مطرفا من أصحاب الشعبى» 


(۱) من رجال الجماعةق ثقة. 


a‏ لفل ' RDS‏ كر د" ER‏ حي ا« ا RE‏ ال و اا ا و 


روى عنه وعن أبى إسحاق السبيعى وعبد الرحمن بن أبى ليلى وحبيب بن أبى ثابت ونظراءهم 
كما فى التبذيب » 2177:٠١(‏ وهؤلاء أقدم من القاسم بن عبد الرحمن وأجل فإنه من الرابعت 
كما فى " التقريب” (ص١17١)»‏ والشعبى من الفالثة كما فيه أيضا (ص؛ 5)» وكذا أبو إسحاق 
السبيعى وحبيب بن أبى ثابت (ص 76 و ٥۹‏ ۱)» وعبد الرحمن بن أبى ليلى من الثانية» كما فى 
"التقريب “ (ص 5 »)١١‏ فمن كان قد روى عن أمثال هؤلاء الأجلة كيف لا يروى عن القاسم بن 
عبد الرحمن» وقد أدرك من هو أكبر منه وأقدم» فالراجح الصحيح طريق هشيم عن مطرف عن 
ش القاسم بلا واسطة» ويمكن أن يقال: إنه كان قد سمعه مرة بواسطة رجل عن القاسم ثم لقيه بعد 
وسمعه منه بلا واسطة» ولكن ابن حزم إذا كان بصدد تضعيف الجديث يغمض عينيه عن كل ما 
يفيد تصحيحه ويقتضى ترجيحه» وليس ذلك من ديدن امحققين» وإنما هو شأن الجادلين المشككين. 
وقال محمد فى ” الحجج" أيضا: أخبرنا لام جلي ايفن (من رجال الجماعة ثقة متقن ٠‏ 
صاحب حديث تق ص۸۲) عن المغيرة (الضبى من رجال البخارى ثقة متقن تق )۲٠۳‏ عن إبراهيم 
(النخعى) قال: كان يقال: كل حبس على سهام الله تعالى إلا الفرس والسلاح فى سبيل اللهء قال 
محمد: فهذا ما عليه الفقهاء وأهل العلم ببلادناء قد روته الفقهاء من كل وجه اه (ص”07١).‏ 
إذا قال إبراهيم: كانوا يريدون بذلك أصحاب عبد الله: 
وإذا قال إبراهيم: كانوا.يقولون (أو كان يقال) فإنما يعنى بذلك اجات قاله 
الطحاوى فى ”معان الآثار“ ):4۰( وهو شاهد جيد لما رواه القاسم عن عبد الله وقال 
الطحاوى”": ثم هذا شریح» وهو قاضى عمر وعفمان وعلى الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم» 
قد روى عنه فى ذلك أيضا ما قد حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه غن أبى يوسف عن عطاء بن 


(1) قال الطحاوى: وهذا لا يسع القضاة جهلهء ول يسع الأئمنة تقليد من يجهل مثلة ثم لا ينكر عليه ذلك منكر من أصحاب ` 
رسول الله مه ولا من تابعيهم زخمة الله عليهم اه ورد عليه أبن حزم بقوله: لو استحيا قائل هذا لكان خيرا له» وأى نكرة 
: فى بجهل شريح سنة وألف سنة» والله لقد غاب عن ابن مسعود : نسخ التطبيق» وعن أبي بكر ميراث الجدة» وعن عمر أخذ 
الجزية من المجوس سنين إلى آخخر ما قال وأطال (5 :)). قلت: لم يرد الطحاوى أن القضاة لا يسعهم جهل سنة مطلقاء وإغا 
ش أراد أنهم لا يسعهم جهل مثل هذه السنة التى هى عند ابن حزم أشهر من الشممن لا يجهلها أحدء كما قاله فى ”المحلى * 
(۱۸۰:۹). فلا يرد عله ما غاب عن ابن مسعود وأبى بكر وعمر من بعض السان» فإنها لم تكن مشهوزة كالشمنى بل ما 
تفرد بعلمها آحاد الناس» ولو تأمل ابن حزم قول الطحاوى ثم لا ينكر عليه ذلك منكر من الصحابة ولا من التابعين لم يقل ما 
قال واستحيا نما هذر وتال... 
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السائب: سألت شريحا عن رجل جعل داره حبسا على الآخر فالآخر من ولدهء فقال: إغا أقضى 
ولست أفتى؛ قال: فناشدته فقال: لا حبس عن فرائض الله اه (5:: 0 ؟). 

وأخرجه محمد ذ فى الحجج : عن أبى يوسف عن عطاء بن السائب نحوه (ص175؟0)» ثم 
قال: أخبرنا سفياك بن عيينة عن عطاء بن السائب قال: قلت لشريح: يا أبا أمية! أفتنى ) قال: يا ابن 
أخى! إنما أنا قاض» ولست بمفتء فقلت: إنى والله ما أريد خصومة:؛ إن رجلا من الحى جعل داره 
حبساء قال: فسمعته وقد دخل وهو يقول لرجل كان يقرب الخصوم إليه» أخبر الرجل أنه لا حبس 
عن فرائض الله اه (ص75؟7). وأخرجه البيبقى فى سننه من طريق الحميدى ثنا سفيان ثنا عطاء بن 
السائب» فذكره أطول منه (NY: 7١‏ 
٠‏ وشريح من أصحاب عبد الله بن مسعود وعلى رضىئ الله عنبماء وقد قال فى الحبس ما قال» 
وفى ذلك تأييد لا رواه القاسم عن عبد الله والشعبى عن على رضى الله عنہم» وهذه كلها شواهد 
ما رواه ابن لهيعة عن أخيه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاء فأحسن الله عزائنا فيك يا ابن حزم! 
فما أجرأك على رد الأحاديث» ونسبة رواتها إلى الوضع والكذب بمجرد الرأى من غير تحقيق 
ولا مراجعة لما يشهد لها من الأثار» وهل قوللك: وبيان وضعه أن سورة النساء أو بعضها نزلت بعد 
أحدء وحبس الصحابة بعلم رسول الله مب بعد خيبر وبعد نزول المواريث فى سورة النساء إلخ إلا 
تحكم بالقياس» والقياس كله عندك باطل» وأيضا فإن ذلك لا يرد إلا على من أنكر الوقف مطلقاء 
وأما من أثبته أنكر لزومه فلا يرد ذلك عليه أصلاء فإنه يقول: قد ثبت عن النبى عرب أنه قال: 
ولا حبس عن فرائض الله)» وثبت ت عنه أنه قال لعمر: e‏ 

اعدا يكل ار لورفا بنجو از الوقن وو جوب الق "يقح حا ذاه الواققك اء وقلا 
بعدم لزومه حتى جاز للواقف بيعه» وللورثة إبطاله وقسمته على فرائض الله تعالى إلا إذا اتصل به 
حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت» لكونه كالصدقة المنفذة فى الأول» وكالوصية فى 
الثانىء ولا يوجد فيهما الحبس عن فرائض الله لخروج الوقوف عن ملك الواقف فى الأول» وتقدم 
الوصية على قسمة الفرائض فى الثانى» ولا يخفى أن إعمال الخديثين أولى من إعمال أحدهما 
وإهمال الآخر بمجبرد القياس» ولا يقبل دعوى النسخ إلا بدليل التعارض» وهو منتف ههنا على ما 
قررناه» فبطل قول ابن حزم: ولو صح هذا الخبر لكان منسوخا إلخ. 

و بحتج به لأبى حنيفة ما رواه البخارى وغيره عن اس جاء ا رسول 


ا يه قال: : يا رسؤل الها يقول الله فى ” كتابه” : إن الوا لبر تی تفقوا ما مرد وأن 
أحب أموالى إلى بيرحاء قال: وكانت حديقة كان رسول الله ل يدخلها ويستظل فيها ويشرب 
من مائہاء فهى إلى الله وإلى رسول الله عر أرجو بره وذخره» فضعها أى رسول الله َه حيث 
أراك اللهء فقال رسول الله يه : دن يا أبا طلحة! ذلك مال رابح قبلناه منك» ورددناه عليك: 
فاجعله فى الأقربين) فتصدق به أبو طلحة على ذوى رحمه» قال: وكان مسبم أبى وحسان» قال. 
وباع حسان حصته منه من شري سن م ب تيده أن aS‏ 
بصاع من دراهم؟ قال الحافظ فى ” الفتح' : ووقع فى أخخبار المدينة محمد بن الحسن انخز ا 
طريق أبى بكر ابن -عزم: إن ثمن حصة حسان مائة ألف درهم قبضها من معاوية بن أبى سفباد اه 
(50:0؟) ولى لفظ للبخارى قال: أحب أموالى إلى بیرحاء وإنہا صدقة لله (557:8). 
ولا يخفى أن قوله: صدقة للهء وقوله: فهى إلى الله ورسوله» يفيد معنى الوقف» لكونه 
صدقة على قوم غير مسمى ولا معلوم» ومن هنا ذكره البخارى فى باب الوقف» واحتج به ابن 
حزم فى ” امحلى” (۱۸۳:۹) على مسائل من باب الوقف» ولم يدر أنه حجة لأبى حينفة رحمه الله 
ش فى جواز بيع الوقف وعدم لزومه لما فيه من أن حسان باع حصته من معاوية, فإن قيل: قد نکر 
سام ا 0 ش 
قلنا: كون حسان ومعاوية من أصحاب النبى ب معلوم قطعًاء ولم يعرف حال هؤلاء 
٠‏ المنكرين هل كانوا من الصحابة أو من التابعين؟ فالحجة إنما هى فى فعل حسان ومعاوية لا ذ إنكار 
من آنکر على حسان, نعم فى إنكار النامر ذلك منه دليل على أن صدقة أبى طلحة هده كانت 
وقفاء حلاف ما قاله الحافظ فى الفقح : إن بيع -حسان حصته منه يدل على أن أبا طلحة ملكحهم 
الحا.يثة المذكورة» ولم يقفها عليهم؛ إذ لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعها اه. قلت: كلا بل كلة. 
قد وقفها عليهمء وإلا لم ينكر النام ن على حسان بيع حصته منه لظهور جواز بيع المملوك اا٠‏ 
لاايشك فى جواز مسلمء » قكيف ساغ الناس أن ينكروا ذلك على مثل حسان» فافهم: 
٠‏ قال الحافظ: ويحتمل أن يقال: شرط أب طلحة عليبم لما وقفها عليمم أن من احتاج إلى 50 
حصته مديم جان له ا بجواز هذا الشرط بعض الغلماء كعلى وغیره والله ءام 1ه 
(ه: ٠‏ ۲۹). قلت: تجوير مثل هذا الاحتمال تحكم بلا دليل» وه أنه يحتمله فمثل هذا الشر ط 
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مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب 1٤‏ 


حنيقة القائل بعدم ترومةء قبت أن حيذيث صدةة أبى طلحة هذا دليل خا ذهب إليه أبو جنيفة؛ وهو 
قول على رضى الله عنه وغيره؛ فبطل ما قاله ابن حزم: إن أبا حنيفة قد أتى بقول حالف فيه كل من 
تقدم والسنة و والمعقول ام . ققد أريناك حجته من أقوال من تقدمه من الصحابة على وابن. مسبعود 
وجسان ومعاوية رضى الله عنهم» وشريح وإبراهيم النخعى وخيرهما من أصحجباب عبد الله 
وعرفناك دليله من السنة الصبحيحة المرفوعة الت لتى أخرجها البخارى ومسلم وغيرهماء ومن مرسل 
الزخرى عن غجرء ومن حديث ‏ ابن عباس مرفوعاء ومن , حديث شريح رسلا وغير ذلك من ع الآقار. 

وقد نببناك على حجته من المعقول فى غضون الكلام؛ فتذكرء ونشير ليها بالإججمال مهنا 
أن قوله عر : إن شعت ببست أصلها وتصدقت بغمرتہاء وفى لفظ: : حبس أصلهاء وسبل 
ٹمرتہاء يدل علي بقاء امحبوس والموقوف على ملك الوا قز قفء هذا هو المتبادر من قوله: حبس أصلها 
أى على ملكك؛ ومن ادعى أن معناه حبس أصلها على ملك الله تعالى فليأت ببرهان» فإنه مع كونه 
.حلاف المتبادر يخالف قول عمر: لولا أني ذكرت صدقتى لرسول الله مه لرددتها: : كما تقدم» 
وإذا كان انحبوس باقيا على ملك الواقف لا يكون محبوسا عن فرائض الله تعالى» ولا كذلك 
اليد وا انيه ماقصدف بده ومطويه a‏ ا 
ذ؟ كرناه مفدملا بما لا مزيد عليه. ْ 

قال فى ” الهداية : واللك فيه للواقفء ألا ترى أن له ولاية التضرف فيه بصرفٌ غلاته إلى 

مصارفها ونصب القوام فيها إلا أنه يتصدق بمنافعه ولأنه يحتاج إلى التصدق بالغلة داثماء ولا 
.. تصدق عنه إلى بالبقاء على ملكهء بخلاف الإعتاق لأنه إتلافة وبخلاف السجد لأنه جعل لله 
.. تالى حالصا ولهذيا لا .يجوز الإتفاح به وههتا لم بنقطع حق العبد عنه فلم بصر خالصا لله تعالىء 
وأما قول ا مجقق فى "الفتح : إن عدم تحرو جه عن الملك لا يستلزم عدم ا e‏ 
يجوز أن يكون كالمدبر وأم الولد باقيا على ملكه لا يباع ولا يورث؟ (ه :14( 4 
3 . فالجواب أنه يكون كالمدبر وأم الولد بالإضافة إلى ما بعد اموت أو بحكم الحاكم بلزومه» 
. وأا بغير ذلك فلاء ودليل التقييد بذلك قد ذكرناه مستوفى فتذ کر وتذكر ما أسلفناه فى تأويل 
قوله: ا 
! الرواة فى كونه من كلام الى حك اومن كلام جر 0.0 
ومن حجته أيضا: عه يد بن عياض عن أبى بكر بن حزم أن 


عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن يفحص له عن الصدقات» وكيف كانت أول ما كانت قال: 
فخت إلبهأد كر له يدك ید الله بن ونيد وأبى طلحة وأبى الدحداحة» وكتبت إل أذكر له أن 
عمرة بنت عبد الرحمن ذكرت أى عن عائشة أنها كانت إذا د كرت صدقات الناس اليوم وإخراج 
الرجال بناتہم منهاء تقول: ما وجدت للناس مثلا اليوم فى صدقاتهم إلا كماقال الله عز وجل: 
#ؤوقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا»» قالت: والله إنه ليتصدق 
الرجل بالصدقة ة العظيمة على .ابنتة فيرى غضارة صدقته عليه» وترى ابنته الأخرى» وأنه ليغرف 
عليها الخصاصة؛ لما أبوها أخرجها من صدقته» وإن عمر بن عبد العزيز مات خين مات» وإنه ليريد 
أن يرذ صدقات الناس-التئ أخر جوا ميا النساء؛ كذا فى ”المدوتة“ 46:49 )» وزواه الخصاف من 
طريق الواقدى عن يحبى بن خالد ر ن دينار عن آي بكر بن حزم نحوه ( ص٣‏ ۱)» هكذا فى الأضل» 
وقد وقع فيه تصحيف عن بابن» فإن يحبى بن خالد بن دينار لا وجود له فى الرواة» وهو عن يحيى 
عن جالد بن دینار عن أبئ بكر بن حزم ويخبى هو القطان» وكتائذ بن دينار هو أبو تخلدة التميمى 
صدوق من رجال البخارى (ص ۰)٥۰‏ فالأثر صالح للاحتجاج بع والله تعالى أعلم. 

وفى قوله: وإن عمر بن عبد العزيز مات ححين مات» وإنه ليريد أن برد صدقات الناس التى 
أخرجوا منها النساء» دنيل على أن الوقف يقبل الرد والفسخ» وإذا كان كذلك لا يكون لازماء 
وفيه دليل أيضا على أن الوقف على انورثة الذين لا وصية لهم لا يكون لازما إلا باتصال حكم 
الحاكم بهء وإلا لم يكن لعمر أن يردهاء وقد لزمت بقول الواقف وحبسه» ولعلك قد عرفت با 
ذكرنا لك من حسجج | لإمام أبى حنيفة رحمه الله أنه لم ييأت فى هذا الباب بما خالف فيه كل من 
تقدم والسنة والمعقول؛ بل قد أتى بمالة سلف قيه من السنة. وأقوال الصحابة والتابعين» وسلك 
مسلكا جمع به بين مختلف الحديث» ولم رذ بعضه يبعض» كما فعل غيره من العلماء. 
تأويل ما فى ”المبسوط من استبعاد محمد قول أبى حنيفة فى الوقف: 

ولعمرى! لقد وقف شعرى واة قشعر جلد چن رادت فين البسوط للسرخسى 
OC UES r‏ کک 
الى بغر أثر ولاقيان لم يفلنوتعتته] 1 E YS‏ 
ل ال الد ارامت CA TT‏ 


ا EE aR ae‏ 
أو غاند» لأنه قد أيد قول أبى حنيفة فى الحجج له» وقواه وشيده بالآثار والنظر والنقل والعقلء 
ورد على أهل المدينة بقوله: قد جاءت فى الحبس آثار كثيرة على ما قال أبو حنيفة» ولا نعلم أن 
لكم فى اللو انا واحدا إلى أن قال بعد سرد الآثا, ر» فهذا مسا عليه الفقهاء وأهل العلم ببلادنا قد 
رونه الفقهاء من كل وجه كما تقدم ذلك كله فتذكر. فهل يسع لمن يرى الآثار واردة على ما قال 
أبو حديفة أن يستبعد قوله» ويسميه تحكما على الناس من غير حجة؟ كلا لا يجوز ذلك أبداء 
ولا أظن محمدا أنه قال ما حكاه السر خسى عنه قط فإما أن يكون الدس قد وقع فى مب وط 
السرحسى *» أو فى ” مبسوط محمد » والله أعلم» وبالجملة كلام أبى حنيفة قوى من حيث المعنى 
والمبنى» وإن كان الناس لم يأخذوا به لكون الآثار مشتهرة عن الصحابة ومن بعدهم بلزوم الوقف 

مطلقًا من غير تقييد شىء منه بحكم الحاكمء أو الإضافة إلى ما بعد الموت بطريق الوصية» كذا فى 

الوط ا ٠:‏ ) ملخصا بمعناه. 

وفى ' أحكام الوقف فلار بس بز رجا كاده انر و : قلت: 
أرأيت رجلا قال: أرضى هذه -وسمى حدودها- صدقة موقوفة» ثم لم يزد على ذلك شيئاء قال 
أبو حنيفة رحمه الله: هذا كله باطل لا يجوزء ولا يكون وقفاء وله أن يحدث فيه ما بدا له بعد 
ذلك وهذا قول العامة من أهل لكوفةء (ثبت ت به أن أبا حنيفة لم لم ينفرد بذلك) مسعر عن ابن 
- عون الثقفى عن شريح قال: جاء محمد عليه السلام ببيع الحبيس» وكان أبو حنيفة رحمه الله يحتج 
اديت وقول إن ؛ قضى قاض فأنفذ ذلك أجزتهء لأنه نما يختلف فيه الفقهاء» فإذا قضى 
قاض فأجاز ذلك جازء أبو يوسف عن عطاء بن السائب قال: سألت شريحا عن دار حبسها. 
صاحببا على الآخر فالآخر من ولده» قال: إنما أقضى ولا أفتى فأعدت عليه المسألة» فقال: لا حبس 
ع . فرائض الله تعالى. ْ 

و بلغنا: أن ابنة لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه قالت لعبد الله: لو وقفت دارى صدقة» 
فكره ذلك عبد الله بن مسعود» وقال: أدعها على فرائض الله تعالى» وأما قولنا وقول أبى يوسف: 
فهذا وقف صحيح جائز» يكون أصل الأرض وقفا ويتصدق بغلتها على المساكين» وما جاء فى 
الأحاديث فى إجازة الوقف أكثر وأظهر من حديث ابن مسعود وبها تأخذ (قلت: : لا منافاة بينها 
وين ديت ان هوي كما ءرظهن لك سن التأمل فيها د كرناه: 


ص2 


قال: رفا رر اليك العام مير بن لمات رض ان حك انتودق عه 
قوققهنا غم بار سول الله ر زقلت: كان قدو قفها بطر يق الوصضيق كسا دل عل ماد اه 
من نسخة وقفه برواية أبى داود» وأبو حنيفة لم ينكر لزوم مثل هذا الوقف المضاف إلى ما بعد 
الموت» فتذكر) ووقف على بن أبى طالب رضى الله عنه والزبير بن العوام وغيرهما من أصحاب 
رسول الله َيه ورضى عنہم» (قلت: نعم لا يجحده جاحد ولا ينكره منكر» وغايعه أن الوقف 
مستحب ثبت فعله عن الصحابة» وأما إنه لا زم بمجرد الوقف أو إذا كان بطريق الوصية فقد ذكرنا 
أن أصل هذه الوقوف وهو وقف عمر كان بطريق الوصية فظاهر كون سائرها كذلك؛ ومن ادعى 
٠‏ غير ذلك فعليه البيان) قال: وحديث عثمان فى بعر رومة ووقوف أصحاب رسول الله َيه إلى 
اليوم الناس على هذا فأى حجة أوضح من هذه؟ وهذه أخبار متواترة لا يجوز رذها اه (ص"). 

قلت: لم يردها أبو حنيفة رحمه الله وما ذلك له بخلق» وإنما حملها على الوقف بطريق 
الوصية بدليل ما مر ذكره مستوفى» والعجب من هلال بن يحيى أنه وافق أبا حنيفة فيما إذا قال 
الرجل: أرضى هذه صدقة» وسمى موضعها وحدودهاء ولم يزد على هذا شيئاء فقال: إنه ينبغى له 
انسدق باغ ارا واا کي أو ما ریق فاع الا ولايكرن 
وقفاء لأنها بمنزلة النذرء ألا ترى أنه لو قال: إن هذه الدراهم صدقة» كان عليه أن يتصدق با على 
اللساكين» وهذا بمنزلة رجل يقول: لله على أن أتصدق بہذه الدراهم» فنيته أن يتصدق بباء ولا 
نجبره على ذلك ألا ترى أن الفقهاء اختلفوا فقال قائلون منهم: إذا قال: مالى صدقة إن فعلت كذا 
وكذاء إن عليه كفارة يمين» وقال آخرون: يتصدق به» ولم يقل أحد من الفقهاء: إن ماله وقف» 
وكذلك الباب الأول» ووافقه أيضا فيما إذا قال: أرضى هذه موقوفة» ولم يزد على ذلك قال: لا 
تكون أرضه هذه صدقة ولا وققّاء لأن قوله: وقف» ليس له معنى يعرف ما أراد به» ألا ترى أن 
الأرض توقف للدين أو الأمر يكون فتقول: قد وقفت هذه الأرض لدينى أو حبستها لدينى (أو 
لنوائبى) أو تقول: هذه الأرض بعد وفاتى لعيالى» ولا يبيعوهاء فإذا كان قوله: قد وقفت هذه 
الأرض يحتمل معنى وقف دون وقف بالأصل» ومع ركنا انين e‏ الأصل 
دون وقف الدين. . . 
| وقال أهل البصرة: كل وقف لا يكون آخره للمساكين فليس بوقف» وإن قال: صدقة 
موقوفة» حتى يجعل آخرها للمساكين» ولم يزل على ذلك حكام البصرة اه (ص” وه)» وفيه 
اعتراف بأن قوله: صدقة موقوفة ليس بنص فى الصدقة على المساكين» بل يحتمل الصدقة على 


_ مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب ۱۸ 


الأهل والعيال» ولذا لم ل حكاة ر ارت ,للك جني مل ار اا كيل وهنا 
عين ما قاله أبو حنيفة» فمن أين لهلال بن يحبى أن يخالفه فى ذلك» ويلزمه بوقوف أصحاب 
رسول الله ميّ؟ فإن أكثر أوقافهم إنما كانت بلفظ الصدقة كما لا يخفى على من مارس الأحاديث 
والآثار» فإن كانت وقوفهم حجة في لزومها مطلقا فلتكن حجة فى لزومها بلفظ الصدقة أيضا 
وحدهاء وهو لا يقول بہا. 

فالحق ما قاله أبو حنيفة: ات لرا بارزم ا ا أو هذه زره ار هاه م 
و حتى يجعل آخرها للمساكين» ويضيفه إلى الحياة وما بعد الموت» فإن تواتر الأخبار بوقوف 
أصحاب الى بي لا تفيد إلا مشروعية الوقف فحسب» وأما إنه يصير لازم جرد قوله: هذه 
صدقة أو هذه موقوفة أو هذه صدقة موقوفة, فلا دلالة فيبا على ذلك» وليست بتواترة فى هذا 
العنى البعة بل عي فاد فى لاف ن و قول أبى حنيفة بعدم لزومه فيما إذا قال: أرضى هذه 
. صدقة موقوفة إلا كقول من قال بعدم لزومه فيما إذا قال: أرضى هذه صدقة» أو قال: مالى فى 
الساكين صدقة» ولم يتصدق بهاء أو قال: أرضى هذه موقوفة. 

والقزقة به وين الأول» زهو قولة: أرضى هذه صدقة موقوفة بأن' “فل علمنا أنه رة بقولة: 
ش موقوفة, : وقف الدين» لأنه فال ذلك مع قوله: صدقة ولأنه ذكر حبس أصلها وتصدق بباء 
وخحرجت. بقوله» موقوفة من أن. يكون نذراء وكذلك الوقف الجائز» ألا ترى إلى قول رسول 
الله مط لعمر . بن النطاب: وإن شعت حبست أصلهاء وتصدقت بها» جمع بين الحبس والصدقة؟ 
٣‏ فإذا اجتمعا كان الوقف جائرَاء ليس بأولى من قول أبى حنيفة إن عمر رضى الله عنه قال بعد ذلك: 
لولا أنى ذكرت صدقتى لرسول الله ی لرددتہا وهو مرسل rT‏ لة على عدم زوم 
الوقف» وجوار رده باجتماع الكلمتين أيضا ولو سلمنا فقول شريخ: جاء محمد ر بيع الحبيس» 
-وقوله: : لا حبس عن فرائض اللهء وقول على وابن مسعود نحوه يفيد عدم لزوم الوقف من أصله. 

ولا يخفئ: أن إعمال الآثار كلها أولى من إعمال بعضها وإهمال بعضهاء ؛ فالصحيح ما قان 
من صحة الوقف بمعنى النذر ما دام الواقف حيا مع عدم لزومه» وكونه مقسوما على فرائض الله 
بعد نوته إلا أن يكون قد أضافه إلى ما بعد اموت بطريق الوصية» كما فعله عمر أو قضى قاض 
بلزومه فیلزم» والله تعالى أعلم. : 


)0 قال به هلال بن یحی نفسه: كما صرح به فى ”أحكام الوقف“ له( لاوة). 7 
(؟) صرح بهذا الفرق هلال بن يحبى نفسه فى ” أحكام الوقف” (ص۷). 


0 رتخير لم ہن نالا عط اشن کدی مل فسا طرني؟افقال: إن ا ع 
خينيت أصبلها وتصدقت بماد تصق با عر على آن لاا ولا وهب ولا ثورٹ 


قوله: عن ابن عمر أن عمر إلخ قال الحافظ فى الفتح: فال السيكى: تمتها وقد فى 
رواية یحی بن سعيد عن نافع عند السيبقى تدصدق يقمره وحبس أصله لجاع لا يورث: > وهذا 
ظاهره أن الشرط م ا يا ا م 
كلامعض. ا 70 

قلت: قد تقدم من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ: فقال النبى عله : عدف اد 
لايياع ولا يورث ولا يوهب» ولكن ينفق ثمره) وهى تم الروايات وأصرحها فى المقصودء فعزوها 
إلى البخارى أولى» وقد علقه البخارى فى المزارعة بلفظ: قال النبى ل لعمرا: «تصضدق بأصله 
الا باع ولا یوهب هب ولكن لينفق ثمره» وحكيت هناك أن الداودى الشارح أنكر هذا اللفظء ولم 
يظهر لی إذ ذاك سبب إنكاره؛ ثم ظهر لى أنه بسبب التصريح برفع الشرط إلى النبى علد إلا أنه لو 
ا اا ن أصّلهاء وسبل 
ثمرتها اھ .)۳۰۰:٥(‏ 

قلت: کا ق كل الى دشک الا حب 
عنده في أحد دون رسول الله ی كابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهر» فما ذا على أبن خنيفة إن 
أنكر لزوم الوقف والجال هذه؟ لا سيما وقد ثبنت خلاف ما فى خحذيث عر هذا عن على وابن 
مهود رضي له عدينا أنه لحيس عن فراش ا واف أخطلفت"أقوال لتنا فلا حنج فى 
أحد دون غيره» وللمجتهد أن يختار نبا ما هو أقربٌ إلى الأصول غنده: د 
0 قال الموفق في ” الغنى' : ولم ير شريح الوقف» وقال: لا حبس عن فرائض الله وهذا مذهب 
أهل الكوفة (ذهابا منهم إلى قول على وآبن مسعود وأصحابهمًا)» وذهب أبوا خنيفة إلى أن الوقف 
لا يازم بمجردهء وللواقف الرجوع فيه إلا أن يؤصى به بعد منوتة فیلزخ أو يخكم بلزومه حاكم» 
وحكاه SRG‏ ارصم 
الجواب عن إيراد الموفق على أبى حنيفة بأنه خالف الإجماع قى الوقفق: . 
00 قال : وهذا القول يخالف السنة الشابعة عن رسول الله مل ونجماع الضححابة رضى الله 
: عنهې فإن النبى. يكم قال لمر فى وقفه: لدع اها اولاز سيار يورت ريه 


إعلاء السنن 


مشروغة وف را 3 باع وا بورك ولا برهي 5 


فى الفقراء وذوى القربى والرقاب والضيف وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن 
يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول» وفى لفظ: غير متأثل مالا. رواه الجماعة» وفى 
حدیث عمرو بن دینار قال فى صدقة عمر: ليس على الولى جناح أن يأكل ويؤكل 


قد تقدم من التردد فى كونه من كلام النبى بكم أو من كلام عمرء وأين الإجماع وقد ثبت عن 
على وابن مسعود» لا حبس عن فرائض الله» وبه قال شريح؛ وروا عن الننی ال مرسلا كما 
تقدم؟) قال الترمذى رحمه الله: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أأصحاب النبى مله 
وغيرهم لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم فى ذلك اختلافا اه (187:3). ۰ 

قلت: لا حلاف بينهم فى صحة الوقف ومشرعيته» وأما لزومه فهو مختلف فيه عندهم كما 
مرء ولا يلزم من عدم علمه بذلك علم العدم» وقد أثبت غيره خلاف شريح وإبراهيم النخعى 
وأصحاب عبد الله فى ذلك» وقال أحمد: إن قول شريح هو مذهب أهل الكوفة كما ذكره الموفق» 
فأين الإجماغ مع خلافهم وفيهم الفقهاء ونحدثون من أصحاب على وابن مسعود رضى الله عدهما 
وأصحاب أصحابهم وعليهم دارت الفتوى والقضاء كما لا يخفى على من مارس تاريخ الإسلام؟ 
الجواب عن إيراد الحافظ فى ” الفتح” على الطحاوى: 

قال الحافظ فى ” الفتح“: وحديث عمر هذا أصل فى مشروعنية الوقف» ثم أسند من طريق 
أحمد عن نافع عن ابن عمر قال: أول صدقة -أى موقوفة- كانت فى الإسلام صدقة عمر. 

(قلت: بل صدقة عفمانء فإنه اشترى بكر رومة مقدم النبى َة المدينة» وجعلها للمسلمين» 
كما فى ” فتح البارى" (ه:ه .2). اللهم إلا أن يقال: إن أول صدقة موقوفة حبس أصلهاء وتصدق 
بمنفعتبا صدقة عمر» فإن عثمان كان قد تصدق بأصل البثر ومنفعتها جميعا)» وقال أبو حنيفة: 
لا يلزم» وخالفه جميع أصحابه إلا زفر» وحكى الطحاوى عن عیسی بن أبان عن أبى يوسف أنه 
قال حين بلغه حديث عمر: لو بلغ أبا حنيفة لقال به ومع حكاية الطحاوى هذا فقد انتصر كعادته» 
فقال: قوله فى قصة عمر: حبس الأصل وسبل الثمرة» لا يستلزم التأييد بل يحتمل أن يكون أراد 
مدة اخختياره لذلك اه ولا يخفى ضعف هذا التأويل» ولا يفهم من قوله: وقفت وجبست إلا 
التأبييد حتى يصرح بالشرط عند من يذهب إليه» وكأنه لم يقف على الرواية التى فما حبيس ما 
دامت السماوات والارض اه e .)75١1١:6(‏ 

قلت: لم يتنصر الطحاوى لأبى حنيفة فى هذه المسألة بل انتصر لأبى يوسف ومحمد 
ا واخختار قولهم: وقال: فإلى هذا أذهب وبه أقول من طريق النظر اه »)۲٠٠:۲(‏ ولكنه 


بر 0 
a‏ . مسر كيه عية الوقف وأنه لا لا يباع ولا يورث ولا يوهصب ١؟١‏ 


صديقا له غير متاثل. قال: وكان ابن عمر هو يلى صدقة عمر» ویہدى لناس من أهل 
مرل علي احرج الايا لی وهو مرل الاسام کا فى رواية 
الإستماعيلق رتل الأوطار. ” ارق اف اليا ري تن صر سر بن جويرية عن 


السو عي ب نهدا م ا ا 0 
كانت مشتبرة فى المدينة اشتبار الشمس فى نصف النهار» وتتابعت الصحابة رضى الله عنهم 
بعدها فى وقف الددور والأراضى تقليدا لعمر» ورضى با فعله» ومثله لا يكاد يخفى على من له 
أدنى إلمام بالعلم فضلا عمن هو أعلم الناس بالسنن والاثارء والخلق عيال عليه فى الفقه والاعتبار 
فالظاهر أن الحديث قد بلغه» ولم يكن عنده صريحا فى تأييد الوقف ولزومه على الإطلاق بل على 
تأييد ما كان على طريق صدقة عمرء كما ذكرناه فيما تقدم. 

وأما قوله: ولا يخفى ضعف هذا التأويل إلخ ففيه أن منشأ ضعفه عند الخاقظ حمله 
قوله مَيَِهِ: «حبس الأصل» على معنى حبسه على ملك الله تعالى» ودون إثباته خرط القتاد» وإن 
كان معناه: خبسه على على ملكك كما هو الظاهر المتبادر منه فضعف تأويله فى محل الخفاءء فإن 
الخبوس على ملك المحبس لا يكون خارجا عن اختياره» كما هو ظاهر. 

ولا يفهم من قنوله: وقفت وحبست إلا التأييد» مبنى على ذلك أيضًا أن حقيقة الوقف هو 
الحبس على ملك الله تعالى» وهو عين النزاع؛ فإن حقيقته عند أبى حينفة الحبس على ملك الواقف» 
ولا يفهم منه التأييد ولا اللزوم» وتذكر ما قاله هلال بن يحبى: : إن قوله: وقفت أو حبست لا يدل 
على الوقف بالأصل لاحتماله الوقف للدين أو للنوائب» وأما قوله: : وكأنه لم يقف على الرواية التى 
فيسها حبيس ما دامت المسماوات والأرض إلخ ففيه أن هذا اللفظ خر جه الدارقطتى فى ”كتاب 
وقف عمر مقرونا بوصیته .)٥۰٦:۲(‏ فلا دلالة فيه إلا على لزوم ما كان من الوقف بطريق 
الوصية من الغلث» وأبو حنيفة أول قائل بلزومه» فكأن الطحاوى قد وقف على تلك الرواية» ولم 
برها حجة على أبى حنيفة فى تأبيد ما لم يقل هو بتأبيده فافهم» والعجب من الحافظ أنه قد صرح 
نفسه بأن أكثر الروايات على أن الشرط من كلام عمرء وذكره يحيى بن سعيد وصخر بن جويري 
٠‏ ا َك فكيف يصح الاحتجاج به؟ على أن ماهيته التحبيس التى أمر بہا 
النبى َل عمر أن لا يباع انحبوس ولا يوهب ولا يورث» ولا حجة فى أفعال الصحابة وأقوالهم إلا 
أن يصح إجماعهم على آمر» ولم يجمعوا على لزوم الوقف» وإنما أجمعوا على جوازه ومشروعيته» 
كما ذكرناه با لا مزيد عليه. 


مشروعية الوقف وأ نه لا .باع ولا.يورث ولا یوهب 1 


ا ان ال e‏ ا ا 
يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر اماو رع (YAY: E‏ 


!لجواب اح بالخ على علي أبى حنيفة: . | 
6 النيل: و ممأ يؤيد هنا a‏ يك أمنا الك فقت 
ا أدراعه» واعتده فى سبيل الله» متفق عليه أه. 

. قلمتك: لا دلالة فيه إلا على مشروعية الوقف أ ال لب د اا 
النبى عر به وهو سيد الحكام؛ أو لكوت الد قد أوصى يذلِكَ عند موته أيضاء كما فئ رواية عند 
الطيرانى عن ابن المبارك ثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن اشتار عن عاصم بن ببدلة عن أبى وائل 
قال: لما خضرت خالد بن الوليد الوفاة فذكر الحديث» وفى أخبره:.ثم قال: إذا آنا مث فانظروا 
سلاحى وفرسى فاجعلوه عدة فى سبيل الله تعالى «زيلعى” 1۹:۲ .)١‏ والمذكور من السند صحيح 
على شرط مسلب ولا نزاع فى لزوم الوق إدا كان بطريق الوصية. ا ٠‏ 

قال: ومن ذلك حديث أبى هريرة المذكور أول الباب» فإن قوله: مسار a‏ 
لوقف يلزم» ولا يجوز نقضهء ولو جاز النفض لكان الوقف صدقة منقطعة؛ وقد وصفه فى 
الحديت الانقطاع اه ٠‏ 

عه وک للوقف فى الحديث» ولا ونه بعدم الانقطاع؛ وال كور فيه إما هو لنظ 
الصدقة» وهو الموصوف بعدم الانقطاع» فلا دلالة فيه إلا على أن من الصدقة ما هى جارية» ومنها 
ما هى غير جارية» وأما إن ما كان منها جارية فهى الوقف بعينهاء وأن الوقف لا يوصف بعدم 
الجربان فلا دلالة فيه على ذلك أصلاء سلمنا ولكنه نما يكون محجة على من قال بعدم لزوم:الوقف 
مطلقًاء وأما من قال بازومه إذ! اتصل به حكم الحاكم أو أضيف إلى ما بعد الموت فلا يرد عليه 
بذلك شىء لأنه يحمله على ما كان صليقة جار رية بشرائطهاء وهذا القيد لا بد منه إجماعاء فإن 
للوقنض.شرائط معلومة عند الجمهور ا إن تلك الشرائط ما هى؟ فالحديث ساكت عنه» 
ويطلب ذلك من غيره. قال: .ومن ذلك قوله عر لر رلا پباع ولا يوهب ولا يورث) وهذا منه ل 
بيان لماهية التحبيس التى أمر بها ععمرء وذلك يستلزم لزوم الوقف وعدم جواز نقضه وإلا ما كان 
تحبيساء وا مفروض أنه تحبيس اه قلت: وفيه ما ذكرناه فيما مضى» فتذكر فقد استوفينا الكلام فيه 
ما لا مزيد عليه. ٠‏ 0 


سد ١‏ مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب YT‏ 


4 - حدقا حماد هو ابن خالد دتا عبد الله هو العمرى عن نافع عن ابن 
عمر قال: أول صدقة -أى موقوفة- كانت فى الإسلام صدقة عمر» رواه أحمد كما فى 
"فتح الباری“ (0: 09:5 وإستاده حسن. 

و و و ق ا آل ر ا ا 

“المهاتجرون: صدقة عمرء وقال الأنصنان» صدقة رسول الله ل زوا غمر بن شنة» وف 
إسناده الواقدى ؛ (فتح البارى ه١٠١‏ ا قد تقدم ,غير مرة أنه مقيول فى المغازى 


۹ وح ارا لد سر 


قال: ومن ذلك حديث أبى قدادة عند النسائى وابن ن ماجه وابن حبان مرفوعا: «ما يخلفه 
الرجل بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له وصدقة تجرى يبلغه أجرها وعلم يعمل به من بعده» والجرى 
ان عدم جر و اف ين الغير اهن تلت هذا وحديت أن هريره لد رو ازل اا ادا 
eS‏ به وارد ههنا أيضًا. قال: ومن ذلك وقف أبى 
طلحة ا اتن وقول ول للظم له: «أرى أن تجعلها فى الأقربين» وما روى من حديث أنس عند 
الجماعة أن حسان باع نصيبه منه فمع كونه فعله ليس بحجة» وقد روى أنه أذكر عليه اه. 

قلت: ولكنه قادح فى دعوى إجماع الصحابة على لزوم الوقف» وهذا حسان قد باع 
حصته وقف من أبى “نلحة واشتراها منه معاوية بن أبى سفيان» وكلاهما صحابيان كانا من 
الإسلام بمكان» وتذكر ما أسلفتاه يما مضى. 

قال: ومن ذلك وقف جماعة من الصحابة منهم على وأبو بكر والزبير وسعيد وعمر وابن 
٠‏ العاس وحكيم ب e‏ روى ذلك كله البيبقى. (قلت: قد رواء من طريق 
الحميدى معضلاء كما فى “نصب الرإية” و ”الدراية 5 (15:7 ول ؟)» ولا يصح الأحتجاج 
له عند الحدثين» سلمنا وتكننها كانت على سنة صدقة عمر مضافة إلى ما بعد المونت متصلة بحكم 
الحاكم بم ما قدمنا). ومنه أيضا وقف عفمان لبثر رومة كما فى حديث الباب (57:8؟). 

قلت: لا نراع فى لزوم مثل هذا الوقف الذى تصدق بأصله ومنفعته جميعاء لا سيما وقد 
اتصل به حكم النببى ن وهو سيد الحكام. 

قوله: 'حدثنا | حماد إلى قوله: رف ماز الواقادى الخ قلت: دلالة الأثار على مشرعية 
. الوقف ظاهرةء ولا نزاع فى أن صدقات النبى ر لا تورث لفوله مظة: وإنا معاشم الأنبياء 
لا نورث» ما تركناه صدقة» وهو حديث مشهور قد احتج به أبو بكر على فاطمة» ووقعت الفتنة 


5 - وفى مغازى الواقدى أن أول صدقة موقوفة كانت فى الإسلام أراضى 
مخيريق التى أوصى بہا إلى النبى مرف فوقفها النبى ره . (فتح البارى .)١٠:١‏ 

7 - وروی البيهقى )١5:7(‏ من طريق | 0 500 
إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضى الله عنما «أن رسول الله ي جعل سبعة حيطان 
له بالمدينة صدقة على بنى هاشم وبنى المطلب» أبو حفص الأبار صدوق يهم 
فالحديث حسر: 


ن. 

تقر ب رق الاين بللا ل زاك 
الخلف عن السلف جيلا بعد جيل» وهى مشهورة بالمدينة» وكذلك صدقاته عليه السلام 
ار ا و بماله» و كان يغل مائة وسق 
بوادى القرى كل ذلك حبسا وققا لا يباع ولا ي: يشترى» وحبس غثمان وطلخة ف ال مين 
وعلى بن أبى طالب وعمرو بن العاص دورهم على بنيهم وضياعا موقوفة» وكذلك ابن 
عمر وفاطمة بنت رسول الله ل وسائر الصحابة جملة صدقاتهم بالمدينة أشهر من 
الشمس لا يجهلها أحد وأوقف عبد الله بن عمرو بن العاص الوهط غلى بنيه» 
اختصرنا الأسانيد لاشتهار الأمرء قاله ابن حزم فى ” المحلى” »)۱۸٠:۹(‏ وحبس عثمان 
بغر رومة» وحبس عمر ثمغ ثابت فى الصحيح, وأما غير ذلك ما ذكر فقد رواه البيبقى 
فى سننه عن الحميدى معضلا ( OE‏ 

8 - حدثنا سليمان بن داود المهرى أنا ابن وهب أخخبرنى الليث عن يحى بن 


ين الناس بسبب ذلك» فرك الاشتغال به سل ومضا أن ما تركه يكو صصدقة» ولا يكون مير 
عنه كذا فى ” المبسوط” (70:15). فلم تكن صدقاته من الحبس عن فرائض الله فى شىء. 

قوله: وحبس عثمان إلخ دلالة الآثار على مشروعية الوقف ظاهرة» وهو إجماع المسلمين 
كما تقد والخلاف إنما هو فى لزومه إذا حبس حبس أصله وتصدق بغلته» ولم يتصل به به حكم الحاكم» 
ولا الإضافة إلى ما بعد الموت. 

قوله: حدثنا سليمان بن داود المهرى إلخ قلت: أخرجه الدارقطنى فى سنن من طريق عبيد 
لله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: : فكتب عمر هذا الكتاب: نا د 
والمائة الوسق تی التى أطعمنيها رسول الله له ی سن أرض خيبر إنى حبست أصلها وجعلت ثمرتها 


اد مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب 5 


سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قنال: نسخها لى عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب عبد الله عمر فى ثمغ فقض من خبره 
نحو حديث نافع» قال: غير متأثل مالا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل وامحروم قال: 
وساق القصة» قال: وإن شاء ولى تمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله» و كتب معيقيب 


صدقة لذى القربى واليتامى والينا كيووان الشيل والمقيم عليها أن يأكل: أو يو كل صديقا 
لا جتاح» ولا يباع ولا يوهب ولا يورث ما قامت السنماوات والأرض» جعل ذلك إلى ابنقه 
مط د مات فاق ذف رای من اعا اماو دم ٠‏ 

واحتج الحافظ فى ” الفتح“ (:۲۹۹) بهذا الطريق فهو حسن أو صحيحي عنده؛ قال 
الحافظ: وزاد أحمد من طريق حماد بن زيد عن أيوب فذكر الحديث» قال حماد: وزعم عمرو بن 
فار أن عي اله یی عجر كان ید یال عد الله ين ضصفوان من صيدقة غير و كيذا روك عر ین 
شبة من طريق خنماد بن زيد غن عمر؛ وزاد مر بن شبة عن يزيد ؛ بن هارون عن ابن عون فى آخر 
هذا الحديق؛ : وأوصى بها عمر إلى حفصة أم المؤمنين؛ ثم إلى الأكابر من آل عمر» ونحوه فى رواية 
عبيد الله بن ء ممر عند الدارقطنى (قلت: : ليس فيه: إلى الأكابر من آل عمر بل إلى ذى الرأى من 
أهلها كما ذكرناه)» وفى رواية أيوب عن نافع عند أحمد: يلية ذوا الرأىئ من آل عمرء فكأنه کال 
أولا شرط أن النظر فيه لذوى الرأى من أهله ثم عين وضيته لحفصة. (قلت: بل الظاهر وقوع 
الاختصار فى رواية أيوب ء عر د اا ابو عفد وكرام من يليه بعدهاء ولم يزل 
ذلك من دأب ١‏ لرواة يختصر بعضهم الحديثء ويأتى به آخر على أتم سياق)» وقد بين . ذلك عمر بن 
شية عن أبن غات المدنى قال: دهت عن اشيم انها من كتابه الذى عند آل عم 
فنسختبا حرفا حرفًا: هذا ما كتب عبد الله أمير المؤمنين فى ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشئء تنفق 
لي ل ان 

قلت: فل كر الشرط كله نحو الذى تقدم الحديث المرفوع ثم قال: والمائة وسق الذى 
أطعمنى النبى ل فإنها مع ثمغ على سننه الذى أمرت به» وإن شاء ولى ثمغ أن يشترى من ثمره 
رقيقًا يعملون فيه فعل» وكتب معيقيب» وشهد عبد الله بن الأرقم. وكذا أخرج أبو داود فى 
روايته نحو هذاء وذكرا جميعًا كتابا آخر نحو هذا الكتاب» وفيه من الزيادة: وسرهة ابن الكو 
والعبد الذى فيه صدقة كذلك» وهذا يقعضى أن عمر إنما كتب كتاب وقفه فى خلافته لأن 


معيقيبًا كان كاتبه فى زمن خلافته وقد وصفه فيه بأنه أمير الموَ منين» فيحتمل أن یکوت وقفه فى 
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مشروعية الوقف وانه لأ يباع ولا يورث ولا يوهب E‏ 


وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله ال حمن الرحيم» هذا ما أوعى به عبد الله عمر أمير 


الم منين إل حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد 5 الذى فيه والمائة سهم 


زمن النبى مي وتونى هو النظر عليه إلى أن حضرته الوصية» فكتب حينعذ الكتاب» 
ويحتمل أن يكون 1 انحر وق - قفيته ولم يقع منه فبل ذلك إلا ١‏ ستشارته فى كيفيته اه (ه :”و١‏ ° (. 
تأييد قول الإمام: ٠‏ 
قلت: وإذا جا 'لاحتمال لم يكن حديث عمر هذ أصلا فى لزوم كل وقف بل على لزوم ما 
مضافا إلى ما بعد الات بطريق الوصية فليأت بأصل غير هذاء ودون إثباته خرط القتاد» وإذا كان 
كذلك فما ذا على أبى حنيفة إن أنكر لزوم الوقف بدون حكم الناكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت 
وصية نظرا إلى حديث عمر الذى هو الأصل فى الباب» ور جنها لاحك الاحتمانن فيه وهو كرنه 
آخر وقفيته إلى أن حضرت الوصيذ فوقف -حيئذ واكتب الكتاب» فإن الظاهر كون الوقف متصلا 
بكتابه لما فى الوقس باللفظ بدون الإشهاد عليه» و كتابته من مظنة التباس الصدقة الموقوفة بالتركة 
التى يتعلق بها حق الوارث إن أدركه الموت قبل الكتاب» ويبعد ذلك من مثل عمر رضى الله عنه 
وقد مر عن جابر أن الصحابة نتابعوا فى وقف الأراضى والدور حين قرأ عمر عليهم كتأب وقفه» 
واشتب. ذلك بينهم» فلو كان عمر وقفه فى حياة النبى َيه باللفظ تتابعوا فيه قبل كتابته الكتاب» 
وقد غلمت أن التصدق بالمنفعة مع حبس الأصل غير معقول ال معنى #والوارة علي لاف e‏ 
يقتصر على موردهء فلا يكون الوقف لازمًا إلا إذا كان على سان صدقة عمرء وار E‏ وقفا 
ا ا 1 
ال الحافظ: واستدل به على جواز الوقف على الوارث فى مرض الموت» فإن زاد على الثلث 
رد» ون خرج منه لزم» وهوإحدى لوان تصرح اهمد لأن عمر جعل النظر بعده لحفصة» وهى 
من يرثه» وجعل لمن ولى وقفه أن يأكل منه» وتعقب بأن وقف عمر صدر منه فى حياة النبى مرشب 
والذى أوصى به إنما هو شرط النظر اه .)٠٠:٥(‏ 
قلت: ن: وفيه رجيم لأحد الاحتم اين من غير دليل» ولفظ كتاب عسمر عند الدارقطني: | 
(۱) فيه دليل على ا ل حديث عمر هذا على الوقف فى مرض الموت بطريق الوصية فتأمل» وانظر جلالة فقه أبى 
حنيفة كيف يضطر الناس إلى ما قاله وهم لا يشعرون. ظ ش 2 


a‏ ۲ : (مشزوعية الؤتف وأنه لک یا ۶ ولايؤرتث ولا يوهب لال 


ET‏ فيه والمائة التى. a‏ َم بالوادی تلی. حفص ة مأ 


امنيا وجعلت دمرتما صدقة مرق SE‏ ابن ح فة ا ا 
الوقف عند كتابة الكتاب مع الوصية بالنظر الخفصة. 

احق فى اجواب عن استدلال أحمد به أن جعل النظر للوارث لا يستلزم جواز الوقف عليه 
في مض" الوت وشرط عر لحن ولى“وقنفء أن يأكل نه بالمغروافت لا يقعضى كبونه.وقفا على 
حفصة ولا على من وليه 'بعدها من أهل بيته» وإلا لم يمنعة أن يتخذ لنفسه منه مالاء ولم يشترط أن 
.يأكل منه بقدر عمالته:”والثة تعالئ أعلم:“نعم قوله: فتضدق با فى الفقراء والمساكين وذوى القربى 

والضيّف يفيّد صحة !لوقف على الوازث لكون ذى القربىعاما للوارث وغيره» ولكن لادلالة فيه 
لصحة الؤقت”على الوارث:المغيْن كما هو ظاهرء والذى جعله لخفصة إنما هز النظر و!'رلاية» والذى 
يحل لها منه إنما ي ر مالاو لس ولك من ن الوقف على الوارث فى شىء. 
N‏ الحسديث على أن ل لوقف بحسن الأضل والعضدق بالغلة إذا كان.مطبافا إلى ما بعد 
اموت بطريق الوصية لا يباع ولا ينشترى ولا يوهب ولا يورث ظاهرة» وهو إجماع السلمينء 
أوذهب أبو يوسف.ومحمد والجمهور إلى لزومه بدون الإضافة أيضا لخلو أكثر الروايات عن ذكر 
الوصية فى ضدقة عمر فحملوه على أن الوقف صدر منه فى حياة النبى ي والذى أوصى به إنما 
شرط النظرء وحمله أبو 'حنيفة على أنه أخر الوقف إلى أن حضرته الوصية» فحيئذ كتب كتاب 
و 2 ا ستشازنه فى كيفينته كما تقدم» وقول أبى حنيفة وإن كان قويا من 
امختار للفتوى قول أبى يوسف ومحمد وهو فول ار العلماء: e‏ 

ظ ولكن | مخنار للفتوى قولهماء وهو قول سائر العلماء» قال امحقق فى ' 0 ا يع 
قول عامة العلماء بلزؤمه لأن الأتحاديث والآثار ا لك و كما محم من ون 
الصلاة والستلام: «لا يناع ولا يورث4 إلى آخرهء وقكرر ذلك فى أحاديث كثيرة» واستمر عمل 
الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ذلك وتوارث الناس أجمعب ن ذلك» فلا تعارض بمثل 

الحديث الذى ذكرة:(أبو حنيفة ومن انتصر له ل ) 

٠‏ وبا جملة فلا يبعد أن يكون إجماع.الصجابة بة العملى ومن اا ر علي حلاف ؛ قوله 
فلذا ترجعع خخلافه» وذكر بعض المشايخ أن الوق عل قر هنا اه ملكي وه 9ن .ول قن 
بعض ما ذكره نظر» والمقصود إا هو تأييد ما ذكرته من أن الجتار للفتوى قولهماء وهو مذهب 
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EE E ES عاشت‎ 


لشفي ف O A‏ الوهاب 

وقد تم كتاب الوقف ههنا على قول أبى حنيفىة رحه الله والمذكور بعد هذا أكثره على 
قولهما فليتنبه له» ولنذ كر ههنا ما ذ كره العلامة العينى فى "عمدة القارى » اطلعت عليه بعد تحرير 
المقام» وهو كالخلاصة لما ذكرته من مفصل الكلام فحمدت الله على الموافقة» وإن لم أكن أهلا 
لذلك» قال فى باب الشروط فى الوفف فى شرح ح حديث عمر رضى الله عنه فى صدقته ما نصه. 

احتج به الجمهرر وأبو يوسف ومحمد على جواز الوقف» ولا حلاف بينهم فى جواز 
الوفف فى حن وجوب التصدق جما يحصل من الواقف ما دام الواقف حياء ولا حلاف أيضا فى 
جوازه فى حق زوال ملك ا لرقبة إذا اتصل به قضاء القاضى أو أضافه إلى ما بعد الموت بأن قال: هو 
وقف فى حياتى صدقة بعد وفاتى. 

واختلفوا فى جوازه مزيلا للك الرقبة إذا لم يوجد الإضافة إلى ما بعد الموت» ولا اتصل به 
حكم حاکم» فقال أبو جنيفة: لا يجوز حتى إن للواقف بيع الموقوف وهبته» وإذا مات يصير ميراتا 
لورثته» وقال أبو يوسف ومحما:والجمهور: يجوز حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث» وفيه أن 
لوقف مشرو حلفا للقاضى شريح؛ وف أذ الوقف لا يجوز بيع ولا بت ول بص ميا أن 
صار لله تعالى“ ورج عن ملك الواقف. 

واختنفوا هل يدخل فى ملك أ ل أصحابنا: لا يدخل لكنه ينتفع بغلته 
بالتصدق عليه» لأن الوقف حبس الأصلٍ وتصدق بالفر ع» والحيس لا يوجب ملك المحبوس» وعن 
الشافعى و مالك وأحمد رحهم الله ينتقل إلى ملك الموقوف عليه لو كان أهلا له» وعن الشافعى فى 
ول يل إلى اله الى وهو روي عن اسحا وعن الشاى أن للك فى رقية ارقف ل تال 

وذكر صاحب ” التحرين” أنه إذا كان الوقف على شخص وقلنا: الملك للموقوف عليه افتقر 
. إلى قسضه كالهبةء وقال النووى فى 'الروضة” ': هذا غلط ظاهر؛ وفيه ما كان نظير الأرض التى 
حبسها عمر رضى الله تعالى عنه كالدور والعقارات يجوز وقفها. 

واحتج أبو حنيفة فيما ذهب إليه بقول شريح: “اميل عو اش ا ا احرج 
الطحاوى عن سليمان بن ا أبية عن ی يوسف عن عطاء بن السائب عنه» ورجاله ثقات» 


(۱) على قوں أبى "توسف و محمد ۽ هه امعت به فى اذ ھب , 
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وامحروم وذى القربى؛ ولا حرج على من وليه إن أكل أو آکل أو اشترى رقيقا منه. رواه 


وأخرجه البيبقى فى سننه بأتم منه» ومعناه لا يوقف مال» ولا يزوى عن ورثه» ولا يمنع عن القسمة 
بينهم» ويؤيد هذا ما رواه الطحاوى أيضا من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: : (سمعت رسول 
الله مل م يقول بعد ما أنزلت سورة النساء وأنزل فيما الفرائض نى عن الحبس»» وأخرجه البيبقى 
أيضنا»وقال: : فى سنده أبن لهيعة» وأخوه عيسى» وهما ضعيفان. 
ابن لهيعة: 

قلت: ما لابن لهيعة؟ وقد قال ابن وهب: كان لهيعة صادقاء وقال فى موضع آخر: د 
الصادق البار والله ابن لهيعة» وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما كان محدث مصر 
إلا ابن لهيعة» وعنه: من مثل ابن لهيعة بمصر فى كثرة حديفه وضبطه وإتقانه؟ ولهذا حدث عنه 
أحمد فى مسنده بحديث كثيرء وأما أخوه عيسىء فإن ابن حبان ذكره فى ”الثقات"» وقال 
الطحاوى: هذا شريح» وهو قاضى عمر وعثمان وعلى الخفاء الراشدين رضى الله تعالى عنهم قد 
روى عنه هذاء وقد وافق أبا حنيفة فى هذا عطاء بن السائب وأبو بكر بن محمد وزفر بن الهذيل. 

فإن قلت: ما تقول فى وق رسول الله كه وفى أوقاف الصحابة بعد رسول الله مه 
قلت: أما وقف رسول الله ری فإنما جازء لأن المانع وقوعه حبسا عن فرائض اللهء ووقفه عليه 
الصلاة والسلام لم يقع حبسا عن فرائض الله تعالى لقوله َيِه : «إنا معاشر الأنبياء لا نورث؛ ما 
تركناه صدقة» وأما أوقاف الصحابة بعد موته ع فاحتمل أن ورثتهم أمضوها بالإجازة» هذا هو 
الظاهرء أورد عليه ابن حزم أن عمر ترك ابنيه زيدا وأخته صغيرين جداء وكذلك عفمان وعلى 
وغیرهم» فلو كان الحبس غير جائز لما حل ترك أنصباء الصغار تمضى حبسا اه .)١۸١:۹(‏ 

فالحق فى الجواب ما ذكرناه أنها محمولة على اتصال حكم الحاكم بها أو كونها مضافة إلى 
ما بعد الموت» وليس ذلك ببعيد. فإن قلت: قال البيهقى: ولو صح هذا الخبر لكان منسوخاء قلت: 
النسخ لا يثبت إلا بدليل» ولم يبين دليله فمجرد الدعوى غير صحيح» والجواب عن حديث الباب 
(أى حديث صدقة عمر) أن قوله لله : «إن شعت حبست أصلها وتصدقت بها» لا يستلزم 
إخراجها عن ملكه» ولكنما تكون جارية على ما أجراها عليه من ذلك ما تركهاء ويكون له فسخ 
ذلك حتى شاءء ويؤيد هذا ما رواه الطحاوى حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن 
زياد بن سعد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: «لولا أنى ذكرت صدقتى ' 
لرسول الله َيه أو نحو هذا لرددتها». فلما قال عمر هذا دل أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن 
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أبو داود» وسكت عنه هو والمنذرى (عون المعبود 7/5:7). 


يمنعه من الرجوع فيہاء وإ ما منعه من الرجوع فيها أن رسول الله م أمره فيمها بشىء» ا 
الوفاء به فكره أن يرجع عن ذلك. 

فإن قلت: قال ابن حزم: هذا ار کر وبلية من ایا و کب باد شلك فات: قوله: 
هذا بلية وكذب تہافت عظيم» وكيف يقول هذا القول السخيف والحال أن رجاله علماء ثقات؟ 
فيونس من رجال مسلم والبقية من رجال الصحيح على ما لا يخفىء والله أعلم بحقيقة الحال اه 
ملخصًا (419:5 و )47١‏ قلت: وأما علة الإرسال فقد قدمنا الكلام فيما مستوفى» فتذكر. 

وأما ما رواه البيبقى فى ”سنن “: من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: سمعت 
الشافعى يقول: اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلما فى الوقوف وما يحبسه الناس؛ 
تقال يعقوب: هذا باطل: قال شريك: جاء محمد حل بإطلاق الحبس» ققال مالك: زا جاء 
محمد م بإطلاق ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة» فأما الوقوف فهذا وقف عمر 
ابن الخطاب حيث استأذن النبى عي فقال: «حبس أصلهاء وسبل ثمرتها) وهذا وقف الزبير» 
فأعجب الخليفة ذلك منه» وبقى يعقوب ساكتا اه ز٦‏ :< 
ش ففيه أن محمد بن عبد الله بن الحكم وإن كان ثقة صدوفًا فيما يرويه عن النبى رث 
فلا نسلم كونه ثقة فيما يرويه من مناظرات الشافعى مع أصحاب أبى حنيفة» ولا حكى مناظرته مع 
محمد بن الحسن فى إتيان المرأة فى الدبر» وفيما احنحاج الشافعى لن يقول بالجواز. 

قال الربيع: لما بلغه ذلك كذب محمد -أى ابن عبد الله بن الحكم- والله الذى لا إله إلا هو 
لقد نص الشافعى على تحرعه فى ستة كتب كما فى ”التبذيب” )۲٦۱:۹(‏ وكيف يظن بأبى 
يوسف أن يطلق القول ببطان الوقف مطلقًا ولم يقل به أبو حنيفة» فقد مر أنه لا نزاع فى صحة 
الوقف ومشروعيته. 

وإئما الخلاف فى لزومه» وإن حمل قوله: هذا باطل على أنه غير لازم كين ن نه أن يقن 
ساكتاء وقد روى هو نفسه عن عطاء بن السائب» قال: سألت شريحًا عن دار حبسها صاحبہا 
على الآخر فالآخر من ولده» فقال: : لا حبس عن فرائض الله كما تقدم» وهذا أدل دليل على أن قول 
ع إا جاء محمد ل يإطلاق الحبس لم يكن عنده على ما قاله مالك من إطلاق ما كانوا 
١‏ يجبسسونه من البحيرة والسائية» بل على إطلاق الحبس وعدم لزومه مطلقاء وشريح أعلم بمعنى ما 
.واه من غيره» كيف ولم يكن حبس أهل الجاهلية مقصورا على البحيرة والسائية بل كانوا. 


ج - 02203١‏ إذا صح الوقف حرج من ملك الواقف ولم يدخل فى ملك الموقوف عليه ان 
باب إذا صح الوقف خرج من ملك الواقف 

ولم يدخل فى ملك الموقوف عليه | 

- عن نافع عن ابن عمر («أن رسول الله له قال لعمر: إن شعت حبست 

أصلها وتصدقت بہا» وفى رواية عبيد الله بن عمر: احبس أصلهاء وسبل ثمرتهاء وفى 

رواية يحبى بن سعيد: تصدق بشمره» وحبس أصله» فتصدق عمر أنه لا يباع أصلهاء 

ولا وهب ولا يورث فى الفقراء والقربى والرقاب وفى سبيل الله والضبيف وابن 


يحبسون الحرث والزرع أيضاء قال تعالى حاكيا عنهم: امت اا ا ا 
من نشاء بزعمهم» وأنعام حرمت ظهورها) الآيةء فالأنعام التى حرمت ظهورها هى البحييرة 
والسائبة» وهى غير الأنعام والحرث الحجر التى لا يطعمها إلا من شاءوا بزعمهم» فوقف الأرض» 
أو الدار على الأولاد والذريةء أو على قوم بأعيانهم داخل فى الحرث الحجر الذى كان أهل الجاهلية 
عسوو و SE E A A‏ الى )ني دده 
كصدقات عمر وعلى وابن عمر وزيد بن ثابت لم ینکر أبو حنيفة جوازه» وإفا أنكر ما كان 
حبسها على الولد أو ولد الولد لا يرجع آخره إلى أن يكون صدقة فى الفقراء فهو باطل عنده» وهو 
الذى أنكره شریح» تاكرامو انارق لون ا ولعت الاين 
لا مزيد عليه. ٠‏ 
باب إذا ا 
ولم يدخل فى ملك الموقوف عليه 

قوله: ”عن نافع إلخ“ دلالة قوله: :لا جناح عوابا ن اکل مهيا بلمعرؤق أو طم 
ضديقا غير متمول فيه» وفى رواية الأنصارى عند البخارى قال ابن سيرين: غير متأثل مالا (فتح 
٠‏ البارى :0-:7)» مع جعله الولاية لابنتة حفضة» ولذوى الرأى من آل عمر بعدها على أن الموقوف 
لا يدخل فى ملك الموقوف عليه ظاهرة» وإلا لم بمنع ناظر الوقف من التمول به وتأثله مغ كونه من 
القربى الموقوف عليمم» فإن المراد من القربى قربى الواقف» بهذا جزم لوا كاي فتح 
البارى” » وهو الظاهر المتبادر. 

قال الموفق فى ' المغنى > a‏ 
ثم آخره للمساكين» فقد زال ملكه عنه أى أن الوقف إذا صح زال به ملك الواقف عنه فى الصحيح 
من المذهب» وهو المشهور من مذهب الشافعى ومذهب أبى حنيفة» وعن أخمذ لا يزول ملكه» 


إعلاء السنن إذا صح الوقف خرج من ملك الواقف ولم يدخل فى ملك الموقوف عليه ' 0 
السبيل؛ لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه 
ابن شبة وأبى داود: هذا ما كتب عبد الله أمير المؤمنين عمر فى ثمغ أنه إلى حفصة ما 
شت تنفق ثمره حيث أراها الله» فان توفيت فإلى ذوى الرأى من أهلها اه .)۰٠:٥(‏ 


وهو قول مالك» وحكى قولا للشافعى رضى الله عنه لقول النبى يِه «حبس الأصل 
وسبل الفمرة»» ولنا أنه سبب يزيل التصرف فى الرقبة والمنفعة فأزال الملك كالعتق» ولأنه لو كان 
ملكه لرجعت إليه قيمته كالملك المطلق» وأما الحبرء فالمراد به أن يكون محبوسنًا لا يباع 
ولا یوهب» ولا يورث اه. 

قال: وينتقل الملك فى الموقوف إلى الموقوف عليمم فى ظاهر المذهبء قال أحمد: إذا وقف 
داره على ولد أخيه صارت لهم > وهذا يدل على أنهم ملكوه» وروى عن أحمد أنه لا يملك» وعن 
الشافعى من الاختلاف نحو ما حكيناه» وقال أبو حنيفة: لا ينتقل الملك فى الوقف اللازم بل يكون 
حقا لله تعالى» لأنه إزالة ملك عن العين والمنفعة على وجه القربة بتمليك المنفعةء فانتقل الملك إلى 
الله تعالى كالعتق. 

ولنا أنه سبب يزيل ملك الواقف وجد إلى من يصح تمليكة على وجه لم يخرج الال عن 
ماليته» فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع» ولأنه لو كان تمليك المنفعة الجردة لم يلزم كالعارية 
والسكنى» ولم يزل ملك الواقف عنه كالعارية» ويفارق العتقء فإنه أخمرجه عن المالية» وامتناع 
. التصرف فى الرقبة لا يمنع الملك كأم الولد اه (19..:3). 

قلت: ولو تأمل الفقيه لعرف أن الأئمة كلهم قد قالوا فى الوقف اللازم ما قاله أبو حنيفة فى 
الغير اللازم عنده» وهو ما لم يضف إلى ما بعد الموت أو لم يتصل به حكم الحاكم» فقد قال مالك 
بعدم خروج الموقوف من ملك الواقف» وقال أحمد بدخوله فى ملك الموقوف عليه» فهل لأحد 
بعد ذلك أن ينسب أبا حنيفة إلى مخالفة الإجماع وغيره من امجتبدين يقول با قاله؟ فإن قيل: 
لع يقل مالك وأحم بجواز بيعه وکو نه یراتا 

قلنا: ا يداك يان رعو ن و کا ونه يسول ا 
حنيفة» ونما النزاع فى تلك الشرائط» فقال: لا يكون الموقوف كأم الولد والمدبر إلا بعد حكم 
الحاكم بلزومه أو بالإضافة إلى ما بعد الموت بطريق الوصية» وقال غيره: يكون مثلهما بمجرد 
الوقف» ولا دليل لهم على ذلك فإن صدقة عمر التى هى الأصل فى الباب إنما كانت بطريق 


E E 
باب ألفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفه العام‎ 

-1١‏ عن نافع عن ابن عمر أن زسول الله مو قال لغمر: (إن شعت حبست 
أصلهاء وتصدقت بہا)» فتصدق عمر أنه لايباع أصلها ولاحيوهب ولا يورث الحديث: 


الوصيةء أو متصلة' ' بحكم الحاكم» هذا ويشهد لأبى حنيفة فى عدم دخول الموقوف فى ملك 
الوقوف عليه بعد لزومه شرط عمر لمن ولى وقفه أن يأكل منه بالمعروف غير متأثل مالا بالتقرير 
الذى ذكرناء قال فى _الكفاية : وإذا صح الوقف خمرج من ملك الواقف» ولم يدخل فى ملك 
الموقوف عليه إلى أن قال: إذا جعل صح بمعنى لزم أى بحكم الحاكم عند أبى حنيفة أو بتعليقه 
بالموت» وبمجرد القول عند أبى يوسف رحمه الله وبالتسليم إلى المتولى عند محمد خرج من ملك 
الواقف بالإجماع» ويدل عليه قوله فى أول الكتاب» قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يزول ملك 
الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته اه ملخصاً (ه:0؟4 مع ”الفتح “). 
باب ألفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفة العام ٠‏ 

قوله: "عن نافع إلخ“ قال الحافظ فى الفتح': وفيه أى فى حديث صدقة عمر أنه لا يكفى 
فى الوقف لفظ الصدقة» ا تصدقت بكذاء أو جعلته صدقة حتى يضيف إليها شیا آخر 
لتردد الصدقة بين أن تكون تمليك الرقبة أو وقف المنفعة» فإذا أضاف إليها ما بميز أحد الحتملين 
صح بخلاف ما لو قال: وقفت أو حبست فإنه صريح فى ذلك على الراجح وقيل: الصريح 
الوقف خاصة:؛ وفيه نظر لثبوت التحبيس فى قصة عمر هذه» نعم لو قال: تصدقت بكذا على كذ 
وذكر جهة عامة صح» وتمسك من أجاز الاكتفاء بقوله: تصدقت بكذا بما وقع فى حديث الباب 
من قوله: فتصدق بها عمر» ولا حجة فى ذلك لما قدمته من أنه أضاف إليما لا تباع ولا توهب اه 


)١1(‏ وأيضا فإن الشىء إذا ثبت ثبت بلوازمه» ومن لازم كونه ملكا للواقف أو الموقوف عليه أن يرجع إليبما قيمته كالملك المطلق» 
وحرمة بيع المدبر وأم الولد نما هو لأجل إضافة العتق إلى ما بعد الموت فى قول المولى أو فى كلام الشارع؛ وبه نقول فى 
الوقف المضاف لوجود الإضافة فيه من المالك» وفيما اتصل به حكم الحاكم لكونه نائبا للشارع صلوات الله وسلامه عليه فإن 
قيل: قد وجدت الإضافة فى كلام الشارع للموقوف كوجودها فى كلامه لأم الولد؟ 
قلنا: قلہ وقع التردد فى کون الشرط -أئ قوله: لا يباع ولا يورث ولا يوهب - من كلام النبى بل أو من كلام عمر كما 
مرء فلا تتحقق الإضافة فى الوقف بدون تصريح الواقف بها أو حكم الحاكم بلزومه؛ ومن ادعى حرمرّميع المملوك ما دام 
ملو كا بدون هذه الإضافة فعليه البيان» وبہذا يتبين لك سخافة ما قاله ابن حزم فى ”الحلى “: ويقال لهم: هلا قستموه على 
التدبير الذى لا يجوز فيه الرجوع عندكم؟ أو هلا قستم قولكم فى التدبير على قولكم فى الحبس إلخ (17:9) فإن قياس 
الوقف على التدبير لا يصح ما لم يوجد فيه الإضافة إلى ما بعد الموت» فافهم. 


إعلاء السنن ألفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفة العام FE;‏ 


رواه البخارى وفى رواية عبيد الله بن عمر: احبس أصلها وسبل ثمرتهاء وفى رواية 


(:۳۰۲). وقال البخارى: إذا قال: دارى صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز 
ويعطيها للأقربين أو حيث أرادء قال النبى ر لأبى طلحة حين قال: أحب مالى إلى بيرحاء» وإنها 
صدقة لله فأجاز النبى عي ذلك» وقال بعضهم: لا يجوز حتى يبين لمن؟ والأول أصح وإذا قال: 
أرضى أو يستانى صدفة لله عن أمى فهو جائز» وإن لم بين من ذلك 

قال الحافظ فى ”الفتح “: قال ابن بطال: ذهب مالك إلى صحة الوقف وإن لم يعين مصرفهء 
ووافقه أبو يوسف ومحمد والشافعى فى قول» قال ابن القصار: :.وجهه أنه إذا قال: وقف أو صدقة 
فإنما أ أراد به البر والقربة» وأولى الناس ببره أقاربه ولا سيما إذا كانوا فقراءء وهو كمن أوصى بثلث 
ماله ولم يعين مصرفه فإنه يصحء ويصرف فى الفقراءء والقول الآخمر للشافعى: : إن الوقف لا يصح 
حتى يعين جهة مصرفه وإلا فهو باق على ملكه. وقال بعض الشافعية: إن قال: وقفته وأطلق فهو 
| محل اخلاف» وإن قال: وتفته لله خرج عن ملكه جزماء ودليله قصة أبى طلحة اه (TAA: ٠(‏ 

وقال المحقق فى ”الفتح ‏ : أما ركنه: فالألفاظ الخاصة كأن يقول: أرضى هذه صدقة موقوفة 
مؤبدة على المساكين» ولا حلاف فى ثبوته ببذا اللفظ بعد شر زوفل" ولا بأس أن نسوق شيئًا من 
الألفاظ أرضى هذه صدقةء أو تصدقت بأرضى هذه على المساكينء لا تكون وققًا بل نذرأ يوجب 
التصدق بعينما أو بقيمتباء فإن فعل حرج عن عهدة النذر» وإلا ورثت عنه (قلت: وإن نوى الوقف 
فهى وقف لاستعمال الصدقة بمعنى الوقف أحيانا) ' 'أوموقوفة “ فقط (أى إذا قال: أرضى هذه 
موقوفة» ولم يقل على المساكين) لا تصح إلا عند أبى يوسف» فإنه يجعلها بمجرد هذا اللفظ وق 
على الفقراء» وهو قول جثمان البتى» وإذا كان مفيدا لخصوص المصرف -أعنى الفقراء” لزم كونه 
مؤبداء لأن جهة الفقراء لا تنقطع» قال الصدر الشنهيد: es‏ أبن يوس 
ونحن نفتى بقوله أيضا لكان العزف. 

وبہذا يندفع رد هلال قول أبى يوسف بأن الوقف يكون على الغنى والفقير ولم يبين فبطل؛ 
ل ل ل » فلو قال: موقوفة على الفقراء عند 


)0 0 الإضافة إلى ما بعدا لوت أو لحوق الحكم به عند أبى حنيفة» وكونه مقسوما غير مشاع فيما يحتمل القسمة» ومسلما إلى 
متولى عند محمدة وأما عند أبى يوسنف: فلا يشترط سوى کون الحلى قابلا له من كونه عقارا أو وذا راء قاله المحقق فى "الفتح 


أيضًا (ه (EA:‏ 


o ألفاظ الوقف وجواز انتفا ع الواقف بوقفة العام‎ TE 
يحيى بن سعيد: تصدق بغمره وحبس أصله » كما فى 'فتح البارى » وقد مر فى‎ 
الباب السابق.‎ 


هلال أيضاء لزوال الاحتسمال بالتنصيص على الفقراء» بخلاف قوله: محبوسة أو حبس» ولو كان 
في" ع ا اعرف يي ام ركرة کر رو كذا ن للسبيل» إذا تعارفوه 
وقفًا مؤبدا على الفقزاء» وإلا سكل» فإن قال: أردت الوقف صار وققاء لأنه محتمل لفظه أو قال: 
أردت معنى صدقة فهو نذر» فيتصدق بها أو بشمنما وإن لم ينو (أو نوى النذرء ولم يف به) كانت 
ميراثاء ذكره فى النوازل» وقال فى قوله: جعلتها للفقراء إن تعارفوه وقفا عمل به» وإلاا سئلء ولو 
ال مسد مزقوقة فيال وأبو يرسك و عير ها عل حه لأنه عرف شرك صدفة رة 
(وهم الفقراء)» وانتفى بقوله: موقوفة احتمال كونه نذراء وكذلك حبس صدقةء وكذلك صدقة 
محرمة» قيل: ومحرمة بمنزلة وقف» وهى معروفة عند أهل الحجاز بخلاف ما لو قال: "حبس أو 
محبوسة موقوفة“» لأنه بمعنى موقوفة» فكان كإفراد لفظ موقوفة (فيصح عند أبى يوسف لمكان 
العرف دون هلال» وهو اختلاف لفظى مبناه اختلاف العرف). 

وفى ”النوازل“: لو قال: جعلت نزل كرمى وقفا وفيه ثمرا ولا يصير الكرم وقفاء وكذا لو 
قال: جعلت غلته وقفاء تصحيحا للكلام ما أمكن» ولو زاد فقال: صدقة موقوفة على الفقراء ينبغى 
. أن لا يختلف فيه كما لو قال مع ذلك مؤبداء وهو موضع اتفاق مجيزى الوقف على أنها العبارة 
الا ا أن قر ى لاسرا ولق ك يفل a TT‏ 
أن فيه ادل :لا ب ينبغى؛ فإن التأبيد أن يجعله فى أول الأمر أو آخره لجهة لا تنقطع؛ > (ولا خصو 
N OG‏ 

قلت: وقوله: صدقة لله تعالى» ليس بصريح فى الوقف لاحتمال النذر» وجنح البخارى إلى 
كونه وقفا لحديث أبى طلحة» ويعكر عليه بيع حسان حصته من صدقته» قال الحافظ فى * الفتح : 
هذا يدل على أن أبا طلحة ملكهم الحديقة المذكورةء ولم يقفها عم » إذ لو وقفها ما ساع لحسان 
أن يبيعها اه (ه: ۰ ۲۹). وفيه ما فيه فدذكرء وكذا قوله: ”صدقة عن أمى " وهى ميتة يحتمل النذر 
والوقف جميمًا إلا أن يتر جح أحد الاحتمالين بقرينة» وإلا سغل عنه» والله تعالى أعلم. 


05 ظاهر الأحاديث أنه كان فى عرف أهل الحجاز ثم الوقف سواء» ولكن ليس عرف بلا حجة على آهل بلد آخر سواه» فلكل قوم 
عرفه فيما كان مبناه على العرف. ظ 


وقال الموفق فى ' المغنى ": وألفاظ الوقف ستة» ثلاثة: صريحة» وثلاثة: كناية» فالصريحة: 
وقفت» وحبست» وسبلت» متى أتى بواحد من هذه الفلاثة صار وقفا من غير انضمام أمر زائد 
لأن هذه الألفاظ ثبت لها" عرف الاستعمال بين الناس» وائط نضع إلى داف عر ا بول 
الب ٠‏ كك لعمير: إن شعت حبست أصلهاء وسبلت ثمرتها» فصارت هذه الألفاظ فى الوقف 
كلفظ التطليق فى الطلاق» وأما الكناية فهى: تصدقت» وحرمت» وأبدت» فلييست صريحة؛ لأن 
لفظة الصدقة والتحريم مشتركة» فإن الصدقة تستعمل فى الزكاة والهبات (والنذور)» والتسحريم 
يستعمل فى الظهار والأيمان؛ ويكون تحريًا على نفسه وعلى غيره» والتأييد يحتمل تأييد التحريم: 
وتأبيد الوقف» ولم يشبت لهذه الألفاظ عرف الاستسمالء فلا يحصل الوقف بمجردها ككنايات 
الطلاق فيه» فإن انضم إليبا أحد ثلاثة أشياء حصل الوقف بہا. 

أحدها: أن ينضم إليما لفظة أخرى تخلصها من الألفاظ الخمسة فيقول: صدقة موقوفة» أو 
محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة» أو يقول: هذه محرمة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو مؤبدة. 

الثانى : أن يصفها بصفات الوقف فيقول: مئال و وو و القرية رزيل 
الاشتراك. ش 

الثاليث: اه أ ار ا إلا أن النية تجعله.وقفا فى الباطن دون الظاهر 
لعدم الاطلاع على ما فى الضمائر» فإن اعترف مما نواه لزم فى الحكم لظهوره؛ وإن قال: ما أردت 
الوقف» فالقول قوله لأنه أعلم بما نوى. 

فائدة: قال الموفق: وظاهر مذهب أحمد أن الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه 


(1) أما بوت عرف الاستعمال فى وقفت فمسلم اتفاقاء ويحتمل أن يكون فى حبست وسبلت اختلاف» لعدم ثبوت عرف 
الاستعمال فيبما فى بعض البلاد. ۰ 

(۲) قلت: وفى الاستدلال به على کون حبست وسبلت صريحا فى الوقف نظر لما فى بعض الرؤايات من زيادة قوله: لا يباع ولا 
يورث ولا يوهب فلا يكون صريحا إلا بانضمام ذلك إليه» فافهم. قال العلامة العينى فى ”العمدة“: وألفاظه على مراتب: 
إحداها: قوله: وقفت كذا أو حبست أو سبلت أو أرضى موقوفة أو محبسة أو مسبة فكل لفظ من هذا صريح» هذا هو 
الصحيح الذى قطع به الجمهورء وفى وجه: هذا كله كناية» وفى وجه: الوقف صريح والباقى كناية. الثانية: قوله: حرمت 
هذه البقعة للمساكين أو أبدتها أو دارى محترمة أو مؤبدة كناية المذهب. الثالثة: تصدقت بهذه البقعة ليس بصريح» فإن زاد 
معه» صدقة محرمة أو محبسة أو على موقوفة التحق بالصريح» وقيل: لا بد من التقييد؛ فإنه لا يباع ولا يوهب اه (40/0:5) 
والحق أن مدار الصريح والكناية على العرف ولكل قوم وبلد عرف» كما لا يخفى. 


۲۷ ألفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفة العام‎ a 


GST ا‎ fo» 
ا صدقة خا الحديث رواه 00 إلا الببخارى» وقد تقدم أيضا.‎ 


to.‏ - عن عثمان أن النبى ‏ عنم الليلة وی وبا ناء دی غ ف 
رومة فقال: ا وک ی وله اله و 
فى الجنة؟)» فاث شتريتها من ضلب مالى. رواه النسائى والترمذی» وقال: حديث حسن 


مكل أن يتى سج وبأذن للناين فى الما ف أو مقيرة ويأذت قن الد فة أو سقاية ریاد 
فى دخولهاء فإنه قال فى رواية أبى داود وأبى طالب فيمن أدخل بيتا فى المسجد وأذن فيه لم يرجع 
فيه وكذلك إذا اتخذ المقابر وأذن للناس والسقاية فليس له الرجوع» وهذا قول أبى حنيفة» وذكر 
القاضى فيه رواية أخرى: أنه لا يصير وقفا إلا بالقول» وهذا مذهب الشافعى» واحتجوا بأن هذا 
تحبيس أصل على وجه القربة» فوجب أن لا يصح بدون اللفظ كالوقف على الفقراء. 

ولنا أن العرف جار بذلك» وفيه دلالة على الوقف فجاز أن يغبت به كالقول» وجرى مجرى 
من قدم إلى ضيفه طعاما كان إذنا فى أكله» ومن ملا خابية ماء على الطريق كان تسبيلا له» ومن 
نثر على الناس نثارا كان إذنا فى التقاطهء وأبيح أخذه. وكذلك دخول الحمام واستعمال مائه من 
ل ل لك 
والهدية لدلالة الحال» فكذلك ههنا. 

وأما الوقف على المساكين فلم تجر به عادة بغير لفظء ولو كان شىء جرت به العادة» 
أو دلت الحال عليه كان كمسألتناء والله أعلم اه ملخصًا ۱۹۰:۰7 و .)١57‏ 

قلت: قد ذكر علماءنا صحة الوقف بالفعل فى المسجد» كما فى الدر مع الشامية )٥۷١:۳(‏ 
وقد تقدم أن المقبرة والسقاية ونحوهما ملحق بالمسجد فى كونه تصدقا بالأصل مع المنافع فافهم» 
وقول الموفق الذى ذكرناه آنفا يدل على كون المقبرة والسقاية كالمسجد عند أبى حنيفة» وهو ' 
المستفاد من كلام الخصاف خلاف ما ذكره غيره من علماء المذهب» والله تعالى أعلم. 

قوله: عن أبى هريرة إلخ» قلت: مفاده أن يكون قوله: هذه صدقة جارية مثل قوله: موقوفة» 
وهو ظاهر. 

قوله: عن عثمان إلخ» قلت: قوله: قد جعلتما للمسلمين» أو دلوى فيها كدلاء المسلمين» 
ينبغى أن يكون صريحا فى الوقفء وفيه دلالة على جواز انتفاع الواقف بوقفه العام. 

قال الموفق فى "المغتى “: من وقف وقمًا ضصحيحا فقد ضارت متافعة جميعها للموقوف عليه 


إعلاء العبان | ألفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفة العام ۳۸ 


ثيل الأوطاز 4)6 ورواة البفوئ :فى الصحابة ؤؤاد: فاشراها عفمان بخمسة 
وثلاثين ألف درهم» ثم أتى النبى مده وقال: قد جعلتها للمسلمين (فتح البارى 
7)؛ وهو حسن أو صحيح على أصله؛ وفى ' التلخيص الحبیر ": )۲١۸:۲(‏ أن 
عَثمَان وقق بيربروعة» وقال: دلوي فييا كدلاء امسن علقة البخازئاف, 

٠ ٤‏ 4- عن أنس بن مالك أن أبا طلحة قال: يا رسول الله! إن الله يقول: للإلن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالى إلى بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو 
برها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله. الحديث متفق عليه؛ وفى اللفظ لأحمد 
ومسل فال فإنى أشهدك أنى جعلت أرضى یزجاع إله: فلاا رطار (TY:‏ 

ه.ه؛- عن ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت امه وهو غائبء فاتى 
النبى ریش فقال: يا رسول الله! فهل ينفعها شىء إن تصدقت به عنبا؟ قال: نعم» قال: 
فإنى أشهدك أن حائطى الخراف صدقة عليهاء وفى لفظ: صدقة عنها. رواه البخارى 
(فتح البارى ۲۹۲:۰) مختصراً. 


وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه» فلم يجز أن ينتفع بشىء منهاء إلا أن يكون قد وقف شيا 
للمسلمين (عامة)» فيدخل فى جملتهم مثل أن يقف مسجدا فله أن يصلى فيه» أو مقبرة فله الدفن 
فيباء أو بكرا للمسلمين فله أن يستقى منباء أو سقاية أو شيمًا يعم المسلمين» فيكون كأحدهم» 
لا نعلم فى هذا كله خلاقًاء وقد روى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه سبل بثر رومة» وكان 
دلوهقييا كدلاء السلعن اه ٠ | OS‏ 

قوله: عن أنس إلخ احتج به البخارى على أن قوله: صدقة لله يدل على الوقف» والحق أنه 
ليس بصريح فيه؛ وكذا قوله: إنى جعلت أرضى لله بل هو من كناياته» ولعل الذين أنكروا على 
حسان بيع حصته من صدقة أبى طلحة فهموا كونها وقفا بقرينة دلت على ذلك من قوله» وإلا لما 
ساغ لهم إنكار بيعهاء والله تعالى أعلم. ‏ / 

قوله: عن ابن عباس إلخ: الظاهر أن جعل الأرض صدقة على الميت يدل على كونها وقفا 
للفقراء إذا قامت قرينة تمنع إرادة النذر» وههنا كذلكء فإن سعدا لم يرد النذر تتصدق الخراف» 
أو منافعها عن أمه بل أراد وقفيتها كما فهمه البخارى رحمه الله» ويؤيده ما رواه الحصاف من 
طريق الواقدى حدثنا يحبى بن عبد العزيز عن أهله أن سعد بن عبادة تصدق بصدقة عن أمه فيا 


1۳۹ ظ‎ E 


باب للواقف أن ب: يشترط لنفسه أو لأهله 
أن يأكلوا من الوقف أو ينتفعوا به فيكون لهم قدر ما يشترط 
505 قال أحمد: سمعت ابن عيينة عن ابن ¿ طاوس عن أبيه عن حجر المدرى 
ا رمعل ا كل انرا كل مني ا ر كر لفق ف 


سقى الماء» ثم حبس عليها مالا من أمواله على أصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث اه (ص5١)؛‏ 
فاللفظ من كنايات الوقف دون صريحهاء فافهم. 
باب للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله 
أن يأكلوا من الوقف أو ينتفعوا به فيكون لهم قدر ما يشترط 

قوله: قال أحمد إلخ» قلت: ذهب إلى جواز ذلك أبو يوسف» خلافا محمد وهلال الرائى 
والشافعى رحمهم الله تعالى» لهم أن الوقف تبرع على وجه التمليك بطريق التقرب إلى الله تعالى» 
فاشتراطه الكل» أو البعض لنفسه» أو لعبيده وإماءه وأولاده الصغار يبطله لأن التمليك من نفسه 
لا يتحقق» فصار كالصدقة المنفذة بشرط أن يكون بعضه له» وشرط بعض بقعة المسجد لنفسه» 
ولأبى يوسف ما روى أن النبى للب وكان يأكل من صدقته»» والمراد منها صدقته الموقوفة دون 
الزكاة» فإنه لم يكن يدخر شيئا تحب فيه الزكاة» وأيضا: فلم يكن يحل له أكلها سواء كانت زكاة 
ماله أو مال غيره» ولا يحل له الأكل من صدقته الموقوفة إلا بالشرط للإجماع على أن الواقف إذا 
لم يشرط لنفسه الأكل منما لا يحل له أن يأكل منها 

حي سس يس es‏ لة اللاك إلى الله تعالى على 
وجه القربة على ما بيناه» فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه فقد جعل ما صار مملوكا لله تعالى لنفسه» 
لا أنه يجعل ملك نفسه لنفسه» وهذا جائزء كما إذا بنى خانا أو سقاية أو جعل أرضه مقبرة وشرط 
أن ينزله أو يشرب منه أو يدفن فيه فيجوز له ذلك اتفاقاء ولأن مقصوده القربة» وفى الصرف إلى 
نفسه ذلك» قال عليه الصلاة والسلام: «نفقة الرجل على نفسه صدقة»» كذا فى ”الهداية“ و "فتح 
القدير “ ):۳۸:١(‏ ملخصا بمعناه. ٠‏ 

قال المحقق: فقد ترجح قول أبى يوسفء قال الصدر الشهيد: والفتوى على قول أبى 
يوسف» ونحن أيضًا نفتى بقوله ترغيبًا للناس فى الوقف» واختاره مشايخ بلخ» وكذا ظاهر الهداية 
حيث أخر وجهه ولم يدفعه» ومن صور الاشتراط لنفسه ما لو قال: على أن يقضى دينه من غلته» 
وفى وقف الخصاف: إذا شرط أن ينفق على نفسه وولده وحشمه وعياله من غلة هذا الوقف» 


إعلاء السنن للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله ١‏ 


المغنى“ )5 ١1:‏ وقال: : احتج به أحمد» ورواه الخنصاف من طريق الواقدى وابن 
أبى شيبة فى المصنف كلاهما قال: : حدثنى سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: 


فجاءت غلته فباعها وقبض ثمنها ثم مات قبل أن ينفق ذلك هل يكون ذلك للورثة أو لأهل الوقن ؟ 
قال: يكون لورثته؛ لأنه قد حخصل ذلك وكان ل قال امحقق: والحديث المذكور -أى قوله-: «إن 
انی م كان يأكل من صدقته» بهذا اللفظ لم يعرف اه (ه: (ETA:‏ 

وقال الحافظ فى ”الدراية“ : لم أجدهء وبمكن أن يكون اراد أنه يكم كان يأكل من 
الأراشى اتی قال تیا : ماتركت بعدى فهو صدقة اه (ص۲۷۸). قلت: لا يجدى ذلك أبا 
رسف شیا إنها لم تكن صدقة فى حياته» بل بعد وفاته م فلا ازم من أكله منها الأكل من 
صدقته» وقال الزيلعى: غريب» وفى ”مصنف ابن أبى شيبة' : حدثنا ابن عيينة» فذكر ما ذكرناه فى 
المتن .)١59:7(‏ 
دليل ما ذكره صاحب ” الهداية* أن النبى َه كان يأكل من صدقته: - 

قلت: قد وجدته -ولله الحمد- عند الخصاف من طريق الواقدى حدثنى محمد بن بشر بن 
حميد عن أبيه قال: : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول فى خلافته بخناصرة”"2: سمعت بالمدينة 
والناس يومئذ بها كشير من مشيخة من المهاجرين والأنصار أن حوائط رسول الله َيه السبعة التى 
وقف من أموال مخيريق» وقال: إن أصبت فأموال محمد م يضعها حيث أراه الله وقتل يوم 
أحد» فقال رسول الله موي : : مخيريق خير يبود ثم دعا لنا بتمر منہاء فأتى بتمر فى طبق فقال: 
كتب إلى أبى بكر بن حزم يخبرنى أن هذا القمر من الغدق”" الذى كان على عهد رسول 
الله م وكان رسول الله ع يأكل منه» فقلت: يا أمير المؤمنين! فاقسمه بينناء فقسمه» فأصاب 
كل واحد منا تسع تمرات» قال عمر بن عبد العزيز: قد دخلتها إذ كنت واليا بالمدينة» وأكلت من ٠‏ 
هذه النخلة» ولم أر مثلها من التمر أطيب ولا أعذب اه (ص ١و‏ ؟). 

وفيه أيضا قال: حدثنى صالح بن جعفر عن المسور بن رفاعة عن ابن كعب قال: أول صدقة 
كانت فى الإسلام وقف رسول الله ع أمواله» فقلت لابن كعب: فإن الناس يقولون: صدقة 
عمر بن الخنطاب أول؛ فقال: قتل مخيريق بأحد على رأس اثنين وثلاثين شهرا من مهاجر رسول 


)0( بالضم بلد بالشام من عمل حلب» مصحح عن "القاموس“ . 
(١‏ بالفتح النخلة مصحح عن المصباح. 


2ن للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله ١4١‏ 


المثز ان تحجر لازي جد ود کر وجوه رات ور ادر تارقن مکی ف رر 


الله ری ا بباء 


وهذا قبل ما تصدق به عمر» وإما تصدق عمر بشمغ حين رجع رسول الله لل من خير سنة سبع 
من الهجرة اه (ص .)٤‏ 

قلت: : فبت بمجموع الأثرين ما ذكره صاحب ” 'الهداية' ٠‏ من أن التي ِل كان يأكل من 
صدقت» لله وقف اخوائط السبعة فى حياك مرجعه من غزوة أده و کان يأكل من رها وهی 
موقوفة» وقال ابن شب شبة: قال أبو غسان: صدقات النبى َيِه اليوم بيد الخليفة يولى عليها ويعزل 
عنهاء ويقسم ثمرها وغلتها فى أهل الحاجة من أهل المدينة على قدر ما یری من هى فى يده قال الحافظ 
ابن حجر بعد نقل نحو ذلك عنه» وكان ذلك على رأس الائتين ثم تغيرت الأمورء والله المستعان. 

قلت: : قال الشافعى رضى الله عنه فيما نقله البيبقى عنه: وصدقة رسول الله ع -بأبى هو 
وأمى- قائمة عندناء وصدقة الزبير قريب منهاء وصدقة عمر بن الخطاب قائمة» وصدقة عفمان 
وصدقة على وصدقة فاطمة بست رسول الله عله وصدقة من لا أحصى من أصحاب رسول 
الله عل بالمدينة وأعراضها اهء من ” وفاء الوفاء“ للسمهودى .)١50:99‏ 

وقال الموفق فى ٠‏ المغنى ": ولا يجوز أن يرجع إليه -أى إلى الواقف- شىء من منافعه إلا أن 
يشترط أن يأكل منه فيكون له مقدار ما يشترط» وجملته: أن الواقف إذا اشترط فى الوقف أن ينفق 
منه على نفسه صح الوقف والشرطء نص عليه أحمد واحتج» قال: سمعت ابن عيينة عن ابن 
طاوس عن أبيه عن حجر المدرى فذ كر حديث المتنء وقال القاضى: , يصح الوقف رواية واحدة» 
لأن أحمد نص علي ا فى رواية جماعةء وبذلك قال ابن أبى ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف والزبير 
وابن سريج. 

قلت: قد دل احتجاج الحاسن خو حتجزر ری أن اشتتراط الى E‏ 
بالمعروف كاشتراظه إياها لنفسه لعدم انقطاع الزوجية بينه وبين نسائه بوفاته» ولذلك حرم على 
المؤمنين أن ينكحوا أزواجه من بعده أبداء فلم تكن النفقة عليبن كالنفقة على الأجانب بل كالنفقة 
. على نفسه الكرية» فافهم. 
ش - وقال مالك والشافعى ومحمد بن الحسن: لا يصح الوقف؛ لأنه إزالة الملك: فلم يجز 
اشتراط نفعه لنفسه كالبيع والهبة» وكما لو أعتق عبدا بشرط أن يخدمه» ولأنه ما ينفقه على نفسه 


إعلاء السئن للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله نا 


»© قال الحافظ: أرسل حديثا فأخرجه بقى بن مخلد فى الصحابة» وهو وهم اه 
قلت: فالاثر مرسل صحيح 


مجهول فلم يصح اشتراطه» كما لو باع شيمًا واشترط أن ينتفع به» ولنا الخبر الذى ذكره الإمام 
أحمد» ولأن عمر رضى الله عنه قال: لا بأس على وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول 
فيه» وكان الوقف بيده إلى أن مات (سيأتى ما يدل عليه): ولأنه إِذا وقف وقفا عناما كالمساجد 
والسقايات والرباطات والمقابر كان له الانتفاع به (من غير شرط) فكذلك ههنا (بالشرط). 

ولا فرق بين أن يتشرط لنفسه الانتفاع به مدة حياته أو مدة معلومة» وسواء قدر ما يأكل منه 
أو أطلقه» فإن عمر رضى الله عنه لم يقدر ما يأكل الوالى ويطعم إلا بقوله بالمعروف وفى حديث 
صدقة رسول الله بطل أنه شرط أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر» قال: وإن شرط أن يأكل 
أهله منه صح الوقف والشرطء لأن النبى يِه شرط ذلك فى صدقته» وإن اشترط أن يأكل منه من 
وليه ويظع ما چان لأن عمر رضى الله عنه شرط ذلك فى صدقته التى استشار فيها رسول 
الله مط فإن وليها الواقف كان له أن يأكل ويطعم صديقاء لأن عمر ولى صدقته» وإن وليہا أحد 
من أهله كان له ذلك لأن حفصة بنت عمر كانت تلى صدقته بعد موته ثم وليها بعدها عبد الله بن 
عمر اه .)۱۹٤:٩(‏ 

وقال الحافظ فى ' الفتح : وفيه -أى فى حديث عمر- أن للواقف أن ي: قط فس جر 
من ريع الوقف» لأن عمر شرط لن ولى وقفه أن يأكل منه بالمعروف» ولم يستثن إن كان هو الناظر 
أو غيره (ولقائل أن يقول: إذا أطلق الكلام يراد به غير المتكلم لا ما يعمه وغيره» قال هلال بن 
يحبى فى أحكام الوقف له: ليس هذا على ما تأولت أن عمر بن الخطاب عنى بقوله: لا جناح على 
من وليها نفسه وغيره؛ وإنما عنى بذلك ولاتها غيره ولم يعن نفسه» ألا ترى لو أن رجلا من بنى 
العباس قال: أرضى صدقة موقوفة على بنى العباس. لم يكن الواقف فيهم» ولو أن امرأة قالت 
لرجل: زوجنى رجلاء فزوجها من نفسه لم يجز اه ملخصا (ص ۷۲ و 77). 

قال الحافظ: فدل على صحة الشرط وإذا جاز فى المحم الذى تعينه العادة كان فيما يعينه 
هو أجوزء ويستنبط منه صحة الوقف على النفس (بدليل أنه شرط لمن ولى وقفه أن يأكل منه» 
ولم يستثن إن كان هو الناظرء فكأنه شرط لنفسه» وهذا هو الوقف على النفس» وفيه ما فيه 
فتذكر). وهو قول ابن أبى ليلى وأبى يوسف وأحمد فى الأرجح عنهء وقال به من المالكية ابن 
شعبان وجمهورهم على المنع إلا إذا استثنى لنفسه شيعًا سير بحيث لا يتم أنه قصد حرمان 


د للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله ١‏ 
٠ه‏ 4- عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ي قال: «لا تقتسم ورثتى 
دينارا ولا درهماء ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة)» رواه البخارى 


.)5١ ٤:١ (فتح البارى‎ 


ورثته» ومن الشافعية ابن سريج وطائفة» وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنصارى شيخ البخارى 
(وتلميذ الإمام أبى حنيفة) جزء ضحماء واستدل له بقصة عمر هذه وبقصة راكب البدنة وبحديث 
أنس أنه يل أعتق صفية» وجعل عتقها صداقهاء ووجه الاستدلال به أنه ي أخمرجها عن ملكه 
بالعتق» وردها إليه بالشرط» وبقصة عفمان الآتية (أنه اشترى بغر رومة» وجعلها للمسلمين» وكان 
دلوه فیہا كدلاءهم اه) .)۳۰۲:٥(‏ ش 

وأجاب هلال بن يحبى عن استدلال لهم بحديث الهدى بأن الوقف لا يملكه أحد, والبدنة ‏ 
لم تخرح: من ملك صاحبہاء ألا ترى أن صاحبها لو مات قبل أن يبلغ الوقت تكون ميراثا عنه فهذا 
لا يشبه الوقف» وإنما معنى الحديث عندنا -والله أعلم-: أنه عة أمره بركوبها على وجه 
الضرورة» أى ولا نزاع فى جواز أكل الواقف من وقفه عند الاضطرارء وإنما النزاع فى اشتراطه ‏ 
ذلك لنفسه عند الاختيار» وعن قصة وقف عفمان بثر زومة» وجعله دلوه فيا كدلاء المسلمين أن 
عفمان لم يرد بهذا اشتراطًا لنفسه» إنما أراد أن يخبر أنه كان أسوة للمسلمين» والشرط فى هذا 
وغيره سوای لأنه بلغنا عن رسول الله سل أنه قال: «المسلمون شركاء فى ثلاث: الماء والكلاً 
والنار»» والبئر فى هذا کالمسجد لو جعل رجل داره مسجد للمسلمین له أن يصلى فيها شرطء 
له يشترط اه (ص .)۷٤‏ 

قلت: والجواب عن قصة عتق صفية أن لا دلالة قنى الأحاديث على الاشتراط؛ بل أعتقنها 

رسول الله َه بلا شرطهء ثم تزوجها برضاهاء علهنا ولجن العتق يقبل التعليق بالشرطء 
ولا كذلك الوقفء فافهم. ْ 

قوله: عن أبى هريرة إلخ فيه دلالة على اث شتراط أجرة العامل على الوقف» والمراد بالعامل 
القيم على الأرض والأجير ونحوهما أو الخليفة بعده سو وقوله ر4 : «ورئتى» سماهم ورثة 
باعتبار أنهم كذلك بالقوة لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعى» وهو قوله: «لا نورث» ما.تركنا 
ضصدقة)» وموضع الاستشهاد منه قوله: «بعد نفقسة نسائى) فقد تقدم.أن اشتر تراط نفقة النساء 
كاشتراط نفقة نفسه» وهو لخر الأول من الات ولقائل أن يقول: إن قدر نفقة النساء ومؤنة 
العامل لم يكن وقفاء وإنما تصدق بما فضل عنهماء فافهم. ٠‏ 


إعلاء السئن ٠‏ . للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله ١‏ 


٤ ۰۸‏ عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر اشترط فى وقفه أن يأكل 
من وليه» ويؤكل صديقه غير متمول مالا. . رواه البخارى أيضًا (فتح البارى ه (ot:‏ 
وقد تقدم أنه كان جعل الولاية لأهله. 

£0۹ - عن أنس أنه وف دارا له بامدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فتزل داره. 
رواه البيبقى من طريق الأنصارى حدثنى أبى عن ثمامة عنه» وذكره البخارى فى 
الصحيح معلقا (فتح البارى .)٠٠٣:٥‏ 

٤١‏ - عن المقدام بن معديكرب رفعه: مويو بن ا ال 
عمل يديه» وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو له صدقة)» رواه ابن 
ماجه» واللفظ له والنسائى بإسناد جيد» كذا 2 "الدراية” (ص:778). 

-0١‏ عن أبى سعيد عن النبى ج قال: «أبما رجل كسب مالا حلالا فأطعمه 
لجان تبي ل ون عل ا ل 
صحيحه. والحاكم إلا أنه قال: فإنه له زكاة» وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه (فتح 
القدير ه:479). 


قوله: “وعن أنس إلخ“ دلالته على انتفاع الواقف بوقفه ظاهرة فإن كان وقفًا عاما لكل من 
بالمدينة حاجًا أو زائرا فقد تقدم قيام الإجماع على جواز انتفاع الواقف بوقفه العام» وإن كان خا 
لأهله وولده مغلا فلعله كان قد اشترط الانتفاع به مدة حياته للإجماع على أن الواقف إذا لم 
يشرط لنفسه الانتفاع به لا يحل له أن يأكل منه أو ينتفع به كما ذكرناه أول الباب» فتذكر. 

وقال هلال بن يحبى فى حديث أنس هذا: إن معناه عندنا -والله أعلم- أنه كان يسكنها 
بأمر من قد وقف علیه» ألا ترى أنه ليس فى الحديث أنه اشترط سكناها لنفسه» وقد سمى سبيلهاء 
فهذا دليل على أن الوقف كان على غيره إلا أنه كان يسكنها يإذن من وقفت عليه» وكذلك كل 
من بلغنا أنه وقف داره وسكنها فإنما معنى ذلك عندناء أنه سكنها مع اللذين وقفت عليهم يإذنهم؛ 
لأنه لم يبلغنا أن أحدا منم اشترط فيما السكنى» وبلغنا أنهم سموا وجوههاء ولم يسموا لأنفسهم 
منها شيا ولا يجوز أن يأول عليهم أنهم وقفوا على غيرهم ثم أخذوها لأنفسهم بغير إذن فى 
وقفت عليه اه (ص75). 

قوله: عن المقدام إلى آخر الباب» دلالة الأحاديث على كون الصرف إلى نفسه قربة ظاهرة» ٠‏ 


to ۳ ج‎ 


9 عن جاب أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل: «ابدأ بنشسك فتصدق 

عليهاء فإن فضل شىء فلأهلك) الحديث, رواه مسلم (فتح القدير .)٤٠۹:۰‏ 
باب لا يصح الوقف إلا مؤبدا 0 
وجواز الوقف على الأغنياء والفقزاء ويرجع. ٠‏ 
آخره إلى الفقراء والمساكين ولا رجع إلى ا لميراث أبدا. 0 

4- عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: اسول الما 
فذكر الحديث» وفينه: اي E‏ ل ل 
الوسق التى أطعمنيها رسول الله ل من أرض خيبر» إنى حبست أصلهاء وجعلت 


وفيه تأييد لأبى يوسف رحمه الله ومن وافقه من القائلين يجواز الوقف على نفسهء وقد مر تقرير 
الاستدلال من كلام صاحب ”الهداية“ أول الباب» فليراجع ٠‏ 
قال الموفق فى ”المغنى “: وإذا طح ل ل ل 
إحداهما لا يصح» فإنه قال فى رواية أبى طالب» وقد سكل عن هذاء فقال: لا أعرف الوقف إلا ما 
أخرجه لله وفى سبيل الله» فإذا وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه» فعلى هذه الرواية يكون الوقف 
عليه باطلاء وهل يبطل الوقف على من بعده؟ على وجهين. بناءً على الوقف المنقطع الابتداء» وهذا 
مذهب الشافعى» لأن الوقن تايلك للرقبة والمنفعة» ولا يجوز أن ملك الإنسان نفسه من نفسه كنا 
لا يجوز أن يبيع نفسه مال نفسه» ولأن الوقف على نفسه إنغا حاصله منع نفسه التصرف فى رقبة 
الملك فلم يصح ذلك» كما لو أفرده بأن يقول: لا أبيع هذا ولا أهبه ولا أورثه» ونقل جماغة (عن 
أحمد) أن الوقف صحيح. اختاره ابن أبى موسى» قال ابن عقيل: وهى أصحء وهو قول ابن 
أبى لیلی وابن شبرمة وأبى يوسف وابن سريج لما ذكرنا فيما إذ! ا شترط أن يرجح إليه شىء 
من منافعه»» ولا يصح أن 0 فينتفع به كذلك إذا حص نفسه بانتفاعه. 
والأول أقيس اه (1 .)١913/:‏ : ش اك 
باب لا يصح الوقق إلا مؤبداء وجواز الوقف على الأغنياء والفقراء , 
ويرجع آخره إلى الفقراء والمساكين, ولا يرجع إلى الميراث أبدا 
قوله: عن عبيد الله بن عمر إلخ» قد تقندم عن الحافظ فى الفتح “ أن حديث ضدقة عمر 
أصل فى مشروعية الوقف وتحقيق ماهيته» وكان قد تصدق :على ذى قرباه» ؤفيمم الغنى والفقيرء 
وعلى اليتامى والمساكين وابن السبيل» وهذه جهة لا تنقطع» وقد نص على أنه لا يباع ولا يوهب 


1 


إعلاء السنن تحقيق ماهية الوقف E o‏ 
حمل ذلك إلى بت حفص ذا بات إل ی ارآ من اعلا رواه 'الدارقطنى” 
eT ۲(‏ کک )9 cT‏ 
ا ل ا e‏ 
: عمر رضى الله عنه غير أنه لم يستثن للوالى منہا شيعا كما استثناه عمر. رواه الخحصاف 
فى أحكام الاوقاف له من طريق الواقدى (ص: »)٠١‏ ورجاله ثقات» أما القاسم فهو 
الحدانى الأزدى أبو المغيرة البصرى ثقة من رجال مسلم والأربعة» (تبذيب ۳۲۹:۸) 
وأما محمد بن على فأبو جعفر الباقر ثقة فاضل من أهل بيت النبوة روى له الجماعة فى 
الأمهات» وروايته عن على مرسلة» ولكنه من أهل بيته فهو مرسل حسن,' 


ولا يورث ما قامت السماوات والأرض» وفى كل ذلك دليل على أنه لا يصح الوقف إلا مؤبداء 
ويجوز على الأغنياء والفقراء بشرط أن يرجع آخره إلى الفقراء والمساكين» ولا يرجع إلى الميراث 
أبداء من ادعى صحة الوقف الذى لا يرجع آخره إلى الفقراء ويرجع إلى الميراث فعليه البيان» فإن 
التصدق بالغلة مع عمس ١‏ عل عرف ا على عات اعباس لاسر يغلي ره رام مي 
ف ر إلا نويد فلا رصح غير مو ٠‏ 

قوله: حدثنا القاسم بن الفضل إلى قزل حبقا محمد ين عم ر الواقدى حدقي قتنامة إلخ 
دلالة الآثار على أن الصحابة تصدقوا على صدقة عمرء وأنها لا تباع ولا تورث ولا توهب حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها ظاهرة» وشهرة الأمر أغنتنا عن تحقيق الأسائيد» كما تقدم عن ابن حزم 
فى ول کتاب الوقف فلیراجع» وفى قول زيد بن ثابت: لم نر :يرا للميت ولا للحى من هذه 
الحبس الموقوفة» أما الميت فيجرى أجرها عليه؛ وأما الحى فتحبس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث 
ولا يقدر على استبلاكها دلالة ظاهرة على تأبيد الوقف, وأنه لا يرجع إلى الميراث أبداء فيان 
رجوعه ميراثا يفضى إلى انقطاع أجر الميت كما لا يخفى» والأصل فيه قوله له : «إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاري تو وغل يحم بدو ولد SSG‏ 
ل اين 


قال صاحب ' الهداية“: يتم الوقف عند أبى حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره بجهة لا 


1 تحقيق ماهية الوقف 4۷ 

6- حدثنا محمد بن عمر الواقدى أخبرنا عبد الرحمن بن أبى الزناد حدثتى 
عبد الله بن عمر وأبو زهير الكعبى عن عبد الله بن خخارجة بن زيد عن أبيه عن زيد بن 
ثابت قال: ألم رتخير لوكا زا ی زاك ليك مير 
أجرها عليه وأما الحى ف حبس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على 
استہلا كهاء وإن زيد بن ثابت جعل صدقته التى وقفها على سنة صدقة عمر بن 
الخنطاب» و کتب كتابا على كتابه» قال: وحدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال: 
كتب زيد بن ثابت صدقته على كتاب عمر بن الخطاب اه. لزاتساب ا 
الأوقاف له وص A‏ 

5- قال (الواقدی): aT‏ 
بكر بن حرم عن محمد بن مسلمة وزيد , بن ثابت ورافع بن خديخ أنهم تصدقوا على 
صدقة عمر. رواه الخصاف أيضا (ص:؟١).‏ 


تتقطع أبداء وقال أبو يوسف: إذا سمى فيه جهة تتقطع جاز» وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهي ‏ 
وقيل. إن التأبيد شرط بالإجماع إلا أن عند أبى يوسف لاڈ يشترط ذكر التأبيد لأن لفظ الوقف 
والصدقة منبئة عنه لما بينا أنه إزالة الملك بذون التمليك كالعتق» ولهذا قال: : وصار بعدها للفقراء 

وإن لم يسنهم؛ وهذا هز الصحيح. وعنند محمد ذكر التأبيد شرطع لأن هذا صندقة بالمنفعة» " 
ا OG‏ اا 
التنصيص اه ملخصا مع ' 'فتح القديرة .0)6358:5١(‏ 

قال الحقق: سو الواقف أو ذريته .. 
وقد نقل من الفروع ما يدل على كل ممما عند أبى يوسف» قال فئ الأجتاس: فحنصل عنه 
روايتان اه. قلت: والصحيح قول محمد» وهو قول أبى حنيفة لكونه متأيدا بالآثار» قال محمد فى:. 
الحجج له: a‏ كس مدنا ما كوه برجي لخر إلى الفشايرا عرو الما كين راان ع التي 
ولا يرجع آخره إلى الميراث أبدًا فهذا يجوز؛ لأنه ضدقة كصدقات على وعمر وابن عمر وزيد بن 
e OT‏ 
باطل اه (ض٦۲۷).٠‏ 

وأما هلال بن يحيى فقد فرق فى قول الرجل: أرضى هذه موقوفة على فلات ول يشم 
المساكين» وبين قوله: صدقة موقوفة على فلان» فأبطل الوقف فى الأول» وأجازه فى الثانى» وإذا. 


إعلاء الستن تحقيق ماهية الوقف ١8‏ 


7 - حدثنا محمد بن عمر الواقدى حدثنى قدامة بن موسبى عن بشير مولى 
المازنيين قال: مسمغت. جابر بن عبد الله يقبول: ماكب عسر بن الخظاب رضىى.الله'عنه 
صدقته فى خلافته دعا نفرا ا 
فانششر خبرهاة قال جاب ا ل ل 

من المهاجسرين والأنصار الع عاد ب اله عياف ترق د تشعرى ولا تورث 


مات فلان رجع إلى المساكين؛ لأنه لم يسم المساكين» ولم يجعلها للصدقة فى الأولء وإذا قال: 
صدقة موقوفةء ذكر المساكين بقوله: صدقة فهو جائز» (أحكام الوقف ص١٠١).‏ 

وبالجملة: فقد وافق أبا يوسف فى عدم اشتراط التنصيص على التأبيد لا ذكر المساكين 
لفظاء ولكن لا بد من التنصيص عليه عنده معنى ولو بلفظ الصدقة» وأما مجرد لفظ الوقف فلا 
ينبيع. عن التأبيك عندةء قال:.وقد قال :ناس من الفقهاء: لا يجوز الوقف. وإن قال: صدقة مؤقوفة نحتى 
يجعل آخرها للمساكين» ومن حجتنا عليهم السهم الذى جعله عمر بن الخطاب رضى الله عنه من . 
وقفه لذوى القربى» ولم يجعل آخرها للمساكين» (وفيه أن عمر لم يعين لذوى القربى سهما بل 
وقف الأرض كلها لذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» فلم يكن E‏ منها إلا 
وللمساكين فيه نصيب» ٠.٠١‏ د جهة لا تنقطع». سلمنا ولكن الواقف إذا سمى وجوها وفيها وجه 
للمساكين يرجع كلها إلى المساكين إذا انقرضت الوجوه سواهم عند محمد ومن واقفه. فلا يرد 
عليه السهم الذى جعله عمر لذوى القرنبى لكوته قد ذكر المساكين معهم). ش 

قال: وقد بلغنا أن الزبير بن:العوام رضى الله عنه تصدق بدوره على المردودة من بناته» ولم ٠‏ 
يبلغنا أنه جعل آخزها للمساكين اه قلنا: محمول على الاختصار فى الرواية بدليل أن من الزواياث 
مالا ذكر: فيما للصضدقة قةأأيضًا كماءفئ.المتن» وقد تقدم أن حديث عمر.هو الأضل.فئ.الباب».وأن 
الصحابة وقفوا على وقضه فيحمل على أنهم ذكروا المساكين» ووقع الاختصار فى الرواية لظهور 
الأمرء والله تعالى أعلم. 

وقال الموفق فى ”المغنى “: إن الوقف الذى لا احتلاف فى ا معلوم الابتداء 
والانتہاء غير منقطع» مغل أن يجعل على المساكين أو طائفة .لا يجوز بحكم العادة انقراضهم وإن 
كان غير معلوم الانتباء؛ مثل أن يقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة» ولم يجعل آخره. 
المساكين» ولا لجهة غير منقطعة (كطلبة العلم ونحوهم) فإن الوقف يصح» وبه قال مالك وأو 
يوسف والشافعى فى أحد قوليه» وقال محمد بن الحسن: لا يصح» وهو القول الثاني للشافعي. 


۱4۹ تحقيق ماهية الوقف‎ E 


ولا توهب» قال قدامة بن موسى: وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة 

يقول: ما أعلم أحدا من أصحاب رسول الله عله من أهل بدر من المهاجرين والأنصار 
إلا وقد وقف من ماله حبسا لا يشترى ولا يوهب ولا يورث حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها. رواه الخصاف أيضا (ص ا 


وإذا ثبت هذا فإنه ينصرف عند انقراض الموقوف عليهم إلى أقارب الواقف» وبه قال 
الشافعى» وعن أحمد: أنه ينصرف إلى المساكين. واختاره القناضى والشريف أبو جعفر (وهو 
الصحيح عن أبى يوسف كما تقدم) لأنه مصرف الصدقات وحقوق الله تعالى من الكفارات 
أحمد: أنه يجعل فى بيت مال المسلمین» لأنه مال لا مستحق له فأشبه مال من لا وارث له وقال 
أبو يوسف: يرجع إلى الواقف وإلى ورثته إلا أن يقول: صدقة موقوفة ينفق منها على فلان وعلى 
فلان» فإذا انقرض المسمى كانت للفقراء والمساكين اه. (28:5١؟).‏ 

قلت: ولكن صدقات الصحابة كانت مؤبدة كما يدل عليه ما ذكرنا من الآثار فى المتن» 
وأما ما روى عن بعض الصحابة أنهم وقفوا العقار والدور على ولدهم وولد ولدهم ولم يسموا 
الفقراء والمساكين ولا التأبيد فإن لفظ الصدقة أو الوقف يغنى عن تسميتمم» أو يحمل على 
الاختصار فى الرواية لما عرفت من أن الصحابة تصدقوا على صدقة عمر وكتبوا على كتابه. 

قال الواقدى: حدثنا عمر بن عبد الله عن عنبسة قال:. تصدق عثمان فى أمواله.على صدقة 
ف 

EN‏ لا يجوز الوقف إلا فى الدور والأرضين» لأنه بلغنا 
أن رسول الله َج أمر به فى أرض» ولا يجوز ذلك عندنا إلا فى.الأصول على مثل نما أمر به رسول 
الله ی وکل ما كان سوى العقار يفنى ويذهبء وإنما معنی الوقف على ما یبقی» ألا ترى أنهم 
قالوا فى صدقاتهم: موقوفة لله أبدا لا تباع ولا توهب فجعلوا ذلك على الابد جوزناء وما لم يكن 
على الأبد فلا يجوز اه (ص۸۲). 


١ ه٠‎ ٤ إعلاء الستن‎ 


باب يجوز للواقف أن يلى وقفه ما دام حياء 

ولا يجب التسليم إلى متول آخر غيره 
ظ 4- أخبرنى غير واحد من آل عمر وآل على أن عمر ولى صدقته حتى مات 
وجعلها بعده إلى حفصة» وولى على صدقته حتى مات» ووليها بعده الحسن بن على 
رضى الله عنہماء وإن فاطمة بنت رسول الله ی ولیت صدقته حتى ماتت» وبلغنى عن 
٠‏ .غيدر:وانحد من الأنصار أنه ولى ضندقته حص مات ذكره الإمام التتناقعى فى "الام" له 
581:99؟) هكذا معلقاء وتعليق مثله حجة» كما ذكرناه فى المقدمة. 


باب يجوز للواقف أن يلى وقفه ما دام حياء 
ظ ولا يجب التسليم إلى آخر متول غيره 

قوله: أخمبرنى غير واحد إلى آخر الباب» دلالته على معنى الباب ظاهرة» وفى ”الهداية. 
وأما فصل الولاية فقد نص فيه (القدورى) على قول أبى يوسف (حيث قال: وإذا جعل الواقف غلة 
الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف)» وهو قول هلال أيضاء وه ااا 
ب ل RB‏ و ا ار 
لم تكن له ولاية قال مشاسخنا: الأشبه أن يكون هذا قول محمد لأن من أصله أن سايم إلى 
ا امس تر م 

طه» فيستحيل أن لا يكون له الولاية» وغيره يستفيد الولاية منه» ولأنه أقرب الناس إلى هذا 
ا فيكون أولى بولايته» کمن اتخذ مسجدا يكون أولى بعمارته ونصب المؤذن فيه» وكمن 
أعتق عبدا كان الولاء لهء لأنه أقرب الناس إليهء ولو أن الواقف شرط ولايته لنفسه وكان الواقف 
غير مأمون على الوقف فللقاضى أن ينزعها من يده نظرا للفقراء» كما له أن يخرج الوصى نظرا 
للصغارء وكذا إذا شرط أن ليس للسلطان ولا لقاض أن يخرجها من يده ويوليها غيره» لأنه شرط 
مخالف لحكم الشرع فبطل اه )٤٤٠:١(‏ مع "الفقح ٠.‏ ۰ 

قلت : BS Ea‏ 
المشاع فى ظاهر المذهب أيضاء إن الحلاف فيه مينى على الحلاف فى اشتراط تسليم الوقف» فلما 
شرطه محمد قال بعدم صحة المشاع» وعند أبى يوسف لا ي يشترط قبض المتولى فلا ي يشترط ما هو 
ولا ل تحور ارو ص لاا ا 

فينبغى أن يكون ظاهر المذهب جواز وقف المشاع» فيتأمل. 


ج - ۱۳ يجوز للواقف أن يلى وقفه ما دام حيا ولا يجب التسليم إلى آخر ١‏ 


8- قال الشافعى: أخبرنا بذلك أهل العلم من ولد فاطمة وعلى وعمر 
ومواليهم؛ ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصارء لقد حكى 
عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتواء ينقل ذلك 
العامة م غن العامة ك ورل بف يها المستلمون من السلف ولو ا خم ماه وان 
نقل الحدیث فیہا كالتكلف, كذا فى الأم أيضًا (:5177). ) 

٠‏ + حخدثنا الواقدى قال: قال لى أبو يوسف: ما عندك فى وقق.عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه؟ فقلت: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله عن عاصم بن عبيد الله عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: شهدت كتاب عمر حين وقف وقفه أنه فى يذه فإذا 
توفى فهو إلى حفصة بنت عمرء فلم يزل عمر يلى وقفه إلى أن توفى» فلقد رأيته هو 
بنفسه يقسم ثمرة ثمغ فى السنة التى توفى فيها ثم صار إلى حفصة: فقال أبو يوسف: 
هذا الذى أخذنا به إذا اشترط الذى وقف الوقف أنه فى يده فى حياته ثم إذا توفى فهو 
إلى فلان بن فلان فهو جائزء وهذا فعل عمر كما تری» رواه الخصاف فى الأوقاف له 
(ص:۸) واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له كما مر غير مرة» وأبو بكر بن عبد الله 
هو ابن أبى سبرة متهم بالوضع» وقال مصعب الزبيرى» كان عامما (تقريب ص:۷٤۲).‏ ' 


وقد روى عن بعض التابعين أنبم أخرجوا أوقافهم من أيديهم» وجعلوها إلى من يتولاهم فى 
حياتهم؛ فقد روى الخنضاف من طريق الواقدى حدثنى شعبة بن عبادة قال: قرأت فى صدقة عمر 
ابن خالد الزرقى» فإن مات فلان والى صدقتى فالأمر إلى فى صدقتى أو إلى من رأيت» قال: 
وحدثنى محمد بن عبد الله (ابن عمر) قال: حبس الزهرى أموالا له» ودفعها إلى مولى له» فمات 
المولى فى حياته فجعلنى مكانه وكنت يوم تصدق بها ودفعها إلى المولى لم أبلغ ثم أدركت بعد 
ال و حدق ماف عن الى اکال عن أيه أن عرو بنك عبد ارخ ت ب 
وأشهدت علیہاء وأخرجتها من يدهاء فكان ابنہا یلیہا اه (۱۷ و۱۸). 
والظاهر: أنهم كانوا يرون التسليم إلى القيم شرطًا لصحة الوقف» ولعل محمدا قد عثر 
على ذلك بدليل لاح له من الروايات» فلا مجال لمظنة انفرادة بما ذهب إليه بل له سلف فى ذلك من 
أجلة التابعين» ولكن الراجح فى الباب قول أبى يوسف رحمه الله لما عرفت فى قول الشافعى رحمه 
الله تعالى: من ولاية العدد الكثير من الصحابة أوقافهم بأنفسهم» والله تعالى أعلم. 


إعلاء السئن 220 ظ ١١‏ 


باب وفف المشاع 
fol‏ - عن عمر أنه ملك مائة سهم من خيبر اشتراهاء فلما استجمعها قال: :ايا 
رسول الله! أصبت مالا لم أصب مثله قطء وقد أردت أن أتقرب به إلى الله فقال: 
«حبس الأصل وسبل 1 ويروى: فجعلها عمر صدقة لا تباع ولا تورث 


باب وقف المشاع 

قوله: عن عمر إلخ» قال الموفق فى ”المغنى “: ويصح وقف المشاع» وببذا قال مالك 
والشافعى وأبو يوسف» وقال محمد بن الحسن: : لا يصح» وبناء على أصله فى أن القبض شرط 
وأن القبض لا يصح فى المشاع» ولنا أن فى حديث عمر أنه صاب مائة سهم من خييرء واستأذن 
النبى ع فيها فأمر بوقفهاء وهذا صفة المشاع, ولا نسلم.اعتبار القبض» مستي 
البيع صح فى الوقف اه ملخصا (> (TA:‏ 

ويعكر على الاستدلال بحديث عمر ما ذكره الحافظ فى ” التلخيص » وأودعناه فى المتن» 
وعلى القياس بالبيع أن الوقف بالصدقة أشبه منه بالبيع» ولا تصح الهبة والصدقة إلا بالقبض عند 
أكفر العلماء» وادعى الموفق والمروزى إجماع الخلفاء الراشدين على ذلك» كما فى ”المغنى “ 
(7407:5)» فكذلك الوقف. 

وقد وافق أبو يوسف محمدا فى إبطال وقف المشاع فى المسجد والمقبرة» ففى ” الهداية“: 
٠‏ وقف المشاع جائز عند أبى يوسفء لأن القسمة من تمام القبض» والقبض عنده ليس بشرط فكذا 
تتمته. وقال محمد: لا يجوز؛ لأن أصل القبض عنده شرط فكذا ما يتم به» وهذا فيما يحتمل 
القسمةء وأما فيما لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشيوع عند محمد أيضًاء لأنه يعتبر بالهبة 
والصدقة المنفذة إلا فى المسجد والمقبرة فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا يحتمل القسمة أيضًا عند أبى 
يوسضء لأن بقاء الشركة بمنع الخلوص لله تعالى» ولأن المهاباة فيم ما فى غاية القبح بأن يقبر فيه 
الموتى سنة» ويزرع سنة» ويصلى فيه فى وقت» ويتخذ إصطبلا للدواب فى وقت إلخ (475:8) 
مع "الفتح ). 

. وظنى: أن أحدا من الأئمة لا يقول بوقف المشاع فى المسجد والمقبرة» وقد تقدم أن المسجد 
أصل فى الوقف مجمع عليه لم يختلف فيه اثنان» فإذا بطل وقف المشاع فيه فليبطل فى سائر 
الأوقاف كذلكء إلحاقا للفرع بالأصلء وفيه أن محمد يقول بجواز وقف المشاع فيما لا يحتمل 
القسمة فى غير المسجد والمقبرة خلاف ما يقتضيه قياس الفرع بالأصل» فافهم. 


2 كيف وقف المشاع ان ٠‏ +ه١‏ 
ولا توهب. رواه الشافعى عن سفيان عن العمرى عن نافع عن ابن عمر به» ورواه فى 


وأما قول الحافظ فى ”التلخيم “ : لم أجد كون مائة سهم -التى وقفها عمر رضى الله عنه- 
مشاعة بل فى مسلم ما يشعر بغير ذلك فإنه قال: إن امال المذكور يقال له: ثمغ وكان نخلا اه ففيه 
أن كعاب صدقة عمر الذى أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى كما فى ' أعون المعبود“ 
(۳: :1)) يدل على کون مغ غير مائة سهم الذى كان له بخيير» ونصه: 

بسم الله الر حمن الرحيم: هذا ما أوصى به عبد:الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به بحدث أن 
فمغا وصرم بن الأكوع واد لذ فيه وراه سیم لی يخير ورقيق الى فيه وال اتر 
اط تسد َي بالوادى تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأى من أهلها إلخ. 

ولا يخفى: أن مائة ئة سهم الذى كان له بخيبر كان مشاعا فى حياة النبى َم بدليل ما رواه 
بو داود من طريق نافع عن عبد الله بن عمر قال: : للا افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله أن يقرهم 
على أن يعملوا على النصف مما حرج منهاء فقال رسول الله سل : : أقركم فیہا على ذلك ما شئنا. 
ذكانوا على ذلك وكان العمر يمقسم على السهمان من نصف خير ويأخذ رسول الله َك 
لجسن وكان رسول الله َه أطعم كل امرأة من أزواجه من الدمس مائة وسق تمر وعشرين 
. وسقا من شسعيرء فلما أراد عمر إخراج السيبود أرسل إلى أزواج الى وال شقان نوم اح 
منكم أن أقسم لها نخلا بخرصها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤهاء ومن الزرع مزرعة 
خرص عشرين وسقا فعلناء ومن أحب أن تغزل الذى لها فى الخمس كما هو فعلناء ورواه مسلم 
أيضا ولفظه: : فلما ولى عمر قسم خيجر خير أزواج النبى ره أن يقطع لهن الأرض والاء أو يضمن 
لهن الأوساق كل عام فاخمتلفن» فمنهن من اختار الأرض والماء» ومنهن من اختار الأوساق كل 
عام» فكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض والماءء كذا فى ”عون المعبود“ .)٠۹:۳(‏ 

وما أخرجه البلاذرى فى” الفتوح“: حدثنى بكر بن الهنيم حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى أن رسول الله َيه لا فتح خيبر كان سهم الخمس منما الكتيبة» وكان أشق والنطاة وسلالم 
والوطيح للمسلمين؛ فأقرها فى يد يبود على الشطر» فكان ما أخرج الله منها للمسلمين يقسم 
بينهم» حتى كان عمر» فقسم رقبة الأرض بيدهم على سهامهم (ص7”7). وهذا صريح فى أن رقبة 
أرض خيبر لم تكن مقسومة بين المسلمين فى زمن النبى ل . 
تحقيق صدقة عمر التى يقال لها: تمغ: 

قدا بت اعدا جاع افع امات اراهن ارخ خبير فال :با رول لا ای 


القديم عن رجل عن ابن عون عن نافع باللفظ الثانى» وهو متفق عليه من حديثه؛ وله 


أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندى منه فما تأمرنى؟ فقال: اس يي انين 
وتصدقت بها الحديث» ولم يصب عمر أرضًا بخيبر إلا سهمه الذى كان له بها فى سهام المسلمين 
مع ما اشتراه من أهلهاء عبر عنما تارة بالأرض وأخرى بمائة سهم بدليل ما أحرجه الدارقطنى من 
طريق سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: جاء عمر إلى رسول الله مرك فقال: 
يا رسول الله! إنى أصبت مالا لم أصب مثله قط» وكان لى مائة رأس فاشتريت بها مائه سهم من 
خيبر من أهلهاء وإنى قد أردت أن أتقرب بما إلى الله عز وجل قال: فاحبس أصلها وسبل الثمرة 
(507:7). وأخرجه النسائى من طريق سفيان عن عبد الله بن عمر جاء عمر فذكر الحديث نحو 
كذا فى " فتح الباری " )١55:5(‏ أو المائة الوسق التى أطعمه النبى عه من سهمه بخيبر أو بالوادى 
بدليل ما رواه البلاذرى: حدثنى الوليد بن صالح عن الواقدى عن أشياخه أن رسول الله عي 
أطعم من سهمه بخيبر طعماء فجعل لكل امرأة من نسائه ثمانين وسقمًا من تمر وعشرين وسقا 
من شعير» وأطعم عمه العباس بن عبد المطلب رضن الله عنه مائتى وسق» وأطعم أبا بكر وعمر 
والحسن والحسين وغيرهم» وأطعم بنى المطلب بن عبد مناف أوساقا معلومة» وكتب لهم بذلك 
كتايًا ثابًا اه (ص١7).‏ 

وقد تقدم عن الدارقطنى من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن 
الخطاب قال: يا رسول الله! ما من مالى شىء أحب إلى من المائة وسق التى أطعمتنينها من خيبر» 
فقال له رسول الله ل : فاحبس أصلها واجعل ثمرها صدقة» قال فكتب عمر هذا الكتاب» من 
عمر بن المخطاب فى ثمغ المائة الوسق التى أطعمنيها رسول الله مره من أرض خيبر أنى حبست 
أصلهاء وجعلت ثمرتها صدقة الحديث (505:37). 

وروی البخارى من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضى الله عدهما أن عمر 
تصدق بال له على عهد رسول الله مر كان يقال له: فغ و كاناتخلا قال عر يا رسول 
الله ! إنى استفدت مالاء وهو عندى نفيس» فأردت أن أتصدق به» فقال النبى ی : تصدق بأصله 
لايباع ولا يوهب ولا يورث» ولکن ينفق ثمره الحديث (7977:8 مع" 'الفتح ')» وليس فيه أن ثمغ 
أرض بخيبر» وعند أحمد من رواية أيوب أن عمر أصاب أرضا من يبود بنى حارثة يقال لها: تمغ؛ 
كذا فى ”فتح الباری“ (۲۹۹:۰) نعم» وقع فى رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر عند 
الدارقطنئ أنه أصاب أرضا بخيبر يقال لها: ”ثمغ“ فسأل النبى مء فقال له: حبس أصلها 


اج ۳ وقف المشاع هه ١‏ 


طريق عندهما غيره (التلخيص الحبير 8:7 ؟). 


وتصدق بثمرها ١7:5(‏ ه) ولعله وهم من بعض الرواة دون أيوب. 

والح فاعند اهداق رو أربت أن عور ابات أ سافن رد ا ا 
يقال لها: تمغ” ويبود بنى حارثة منازلهم تلقاء المدينة بقرب منها. 

قال السمهودى فى ”وفاء الوفاء“: شمغ بالفتح والغين العجمة مال بخيبر لعمر ين الخطاب 
رضى الله عنه» قاله الجد لحديث الدارقطنى فذكره؛ ثم قال: لکن تقدم فى منازل يبود أن بنى مرابة 
كانوا فى شامى بنى حارثة» وإن من آطامهم هناك الأطم الذى يقال له: الشعبان فى ثمغ صدقة عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنهء قاله ابن زبالة: وفى بعض طرق حديث صدقة عمر من رواية ابن شبة 
أن عمر أصاب أرضًا من يبود بنى حارثة يقال لها: "ثمغ“.. 

. وذكر الواقدى اصطفاف أهل المدينة على الخندق فى وقعة الحرة» تم ذكر مبارزة وقعت 
يومعك فى جهة ذباب إلى كومة أبى الحمراء ثم قال: كومة أبى الحمراء قرية من تمغ؛ وقال أبو عبيد 
البكرى: ثمغ أرض تلقاء المدينة كان لعمر» وذكره ابن شبة فى صدقات عمر بالمدينة» وغاير بينه 
وبين صدقته بخيبر» وأورد لفظ كتاب صدقته» فيه ثمغ بالمدينة» وسهمه من خيبر. 

وروی عن عمر وابن سعید بن معاذ قال: سألنا عن اول من حبس فى الإسلام؟ فقال قائل: 
صدقة رسول الله َل وهنا قول الأنصارء وقال المهاجرون: ضدقة عمرء وذلك أن رسول 
لله ل أول ما قدم المدينة وجد أرضًا واسعًا بزهرة لأهل رابح وحسيكة: وقد كانوا أجلوا عن 
المدينة قبل مقدم النبى مَك وتركوا أرضا واسعة منہا براح» ومنها ما فيه واد لا يسقى يقال له: 
الخنشاشين» وأعطى عمر منها ثمغاء واشترى عمر إلى ذلك من قوم یہود» فكان مالا معجباه فسأل 
رسول الله ميته فقال: إن لی مالاء وإنى أحبهء فقال رسول الله َه : احبس أصله وسبل ثمره» 
(قلت: روا الصاف أيضا من طريق الواقدى تحوة وض + وه) فهذا كله صريح فى كونه بالمدينة 
فى شاميهاء فكان ما فى رواية الدارقطنى من تصرف بعض الرواة أو أن كلا من صدقتيه يسمى 
“ثمغا“ اه (ص؟77 و71074). ٠‏ 

قلت: ولا يخفى ما فى هذا التأويل من البعد» وأى حاجة إلى التأويل؟ ومدار الحديث على 
أيوب» وقد رواه هو عند أحمد على الصواب» وكذا ما قاله الحافظ فى ” الفتح “» ونصه: فيحتمل 
أن تكون ثمغ من جملة أراضى خيبر» وإن مقدارها كان مقدار مائة سهم من السهام التى قسمها 
النبى ع بين من شهد خيبر» وهذه مائة سهم غير مائة سهم التى كانت لعمر بن الخطاب بخيبر 


قال الحانظ: قوله: إن المائة سهم كانت مشاعة لم أجده صريحا بل فى مسلہ ما 


التى حصلها من جزئه من الغنيمة وغيره (۲۹۹:۰) مجرد احتمال غير ناشئ عن دليل. 

والذئ تزجح عددى للجمع بين الروايات أن عمر رضى الله عه كان قد استشار النبى ميل 
فى التصدق بشمغ بمائة سهم التى كانت له بخيبر» وبالمائة وسق التى أطعمه النبى له جميعاء 
. فاقتصر بعض الرواة على ذكر ثمغ وحدهاء وجمع بعضهم بينها وبين المائة سهم» وبعضهم بينها 
وبين المائة وسق» فأمره النبى إل بحبس أصلها جميعا والتصدق بثمرهاء فكان وقفه بشمغ غير 
مشاع» ووقف المائة سهم والمائة وسق مشاعاء فإن ثبت أنه كان قد وقف ذلك كله فى زمن 
النبى ل باللفظ إلى أن حضرته الوصية فكتب حيئئذ الكتاب» ثم الاستدلال به على جواز وقف 
المشاع» ويحتمل أن يكون آخر وقفيته» ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته فى كيفيته ثم وقفها 
محرزة مفرزة غير مشاعة:؛ وبالاحتمال ينمدم الاستدلال لما مر عن البلاذرى أن عمر كان قد قسم 
رقبة أرض خيبر بين المسلمين على سهامهم حين أجلى اليسبود مدها فى خلافته» وبعد قسمة الأرض 
ل دا 
الس الاريك د بيار م e‏ 
الوقف عليها» فدل على جواز وقف المشاع» وأيضا فإن عمر رضى الله عنه حين كتب الكتاب ذكر 
ثمغ باسمهاء ولم يذكر غيرها إلا بالمائة سهم والمائة وسق» وهو يشعر بكون السهام والاوساق 
مشاعة غير مقسومة وقت الكتابة أيضاء هذا هو الظاهر المتبادر منه» ومن ادعى غير ذلك فعليه 
البيان» وعلق أبو يحيى الساجى عن الحسن والحسين وقف أحدهما أشقاصا من دوره فأجاز ذلك 
العلمايء وتصدق ابن عمر بالسهم بالغابة الذى وهبت له حفصة» كذا فى الى الک 
للبيبقئ ›»)۱٦۳:٦(‏ وهذا صاحب لم نر له مخالفا من الصحابة» والله أعلم. 

الوط لاق اع اا ا 
مختلفين معضادين مثل صححة ابيع النسية إلى رو لط امي يه 
موقوقًاء فيتصف كل جزء بالصحة وعدمهاء ويتصف بذلك الجملة. 


(1) قلت: لم أجد فى مسلم بل هو فی البخارى كما ذكره الحافظ فى "فتح البارى” (:۹۳). 


10۷ وقف المشاع‎ ٠ E 
يشعر بغير ذلك فإنه قال: إن المال المذ كور يقال له: ثمغ» وكان نخلا اه.‎ 


وأجاب صاحب ”المار“ عن هذا: بأنه نظير | العتق المشاع» وقد صح ذلك هناك كما صح 
هناء وإذا صح من جهة الشارع بطل هذا الاستدلال اه ره 5) وحمد أن يقنول: إن الوقف 
بالصدقة أشبه منه بالعتق» فلا يصح قياسه على العتق. 
الجواب عن استدلال البخارى على صحة وقف المشاع: 

واستدل البخارى على صحة وقف المشاع بحديث أنس فى قصة بناء المسجدء وأن 
ابی یه قال: «ثامنونى حاشطکم»» فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل» وهذا ظاهر فى 
جواز وقف المشاع» ولو كان غير جائز لأنكر عليمم النبى ب قولهم هذا وبين لهم الحکم» وفيه 
أنه ليس من وقف المشاع فى شىء فإن الموقوف لم يكن بعض الحائط بل كله؛ وقد قال بجواز مثل 
ات 

قال المحقق فى * الفتح “: ولو كانت الأرض بين رجلين فوقفاها على بعض الوجوه ودفعاها 
إلى وال يقوم عليها كان ذلك جائزا عند محمدء لأن المانع من تمام الصدقة شيوع فى انحل 
المتصدق به ولا شيوع ههنا؛ لأن الكل صدقةء غاية الأ ر أن ذلك مع كثرة المتصدقين والقبض من 
الوالى ذ فى الكل وجد جملة واحدة» فهو كما تصدق بہا رجل واحد سواء اه 71:09 4). 

وأيضا فقد روى البسخارى فى باب الهجرة من الصحيح بعد ذكر تأسيس مسجد قبای ثم 
ركب رسول الله ل راحلته» فسار يمشى معه الناس حتی ب رکت عند مسجد الرسول عفر 
بالمدينة» وهو يصلى فيه يومغذ رجال من المسلمين» وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل -غلامين 
يتيمين فى حجر أسعد بن زرارة-» فقال رسول الله مويه حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله 
المنزل؛ ثم دعا رسول الله ع الغلامين فساومهما بالمربد.ليتخسذ.مسجداء فقالا: بل نہبه لك 
يا رسول الله! فأبى رسول الله ل أن يقبله مدهما هبة حتى ابتاعه مدهما ثم بناه مسجداء الحدديث. 

قال الحافظ فى ' الفتح “: ذكر ابن سعد عن الواقدى عن معمر عن الزهرى أن النبى ل أمر 
a E‏ 
أنس المتقدم فيجمع بأنهم لا قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل» سأل عمن يختص بملكه 
منهم؟ فعينوا له الغلامين» فابتاعه منبما (أو من وليبما إن كانا غير بالغين» فقد وقع فى رواية ابن 
عيينة» فكلم عمهما أى الذى كانا فى حجره أن يبتاعه منبماء كذا فى ”وفاء الوفاء“ (791:1). 

فحينكذ يحتمل أن يكون الذين قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تحملوا عنه للغلامين بالثمن» 


إعلاء الستن ٠‏ مه ١‏ 


باب يجوز وقف العقار والدور ولا يجوز 
وفف ما ينقل ويحول إلا تبعا ويجوز وقف الكراع 
والسلاح استقلالا وكذا وقف ما فيه تعامل من المنقولات 
to‏ - عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله ع أخى جويرية بنت الحارث 
قال: ما ترك رسول الله ر عند موته دينارا ولا درهمًا عبد ولا أمةً ولا شيعا إلا بغلته 
لبيضاء التى كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. أخرجه البخارى» 
كما فى ”الزیلعی  .)١158:7(‏ 


وعند الزبير: أن أبا أيوب أرضاهما عن ثمنه اه .)١۹۲:۷(‏ ونقل عقبة أن أسعد عوض الغلامين عنه 
نخلا له فى بنى بياضة» ويحتمل أن كلا من أسعد وأبى أيوب وابن عفراء أرضى اليتيمين بشىء 
فنسب ذلك لكل منہم (وفاء الوفاء ۲۳۱:۱) ولم يكتف النبى بُ بإرضائهم حتى ابتاعه منہما 
بعشرة ذنانير لكونه لليتيمين» لاخر ا عو الذي ا إلى الله تعالى» ا 
وقف مشاع أصلا. 
التنبيه على ذهول الحافظ فى ”الفتح : 

والعجب من الحافظ ابن حجر حيث ذهل عن كل ذلك» وقال فى (باب وقف المشاع) من 
”فتح البارى“: وأما ما ذكره الواقدى: أن أبا بكر دفع ثمن الأرض لالكها منهم وقدره عشرة 
دنانير» فإن ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة من جهة تقرير النبى َيه على ذلك» ولم ينكر قولهم: 
لات عد رد لي a‏ لامر رلته را لبي لخم ش 
اه (ص‌۲۹۸). قلت: وكيف ینکر عليهم قوله» a a‏ لقم 
واحتمل أن يكون لواحد منهم قد علمت الجماعة أنه لا يطلب ثمنه إلا من الله عز وجل» فلما تبين 
له أنه للغلامين أنكر عليمماء وأبى أن يقبله منبما هبة حتى ابتاعه منهماء ولما ثبت فى الصحيح 
أنه ع ابتاعه منهما فلا حاجة إلى التعرض لما ذكره الواقدى» فثبوته وعدمه سواء» ولابذ من بيان 
الحجة للترجمة على كل حالء فلا أدرى لأى وجه علقه الحافظ على ثبوت ذلك؟ فافهم. 

باب يجوز وفف العقار والدورء ولا يجوز 
وقف ما ينقل ويحول إلا تبعاء ويجوز وقف الكراع 
والسلاح استقلالاء وكذا وقف ما فيه تعامل من المنقولات 
قوله: عن عمرو بن الحارث» وقوله: عن عثمان بن الأرقم إلخ» دلالتهما على وقف العقار 


اح E‏ 10-5 
3 ما يجوز وقفه وما لا يجوز 


to‏ - عن عثمان بن الأرقم أنه كان يقول: ارسي لد اكلم جاع 
سبعة» و كانت داره على الصفاء وهى الدار التی كان النبى مر یکون فينها فی الإسلا» 
وفيسها دعا الناس إلى الإسلام؛ فأسلم فیما قوم كثير» ودعيت دار الا الأرقم دار 
وتصدق بها الأرقم على ولده» فقرأت نسخة صدقة الأرقم بداره: بسم ااه 
اريم نهدا ما Ê N‏ من الخو لاتا 
ولا تورث» شهد هشام بن العاص وفلان مولى هشام» قال: : فلم تزل هذه الدار صدقة ٠‏ 
قائمة فيا وولده يسكنون ويواجرون ويأخذون عليهاء حتى كان زمن ن أبى جعفر رواه 
الحاكم فى المشعدرك” (۳ ا ل 
ل ١‏ الفتح " EE e‏ 


والدار ظاهرة» قال المحقق فى ' الفتح' : وهذا كله يستدل به على أبى حنيفة فى عدم إجازته 
الوقف اه (575:5). ۰ 

تلك لز را المسعدرك وتادن سيق اوت اه سكت فى د امه قي و 
محمد بن عمر (الواقدى): فأخبرنى أبى عن يحبى بن عمر أن ابن عثمان بن الأرقم قال: إنى لأعلم 
اليوم الذى وقع فى نفس أبى جعفر أنه يسعى بين الصفا والمروة فى حجة حجها ونحن على ظهر 
الدار. فيمر تحتنا لو أشاء أن آذ قلنسوته لأخذتهاء وأنه لينظر إلينا من حين يهبط الوادى حتى 
يصعد إلى الصفاء فلما حرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة كان عبد الله بن عفمان بن الأرقم 
يمن بايعه ولم يخرج معه» فتعلق عليه أبو جعفر بذلك ثم بعث رجلا من أهل الكوفة يقال له: 
شهاب بن عبد رب. 

فدخحل شهاب علي عبد الله بن عثمان الحبس» وهو شيخ كبير» وقد ضجر فى الحديد 
والحبس» » فقال: هل لك أن أخلصك مما أنت فيه وتبيعنى دار الأرقم؟ فإن أمير المؤمنين يريدهاء 
وعسى إن بعته إياها أن أكلمه فيك فيعفو عنك» قال: إنہا صدقة ولكن حقى منها له» ومعى فیا 
شركاء إخوتى وغيرهم» فقال: إنما عليك نفسك أعطنا حقك وبرئت» فأشهد له» وكتب عليه 
كتاب شراء عى سبعة عشر ألف دينار ثم تتبع إخوته» ففتنتهم كثرة المال» فباعوه فصارت لأبى 
جعفرء الحديث. وكان ذلك بمحضر من التابعين فلم ينكر عليه أحد منہم» وفى ذلك دليل لأبى 
حنيفة فى جواز بيع الوقف» وكونه ميراثا بعد موت الواقف» فافهم. وروی عن على رضى الله عنه 
أنه وقف على ولديه الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهماء > فلما خرج إلى صفين قال: إن فزت 


عد اسان ما يجوز وقفه وما لا يجوز ف 
4 1 4- عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع 
ولا توهب ولا تورث» وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بہاء فإن 
استغنت بزوج فليس لها حق. وصله الدارمى فى مسنده» وذكره البخارى تعليقا (فتح 
البارى هزه .(T ١‏ وفيه حديث صدقة عمر بثمغ» ووقف أنس دارا له بالمدينة» وقد 
تقدماء وأسند الخصاف فى أول كتابه فى الأوقاف عن جماعة من رجال الصحابة 
ونسائهم انهم وقفوا م 0 ٠‏ 
ا د ا فى الزكاة وزيلعى ۹۸:۲ .)١‏ 


بهم الدار بيعوه» واقسموا ثمنه بينهم» ولم يكن شرط البيع فى أصل الوقف ثم أمر بالبيع» كذا فى 
”شرح السير الكبير" .)٠١٠:٤(‏ 

قوله: عن هشام بن عروة إلخ» دلالة على ما دل عليه ما قبله ظاهرة» وفيه أنه لايجب التسوية 
بين الأولاد فى الوقفء فإن الزبير لم يجعل لبناته حقا فى الوقف إلا للمردودة منبن» وسيأتى بيانه 

قوله: وقد صح إلى آحره» دلالته على وقف الكراع والسلاح فى سبيل | لله ظاهرة. قال 
خر هاه عالت + لا امن بأن تيتس الذجكل فر سه وملا ةه فى سيل الله فقول :"ذلك 
حبيس على من غزاء ويدفعه إلى رجل يقوم بذلك» ويعطيه من احتاج إليه» وذلك لان هذا القرب» 
اسه ويس اا MG‏ 
فى ا (558:5). 

وفئ ” الهداية” ': يجوز وقف العقار» لأن جماعة من الضحابة رضؤان الله عليهم وقفوهء 
ولايجوز وقف ما ينقل ويحول» قال رضى الله عنه: هذا على الإرسال قول أبى حنيفة» وقال أبو 
يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيدة جاز» وكذا سائر آلات الحرائة لانه تع 
للأرض فى تحصيل ما هو المقصود» وقد يثبت من الحكم تبعًا ما لا يبت يغبت مقصودا كالشرب فى البيع 
والبناء ف فى الوقف» ومحمد معه فيه» وقال محمد: صر ا 
منبيل اله وأبو يوسفى معه فيه علنی ما قالزاء وهو انتحسان»:والقيامن أن لا يجوز ها بيناه من قبل» 
(من شرط التأبيد» والمنقول لا يتأبد). 

وجه الاستحسان الآثار المشهورة» منبا: قوله عليه الصلاة والسلام: راما خالد فقد حبس 


ج - ۱۳ ما يجوز وقفه وما لا يجوز ۱۹۱ 

6 - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أراد رسول الله يه الحج فقالت 
"افرأة روجا اجکی :مم رسول الت كار ال ا عد ما احج علي فا 
أحجنى على جملك فلان» قال: ذلك حبيس فى سبيل الله» فأتى رسول الله ي فسأله. 
فقال: «أما إنك لو أحججتها عليه كان فى سبيل الله) روآه بو داود وابن خزيمة فى 
صحيحه» وأخرجه أيضا البخارى والنسائى مسختصراء وسكت عنه أبو داود والمنذرى 
٠‏ ورجال إسناده ثقات (نيل الأوطار .)١5:8‏ 


٠‏ أدرعا وأفراسا له فى سبيل الله تعالى». يروى أكراعه؛ والكراع الخيل» ويدخل فى حكمه الإبل؛ 
نالرت يجاهدون علي ماو كتا السلاح يحمل علا وعن محمد أند بجوو .وق سا فة تعامل 
من المتقولات كالفاس وار والتنذوم والمشان واجارة وثيابها والقتور والمرجل والصاف بوعند 
أبى يوسف لايجوزء لأن القياس إما يترك بالنص» والنص ورد فى الكراع والسلاح فيقتصر عليه 
ومحمد يقول: القياس قد يترك بالتعامل كما فى الاستنصاع وقد وجد القائل فى هذه الأشياء وعن 
نصير بن يحبى أنه وقف كتبه إلحاقا لها بالمصاحف» وهذا صحيح لأن كل واحد يعسك للدين 
تعليما وتعلمًا وقراءة» وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه. 

وقال الشافعى: كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله ويجوز بيعه يجوز وقفه كالعقار» ولنا 
.أن الوق فب لا بابد ولاب مته على سابيناه فضار كالدراهم والدنائيزة بحلاف الان :ولا 
بعار ع يون حيت الس بولا امن عبت ا فبقى على أصل القياس اھ ( ص۳۱٤‏ مع | الفتح ) 
وفى شرح" السير الكبير” : روى عن حفصة رضى الله عنما نما سبلت مصحقا لها اه 
(7377:4). لم أقف له على سند» وأخرجه ابن أبى داود فى المصاحف عن إبراهيم يم النخعى قال: 
المصحف لايباع ولا يورث. وروى ابن ماجة وغيره عن أنس مرفوعا: «سبع يجرى للعبد أجرهن 
بعد موته وهو فى قبره: من علم علمًا أو أجرى نبراء أو حفر بكرا أو غرس نخلا أو بنى مسجداء 
أو ترك ولدا يستغفر له من بعد موته أو ورث مصحقا»» كذا فى ”الإتقان” (۱۷۸:۲). 

- وعزاه فى ”الجامع الصغير“ إلى البزار وسمويه» قال العزيزى: قال الشيخ: حديث صحيح 
قال: وقوله: ورث حبالتشديد والبناء للفاعل- أى خلفه لوارثه ليقرأ فیه» وقال الحفنى: قوله: وردث 
مصحقا بأن كان بملكه ومات عنه فورثه وارث.اه (۴۰۸:۲)» وفيه دلالة على أن المصحف يؤرث 
خلاف ما قاله النخعى. 

قوله: عن ابن عباس إلخ» دلالته على وقف الإبل فى الله ظاهرة» وفيه أن ما جعل فى سبيل 


إعااء ال 1۲ 


يط ور ونه وعالا E‏ 

74 موندتنا اله ين أبن بكر قال: ا و 
صدقة عمر إذا و الو ال ع لقا 
الأوقاف له. رص 6 سن 


الله يجوز مون للم أبضة رن كال عطس فا لق لز "السير ال “ ا 
الحسن: إذا قال الرجل فى مرضه: ار و ب 
ن يغزوء و إن أعنطاها تحاجا دقطعا قذلك جائ لان الصدقة قة على الحاج المنقطع من سبيل الله 
وولكن الأفضل أن يعطى الذى يخرج فى سبيل الله لما بينا أن سبيل الله إذا أطلق يراد به الغزو والجهاد 
غير فكان صرفه إليه أولى اه ملخصا .)١45:4(‏ قلت : وفى نص الحديث إشارة إليه. كما 
لا يخفى على من مارس الفقه واطلع على أساليب الكلام. 

قوله: حدثنا خالد بن أبى بكر إلخ» قلت: خالد هذا هو ابن أبى بكر بن عبيد الله بن عبد الله 
ا ل ا رو ا ا قات © 
وقال البخارى: له مناکیر عن سالم اه من ” التسبذيب” (81:7)» وهو من رجاں الترمذى. وفى 
هذا اد ثر وما بعده دلالة على وقف العبيد تبعا للأرض وهو ظاهر. 
استبدال الموقوف إذا كان منقولا: ا 

وفيه استبدال العبد الموقوف بغيره لعلة» وبه نقول كما فى ا . قال 
محف ر و سد ارا یا قن سیر ان قلا بای باق م حبسا فلاو ابرق 
فلان» حتى إن ضل أو سرق رد على صاحبه» وروی أن رسول الله يه كان يسم أهل الصدقات 
بيده وروی عن عمر رضى الله عنه أنه وسم بيده حتى روى أنه حبس ثلاثين ألف بعير وثلاث مائة 
فرس موسوما فى أفخاذهن حبيس فى سبيل الله وروی عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه حمل | 
اليلق فا عدي ا فى ادن غد ا ظ 
ش ثم ذكر عن سليمان بن يسا ار أنه كان لا یری بالبدل بالحبيس من علة باسنا ويكرهه من غير 
علة؛ وحن اخسن البصرى رضى الله عنه أنه كان لا يرى بالبدل بالحبيس من علة بأساء ويكرهة من 
غير عنة إذا مرص»ء فأما إذا كان عير علة فإنه يكره استسداله ؛ لان الدى حبسه رضى هلا 
ارم تان بعلة فإن كانت ال لجل قنش و ا ر المرض انه یکرو له أن ید عن 
أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی» وهكذا روى عن مكحول أنه قال: لا تبيعوا شیا من 
حبيس الدواب ولا تستبدلوهاء فلايجوز استبدالها إلا إذا كانت العلة بحيث لا يتوهم زوالها بأن 


للح سد ييه 7 


۸ 4- حدئنا فروة بن أذيئة عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان» وكان يلى 
صدقة عثمان بن عفان» فيبيع من رقيق صدقة عثمان من لا حير فيه» ويبتاع بهاء ورأيت 


مار يحال 9 لان الققا :ليه ار کی فلا ای بأن يباج ورف م که إن قر 
عليه وإن لم يقدر عليه يقرب بذلك الثمن عن صاحبه اه .)35٠:5(‏ 
استبدال الوقف: 

هذا هو قولنا فى استبدال المنقول من الحبيس» وأما استبدال غير المنقول كالغقار والدار 
اموقوفة ونحوها فحكمه فئ ” الهداية “: ولو شرط الواقف أن يستبدل به أرضا أخرى إذا شاء ذلك 
فهو جائز عند أبى يوسف» وعند محمد: الوقف جائز والشرط باطل اه وللمحقق ابن الهمام ههنا 
كلام طويل فى تحقيق المذهب وترجيح ما هو الحق. 

وحاصله: أن الاستبدال إما عن شرطه الاستبدال وهو مسألة الكتاب» والاستبدال بالشرط 
مذهب أبى يوسف المشهور عنه لا مجرد رواية عنه كما يوهمه غبارة ”السير الكبير”» أولا عن 
شرصه» فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليسهم به فينبغى أن لا يختلف فيه الصورتين 
المذكورتين لقاضى خان حيث قال: أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليما الماء حتى 
صارت بحرا لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها ويشترى بها أرضا أخرى فتكون وقفًا مکانہاء وكذا 
أرض الوقف إذا قل نزلها بحيث لا تحتمل الزراعة ولا تفضل غلتها عن مؤنتها ويكون صلاح 
الأرض فى الاستبدال بأرض أخرىء وإن كان لا كذلكء بل اتفق أنه أمكن أن يؤحذ بشمن الوقف 
ما هو خير منه مع كونه منتفعًا به فينبغى أن لا يجوز ؛ لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه 
دون زيادة احرى. 

وفى ”فتاوى قاضى خان” : أجمعوا أن الواقف إذا شرط الاستبدال لنفسه صح الشرط 
ooo‏ اشير" ' أنه لا يملكه إلا يإذن القاضى اه ملخصا 

٠:‏ )» وسيأتى لذلك بقية فى أحكام المساجد» إن شاء الله تعالى. 
الدراهم ول 1 

وقال الموفق فى ”المغنى": إن ما لا يمكن الانتفاع به بدامع ينأ ينه کالندنانير والدراهم 
والمطعوم والمشروب والشمع وأشباهه لا يصح وقفه فى قول عامة الفقهاء وأهل العلم إلا شيك 
يحكى عن مالك والأوزاعى فى وقف الطعام أنه يجوز» ولم يحكه أصحاب مالك ولان ا 
لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الشمرة» وما لا ينتفع به إلا بالإئلاف لا يصح فيه ذلك» وقيل فى 
الدراهم والدنانير: يصح وقفها على قول من أجاز إجازتهاء ولايصح: ¿ لأن تلك المنفعة ليست 


ا _ ما يجوز وقفه وما لا يجوز ا 
غلاما من الضدقة قد جنى على رجل فدفعه بألجنايت لأن قيمته كانت أقل من الجناية. 
رواه الخصاف من طريق الواقدى أيضا (ص:؟). 


المقصود والذى خلقت به الأثمان» ولهذا لا تضمن فى الغصب فلم يجز الوقف له كوقف الشجر 
على نشر الثياب والغنم على على دوس الطين والشمع ليتجمل به والمراد بالذهب والفضة ههنا الدراهم 
والدنانير وما ليس بحلى؛ لأن ذلك هو الذى يتلف بالاتعفاع به» أما الحلى فيصح وقفه للبس 
والعارية لما روى نافع قال: : ابتاعت حفصة حليا بعشرين ألفاء فحبسته على نساء آل الخطاب فكانت 
لا تخرج زكاته» رواه الال بإسناده» ولأنه عين يمكن الانتفاع بها مع بقائہا دائمًا فصح وقفها 
كالعقار» ولانه يصح تحبيس أصلها وتسبيل الغمرة فصح وقفها كالعقار» وببذا قال الشافعى. 

وقد روى عن أحمد أنه لا يصح وقفهاء وأنكر الحديث عن حفصة فى وقفه» وذكره ابن أبى 
موسى إلا أن القاضى تأوله على أنه لا يصح الحديث فيه» ووجه هذه الرواية أن التحلى ليس هو 
القصود الأصلى من الأثمان فلم صح وقفها عليه كما لو وقف الدنانير والد, راهم» والأول هو 
الذهب لا ذكرناه؛ والتحلى من المقاصد المهمة والعادة جارية به» وقد اعنبره الشرع فى إسقاط 
الزكاة عن متخذه. (قلت: : وهو عين النزاع؛ فعندنا تجب الزكاة ذ فى الحلى كما مرق فى الجزء التاسع 
من ”الكتاب“ 3 وجوز إجازته لذلك ويفارق OR E‏ حملي يذ هد 
ملخصًا ر( ). 

قال المحقق فى ”الفح“ : وعن الأنصارى وكان من أصحاب زفر فيمن وقف الدراهم أو 
الام أو ما يكال أو ايوز بجو ذلك؟ قال: نعم» قيل: وكيف؟ قال: يدفع الدراهم مضاربة ثم 
وا رو نا بع وفع تنا ضار ار لعا 
قال: : فعلى هذا القياس إذا وقف هذا الكر من الحنطة على شرط أن يقرض للفقراء الذين لا بذر لهم 
ليزرعوه لأنفسهمء » ثم يؤخذ مدهم بعد الإدراك قدر القرض» ثم يقرض لغيرهم من الفقراء أبدا على 
هذا السبيل يجب أن يكون جائزاء قال: ومثل هذا كثير فی الرى وناحية نہاوند اه (ه (PY:‏ 
وفى ”الدر امختار' : كما صح أيضا وقف كل منقول قصدا فيه تعامل للناس كفأس وقدوم 
بل ودراهم ودنانیں قلت: بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به كما فى معروضات المفتى أبى السعود 
اه. ا قوله: بل ودراهم ودنانير عزاه فى الخلاصة” | إلى الأنصارى وكان من أصحاب 
زف وعزاه فی الخانية إلى زفر حيث قال: وعن زفر» ” شرنبلالية * .)٥۷۸:۳(‏ 

قلت: ولزفر سلف فى ذلك من قول الزهرى حيث قال فيمن جعل ألف دينار فى سبيل الله 

ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين هل للرجل أن يأكل من 


o E 


بان جواز الوقف على النفس و على الأولاه 
وأولادهم بشرط أن يرجع آخره صدقة على الفقراء والمساكين 

۹ح حبس عثمان وطلحة والزبير وعلى بن أبى طالب وعمرو بن العاص 
دورهم على بنيهم وضياعا موقوفة وأوقف عبد الله بن عمرو بن العاص الوهط على 
بنيه» اختصرنا الأسائيد لاشتهار الأمرء قاله ابن حزم فى ' المحلى . (۱۸۰:۹). ٠‏ 

4 - قال أبو بكر عبد الله بن الزبيز الحميدى: تصدق أبو بكر بداره بمكة على 
ولده ف فهى إلى اليوم؛ وتصدق عمر بربعه عند المروة بالثنية على ولده فهى إلى اليوم» ‏ 
وتصدق على بأرضه وداره بمصر وبأمنواله بالمدينة على ولده فذلك إلى اليوم» وتصدق. 
سعد بن أبى وقاص بداره بالمدينة وبداره بمصر على ولده فذلك إلى اليو وتصدق 
عمان برومة فهى إلى اليوم» وعمرو بن العاص بالوهط من الطائف وداره بمكة والمدينة 
على ولده فذلك إلى اليوم» قال: وما لا يحضرنى كثير. أخرجه البيممقى فى الخلافيات 
(زيلعى ۱۹۸:۲)» وهو معضل. ۰ 
ربح تلك الألف شيمًا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة فى المساكين؟ قال: ليس له أن يأكل منباء 
علقه البخازى» وقال الحافظ فى 'الفتح : وقد أخرجه هكذا ابن وهب فى ”موطقه عن يونس عن 
الزهرى» وهو ذهاب من الزهرى إلى جواز مثل ذلك واعترضه الإسماعيلى فقال: أثر الزهرى 
حلاف ما تقدم من الوقف | لذى أذن فيه البى بُ لعمر بأن يحبس أصله ويتشفع بشمرته؛ 
والصامت إنما ينتفع به بأن يخرج بعينه إلى شىء غيره» وليس هذا بعحبيس الأصل والانتفاع . 
بالشمرة» بل المأذون فيه ما عاد منه نفع بفضل كالثمرة والغلة» والارتفاق والعين قائمة: فأما ما 
لا ينتفع به إلا بإفاتة عينه فلا اه ٠ ٠ .)۳۰٤:٥(‏ 

والجواب: أن الآثار دال على عة وق المتولات من کرڅ والملاح: فياجيق به ما فى 
معناه من المنقولات» وتحبيس الأصل والانتفاع بالثمرة فى كل شىء بحسبه» فتحبيس الدراهم 
والدنانير أن لا تباع ولا توهب ولا تورث بل يتسجر بهاء والتجارة إتلاف صورة وإبقاء معنى» كما 
لا یخفی» فأشبه بيع الفرس الحبيس فى سبیل الله إذاکبر» ولم يكن القتال عليه ليشترى بثمنه آخر 
مکانه» فافهم. | 
١‏ باب جواز الوقف على النفس و على الأولاد وأولادهم 
بشرط أن يرجع آخره صدقة على الفقراء والمساكين 
قوله: حبس عفمان إلى قوله: قال أبو بكر إلخ: دلالته على جواز الوقف على الأولاد ظاهرة. 


حي جواز الوقف على النفس وعلى الأولاد وأولادهم ۱٦‏ 


الال من لعج سسکا کرام 0 ”اة“ .0 a‏ 

eT 
قال فى صدقة الرباع:.لا يخرج أحد من أهل الصدقة لأحد إلا أن يكون عنده فضل من‎ 
المساكن. رواه سحنون فى المدونة” م عت‎ 


والأصل فيه ما تدم من أكل البى به من الصدةة الموقوفةء ومكان فى صدقته أن يأكل منها أهله 
بالمعروف غير المنكرء وتصدق عمر على ذى قرباه» واد شترط لمن ولى صدقته أن يأكل وي كل 
صديقا له وجعل الولاية لأهله» وقد مضى كل ذلك فى (باب للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله 
أن يأكلوا من الوقف إلخ). وقد تمسك بعض من أجاز الوقف على النفس بحديث رجل ساق البدنة 
وأمره َيه بركوبها من جهة أنه إذا جاز الانتفاع با أهداه بعد خروجه عن ملكه بغير شروط 
فجوازه بالشرط أولى» وبحديث اشتراط عمر لمن ولى صدقته أن يأكل منہاء وقد يلى الواقف 
وغيره. واعترضه ابن المنير بأنه لا يصح إلا عند من يقول: إن المتكلم داخل فى عموم خطابه» وهى 
من مسائل الخلاف فى الأصولء قال: والراجح عند المالكية تحكيم العرف» وقال ابن بطال: 
لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه» فانتفاعه بشىء منه رجوع فى 
صدقته» ثم قال: وإنما يجوز له ذلك إن شرطه فى الوقف أو افتقر هو أو ورثته» انتبى. والذى عند 
الجمهور جواز ذلك إذا وقفه على الجهة العامة دون الخاصة. 
لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا هو أو أحد من ذريته: 

ومن فروع المسألة: لو وقف على الفقراء مغلا ثم صار فقيرا أو أحد من ذريته هل يتناول 
ذلك؟ والختار أنه يجوز بشرط أن لا يختص به» للا يدعى أنه ملكه بعد ذلك اه ملخصا من فتح 
البارى“ .)۲۸۷:١(‏ قلت: واحتج أبو يوسف لجواز الوقف على النفس والأهل والأولاد بقوله 
كله : «نفقة الرجل على نفسه صدقة) وقد تقدم كل ذلك فى الباب الذى أشرنا إليه» فليراجع. 

قوله: قال مالك وابن وهب إلخ» قلت: وهو قولنا كما فى ”فتح القدير“» ونصه: وأجمعوا 
أن الكل لو كان وقمًا على الأرباب وأرادوا القسمة لا تجوزء وكذا التهايقء وعليه فرع ما لو وقف 
داره على سكنى قوم بأعيانهم أو ولده ونسله ما تناسلواء فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين» فان 
هذا الوقف جاء ئز على هذا | لشرطء وإذا انقرضوا تكرى وتوضع غلتها للمساكين» وليس لأخد من 


إعلاء السئن جواز الوقف على النفس وعلى الأولاد وأولادهم دا 


0 4 - حدثنا معن بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه أن رجلا تصدق بأرض له 
على بنيه وبنى بنيه وجعل للمساكين فيها شيمًا وكان والى القضاء معاذ بن جبلء 
فأجازه. رواه الخحصاف من طريق الواقدى (ص:7١)؛‏ وسنده حسن ومعن بن راشد 
تصحيف وإما هو معمر بن راشد معروف ثقة وأسنده ا لخصاف من طريق الواقدى عن . 


gS 
كما تقدم.‎ 


الزورفة علبي المكق أن بكري الى اوت عاق فندل خائسب زر لهالإعارة الااخيره ولو كر 
أولاد هذا الواقف وولد ولده ونسله حتى ضاقت عليمم الدار ليس لهم إلا سكناها تقسط على 
عددهم» ومن هذا يعرف أن لو سكن بعضهم فلم يجد الآخر موضعا يكفيه لا يسعوجب أجرة 
حصته على الساكنء بل إن أحب أن يسكن معه فى بقعة من تلك الدار» وإلا ترك المتضيق وخر ج» 
أو جلسوامعا فى كل بقعة بقعة إلى جنب الآخمرء والأصل المذكور فى الشروح والفرع فى أوقاف 
الخصاف» ولم يخالفه أحد فيما علمت وكيف يخالف وقد نقلوا إجسماعهم على الأصل اللذكور؟ 
اه مضا ره (f:‏ 

. قوله: حلا معن بن راشد إلخ دلاكه على الج لأعير من الاب ظاهرة» فإن الجادر من 
ْ الأثر أن معاذ بن جبل إنما أجازه لكون شىء منه للمساكينء والأصل فيه قوله يي لعمر: : (حبس 
الأصل وسبل الفمرة» الدال على كون الوقف مؤبدا غير منقطع» » فلا بد له من جهة لا تنقطع ولا 
تنقرض» وهل يشترط ذكر الجهة؟ فعند محمد: نعم» فلا يجوز بدونه» وعند أبى يوسف: لاء حتى 

يصح الوقف ويرجع | إلى الفقراء بعد انقراض الأولاد وإن لم د يسمهم, وقد تقدم كل ذلك فى (باب 

يصح الوقف إلا مؤيدا)» فليراجع» وقد قدمنا أن صدقات الصحابة كانت مؤبدة فلا يصح شىء 
ال 10 7 

وقال هلال بن يحبى فى رجل جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء أو المساكين ولم يسم 
منها شيكًا لأحد فاختاج بعض قرابته بعد ذلك: يعطى منه أقل من مائتى درهمء وهم أحق بہا من 
المساكين الأجانب» لأن صدقة الرجل على قرابته الفقراء أعظم أجرا من من الغريس] ألاترى أن اشن 
السنة أن يسم صدقات كل قوم بيدهم ولا تخرج عدهم؟ بلغنا عن رسول الله يي أنه سكل عن 
المرأة تعطى زوجها من الصدقة؟ قال: : لها أجران» وبلغنا أن رجلا من الأنصار تصدق بأرضه فأتى 
أبواه رسول الله مركم فقالا له: : مالنا مال غيرهاء فردها النبى مَل وإذا جعل أرضه صدقة موقوفة 


اج - ؟١‏ 


باب شروط الواقف مرعية 
ما لم يكن فیما ما ينافى الوقف ويناقضه 
fort‏ - وقف عمر وشرط أن لا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف» 
وأن التى تليه حفصة فى حياتهاء فإذا ماتت تت فذو الرأى من أهلهاء رواه أبو داود بسند 
صحيح به وتم منه (التلخيص الحبير ۲ ؛ قال الرافعى: ديرت اناس 
الصحابة اه. EEE‏ 


على المساكين واحتاج هو -أى الواقف نفسه- لا يعطى منها شيعًا. | 

والحاصل: أنه يعطى من الواقف كل من لو وقف عليه جاز وقفه عليه» ولا يعطى منه من لا 
يجوز وقفه عليه اه ملخصاً ( ص۸٤۱‏ و۰٥‏ ). | 

قلت: وعند أبى يوسف يعطى الواقف أيضا عند الحاجة لجواز الوقف على النفس عنده كما 
مر والخلاف إنما هو فى فى الحاجة لم تبلغ حد الاضطرارء وأما إذا اضطر الواقف إلى التناول من 
الوقف فلا حلاف ف يجوازه له لأن المضطر يحل له المسألةء والتناول من وقفه أهون منها. 

باب شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيما ما ينافى الوقف ويناقضه 

- قوله: وقف عمر إلى آخخر الباب» دلالة الاثار على معنى الباب ظاهرة» وهو مجمع عليه لم 
يختلف فيه اثنان» قال الموفق فى ” المغنى “: إن الواقف إذا نضل بعضهم على بعض فهو على ما قال 
فلو قال: وقفت على أولادى وأولاد أولادى على أن للذكر سهمين وللأننى سهماء أو للذكر مثل 
حظ الأنشيين» أو على حسب ميرائهم أو على حسب فرائضهم» أو بالعكس من هذاء أو على أن 
لكبير ضعف ما للصغير» أو للعالم ضعف ما للجاهل» أو للعامل ضعف ما للغنى» أو عكس ذلك» 
أو عين بالتفضيل واحدا معيناء أو وولده» أو ما أشبه هذا فهو على ما قال؛ لأن ابتداء الوقف مفوض 
إليه» فكذلك تفضيله وترتيبه» وكذلك إن شرط إخراج بعضهم بصفة ورده بصفة» مغل أن يقول: . 
من تزوج منهم فله» ومن فارق فلا شىء له» أو عكس ذلكء أو من حفظ القرآن فله ومن نسيه فلا 
شىء له» ومن اشتغل بالعلم فله ومن ترك فلا شىء له أو من كان على مذهب كذا فله» ومن خرج 
منه فلا شىء له» فكل هذا صحيح على ما شرطء وقد روى هشام بن عروة فذكر أثر المتن ثم قال: 
اونا ينا ونيد مرك إل ارات سساو لاجو اك ما بورج اي 
الشافعی» ولا نعلم فيه خلافا اه (+ 59). 
) وأخرج الخصاف من طريق الواقدى حدثنى بكير بن مسمار عن عائشة بست سعد أن سعد 


إعلاء ان شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافى الوقف ويناقضه a‏ 


to‏ - عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام أنه جعل دوره على بنيه 
ا تباع ولا تورث ولا توهب» وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر 
بهاء فإذا استغنت بزوج فليس لها حق» أخرجه الخصاف فى الأوقاف له من طريق 
الواقدى عن ابن أبى بى الزناد عنه» ثم أخرجه من طريق بشر بن الوليد عن أَبى يوسف عنه 
مرسلاء والأثر قد علقه البخاری فى صحيحه كما تقدم. 


ابن أبى وقاص أخرج البنات -يعنى من صدقته- وجعل للمردودة أن تسكن اه وص 4 .)١‏ يكير 
أبن مسمار روى عن ابن عمر وعامر إن سعد وزيد بن أسلم وغيرهم وعنه حاتم بن إسماعيل 
وأبو بكر الحنفى والواقدی» قال العجلى: ثقة. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال ابن عدى: 
مستقيم الحديث استشهد به مسلم فى موضعين» كذا فى ” التبذيب“ ١‏ :6 .. وعائشة 
سعد ثقة من الرابعة» عمرت حتى أدركها مالك (تقريب م ۲) وفيه جواز ا بعض 
الأولاد على بعض فى الوقف. 
الرد على ابن حزم فى قوله بوجوب التسوية بين الأولاد فى الوقف: ٠‏ 

وقال ابن حزم فى المحلى ": التسوية بين الولد فرض فى الحبس لقول رسول الله مله : 
«اعدلوا بين أبنائكم» فإن خص به بعض بنيه فالحبس صحيح» ويدخل سائر الولد فى الغلة والسكنى 
مع الذى خصه اه (۱۸۲:۹). ظ ش 

قثا و حوب العدل بيدهم مختص بالهبة والعطية بدليل حديث النعمان بن بشير أن أبه تی به 
رسول الله بُ فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلامًا فقال: أكل ولدك نحلت مغله؟ قال: لا. قال: 
فارجعه. وفى رواية» قال: «فاتقو تقوا الله واعدلوا بين أولادكم» وفى رواية» قال: «أيسرك أن يكونوا 
إليك فى البر سواء“ . قال : بلى! قال: «فلا إذا» متفق عليه كما فى " المشكاة” (ص 2.097١‏ 

قال الطيبى: 5 أيسرك أن يكدونوا إلخ» فيه استحباب التسوية بين الأولاد فى الهبة 
فلا يفضل بعسضهم عا ی بعض سواء كانوا ذكورا أو إناثاء قال بعض أصحابنا: ينبغى أن يكون 
للذكر مثل حظ.الأنشيين. والصحيح الأول لظاهر الحديث. 

ولو وهب بعضهم دون بعض مذهب الشافعى ومالك وأبى حنيفة أنه مكروى ولیس بحرام» 
والهبة صحيحة. قال أحمد والثورى وإسحاق وغيرهم: هو حرام. واحنتجوا بقوله: لا أشهد على 
جورء وبقوله: : اعدلوا بين أولادكمء واحتج تج الأولون ما جاء فى رواية: .فأشهد على هذا غيرى» 
ولو كان حراما أو باطلا لما قال هذاء وبقوله: فارجعه ولو لم يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع. 


١6 1 ۰ سين‎ 6 


باب الوقف على الأقارب ومن : الأقارب؟ 
؛-- قال ثابت: عن أنس قال النبى بل لأبى طلحة: «اجعله لفقراء أقاربك»» 
فجعلها لحسان وأبى بن كعبء وقال الأنصارى: حدثنى أبى عن ثمامة عن أنس بمثل 
حديث ثابت قال: «اجعلها لفقراء قرابتك» فجعلها لحسان وأبى بن کعب» وكانا أقرب 
لمق كان جضان چات فى حرام وهو الأب اہ رای يجانعه ای رر ن 
مالك وهو الأب ع روا المخاري رقع البارئ * (TAS:‏ 


yy او ل رورا ا‎ iS, 
. ادال فيو جر سواء كان راما ارك ها اعد اة المشكاة‎ 

ولا يخفى: أن الوقف غير الهبة لكون الهبة تمليكًا والوقف إخراجا عن ملكه إلى ملك الله 
تا فقا حدقا عن وإن سنا کا ای أن ركرن لے اتف مكرما وأنا ان 
يكون باطلا فلاء فقد رأيت أن الزبير وسعد بن أبى وقاص أخرجا بناتہما عن صدقتہ ما غير أنهما 
جعلا للمردودة منبن أن تسكن» وأنفذت الصحابة صدقاتهما على ما صنعا. 

قال الواقدى: حدثنا محمد بن نجاد بن موسى بن سعد بن أبى وقاص عن عائشة بنت سعد 
قالت: صدقة أبى حبس لا تباع ولا تورث ولا توهبء وأن للمردودة من ولده أن تسكن غير 
مضرة ولا مضر بها حتى تستغنی» فتكلم فيها بعض ورثته فجعلوها ميراناء فاختصموا إلى مروان 
ابن الحكم فجمع لها أصحاب رسول الله مه فأنفذها على من صنع سعد انتسبى. من أحكام 
الأوقاف للخصاف (ص؛ .)١‏ نعم! يستحب للواقف أن يسوى بين أولاده فى الوقف ولا يفضل 
بعضهم على بعضء فإن فعل جاز الوقف وكان على ما قال. 
باب الوقف على الأقارب ومن الأقارب؟ 
قوله: قال ثابت عن أنس إلى قوله: وعن أبى هريرة إلخ» قال الحافظ فى "الفتح : 

٠‏ وقد اختلف العلماء فى الأقارب» فقال أبو حنيفة: القرابة كل ذى رحم محرم من قبل الأب أو الأم 
ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الأم. قال أبو يوسف ومحمد: رادو ا الح ب 
أو أم من غير تفصيل» زاد زفر: ويقدم من قرب منهم وهى رواية عن أبى حنيفة أيضاء وأقل من 
يدفع إليه ثلاثةء وعند محمد اثنان» وعند أبى يوسف واحدء ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا أن 
يشرط ذلك» وقالت الشافعية: القريب من اجتمع فى النسب سواء قرب أو بعد» مسلما كان أو 
كافراء غا كان أو فقيراء ذكرًا کان أو أنثى» وارثًا أو غير وارث: محرما أو غير محرم. 


إعلاء السنن الوقف على الأقارب ومن الأقارب؟ _ ۱۷۱ 


/ا”ه 4- وقال ابن عباس: لما نزلت: 77 
ينادى: تيراي لي عد O‏ ااا 


واختلفوا فى الأصول والفروع تع ی وجهين؛ ؛ وقالوا؛ إن و شر من 
ثلاثة استوعبوا. وقيل: يقتصر على ثلاثة» وإن كانوا غير محصورينء فنقل الطحاوى الاتفاق على 
البطلان» وفيه نظرء لأن عند الشافيعة وجها بالجؤاز ويصرف منهم لثلاثة ولا تحب التسوية» وقال 
أحمد فى القرابة كالشافعى إلا أنه أخرج الكافر» وفى رواية عنه: القرابة كل من جمعه» والموصى 
الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه. وقال مالك: يختص بالعصبة سواء كان يرثه أولاء ويبدأ بفقراءهم 
حتى يغنوا ثم يعطى الأغنيا وحديث الباب -أى حديث أنس فى صدقة أبى طلجة- يدل لما قاله 
الشافعى سوى اشتراط ثلاثة» فظاهره الاكتفاء باثنين اه .)۲۸٤:٥(‏ 
الجواب عن حجج من خالف أبا حنيفة فى ت تفسير القرابة: 

قلنا: لا حجة فيه لأحد, لأن أبا طلحة إنما جعلها فى حسان وأبى لكونه مأمورا بأن يجعلها 
فى فقراء قرانته. فالظاهر أن أبا طلحة راعى فيمن أعطاه من قرابته الفقير ولم يجد فقيرا غيرهماء 
ولكن استننى من كان مكفيًا ممن تجب عليه نفقته» فلذلك لم يدخل أنساء فظن أنس أن ذلك لبعد 
قرابة منه» ولو ققدم الأقرب منه لم يعط غير حسان شيئاء وأيضا فلا نزاع أن الواقف إذا وقف 
“قارية وت بيشهم بالقول أو بالفعل وعم به قرييسهم وبعيدهم فله ذلك» وإما النزاع فيما إذا لم ييين 
ذلك» وحديث أبى طلحة إنها هو فيما إذا بين الواقف مراده بالأقارب دون الثانى: 

وكذا لا حجة للشافعية» ومن وافقهم فى حديث ابن عباس وأبى هريرة فى إنذار عشيرتا 
الأقربين لاحتمال أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة للعشيرة والمراد من عشيرته: قومه» وه 
كيش قد روى اين مردوية قن حديت على بن جام أن الى لذ كر فرب قال وراد 
عشيرتك الأقربين» -يعنى قومه- فيكون قد أمر بإنذار قومه» فلا يختص ذلك بالأقرب مهم دوذ 
الأبعد فلا حجة فيه فى مسألة الوقف؛ لأن صورتها ما إذا وقف على قرابته أو على أقرب الناس إليه 
مثلاء والآية تتعلق بإنذار العشيرة فافترقاء والله عل قاله الحافظ فى ”الفتح “ (5/5:0). 

وق ذلك معن .ما دك الط تارئ: أن الضيحيح من ذلك كله القول الذئ دعب 
إليه مالك والشافعى وأحمد (فى رواية عنه) وأبطل بقية الأقوال وصرح ببطلان ما ذهب إليه 
أبو صنت رناكس ا ألو يوس وميه يبد الى سالک هر طرق ادن 
المستنبطين للأحكام من الكتاب والسنة» فلذلك ترك تقليده لأبى حنيفة وصاحبيه فى هذه المسألة 


ج - ۳ ش الوقف على الأقارب ومن الاقارب: اسفن 


3 


- عن أبى هريرة قال: قام رسول الله ريه حين أنزل الله عز وجل: (رأندر 
عشيرتك الأقربين» قال: : «يا معشر قريش! -أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم لا أغنى 
عنكم من الله شيئاء يا بنى عبد مناف! لا أغنى عنکم من الله شيئاء ويا عباس بن عبد 
المطلب! لا أغنى عنك من الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله! لا أغنى عنك من الله 
شيئاء ويا فاطمة بنت محمد َه ! سلينى ما شعت من مالى لا أغنى عنك من الله شيعًا» 
رواه البخارى أيضاً (فتح البارى »)۲٠٦:١‏ وأخرجه فى المنتقى بلفظ مسلم أتم منه 
وأشبع (نيل 8:0 75). ّْ 


فى العمدة للعينى (4414:7) ووجه الضعف احتجاجه لعنى القرابة بحديث أنس فى صدقة أبى 
طلحةء وبحديث اين عباس وأبى هريرة فى إنذاره مد عشيزته الأقريين» وقد علمت أنبما لا 
يصلحان حجة فى محل التزاع من باب الوصية والوقف للأقارب. 

واسذل لأحمد ونيما رو عا من أن القرالة كل لق د رار لارا بن 
المراد بذى القربى فى قوله تعالى: «إللرسول ولذى القربى بنو هاشم وير الي اخ يمن 
البى ميلك | إياهم بسهم ذى القربى. وإنما يجتمع مع بنى عبد المطلب فى الأب الرابع» وتعقبه 
الطحاوى بأنه لو كان المراد ذلك لشرك معهم بنى نوفل وبنى عبد شمس لأنهما ولد عبد مناف 
كالمطلب وهاشمء فلما حص بنى هاشم وبنى المطلب دون بنى نوفل وبنى عبد شمس دل على أن 
المراد بسهم ذوى القرابة دفعه لناس مخصوصين بينه النبى عل بتتخصيصه بنى هاشم وبنى 
المطلب» ؛ فلا يقاس عليه من وقف أو أوصى لقرابته بل يحمل اللفظ على مطلقه وعمومه حتى يغبت 
eal‏ ريسع وال أجلم واله اماف في الفعتح” أيضًا (ه (YAT:‏ 

وفى 'البدائع” CIM AEE‏ حاف أو a EU‏ 
أبى حنيفة: الوصية بببذه الألفاظ للأقرب فالأقرب من ذى الرحم الحرم» وجمع الوصية وهو اثنان 
' فصاعداء وأن يكون سوى الوالدين والمولودين» وأن يكون ممن لا يرث (لا يشترط ذلك فى غير 
الوصية من الوقف ونحوه جواز الوقف للوارث بخلاف الوصية) وعندهما يدخل فى هذه الوصية 
ذو الرحم امحرم؛ والقريب والبعيد إلى أقصى أب له فى' لإسلام؛ ولا خلاف فى اعتبار الأوصاف 
التلالة ری ار يسيع الوضسية وان الا يكززة والداولا ولحاوان يكرد من اليرت رقن كرما 
أسلفناه لك). | 

أما الأول فلأن ذوى لفظ جم وأقل الجمع فى باب الوصية اثنان» حتى لو أوصى لذى 


إعلاء السئن الوقف. على الأقارب ومن الأقارب؟ فادها 


EEN EASA NER E FEE ES‏ برح ود در ا 


قرابته استحق ستحق الواحد فصاعدا كل الوصية لأن ذى ليس يلفظ جع" وأما الثانى فلأن الوالد والولد 
لا يسميان قرابتين عرفا وحقيقة أيضاء لأن الأب أصل والولد فرعه وجزءه» والقريب من يقرب من 
غيره لا من نفسه فلا يتناوله اسم القسريب, وقال الله تعالى: : #الوصية للوالدين والأقربين» عطف 
الأقرب على الوالدء والعطف يقعضى المغايرة فى الأصل» وإذا لم يدخل الوالد والولد فى هذه 
الوصية فهل يدخل فيما الجد وولد الولد؟ الصحيح لا. وأما الغالث فلما روينا عنه عليه الصلاة 
والسلام: : لا وصية لوارث» (وهذا مختص باب الوصية لا يجرى فى الوقف» كما تقدم. 

وإنما الخلاف فى موضعين: أحدهما: : أنه يعتبر الحرم عند أبى حنيفة» وعندهما لا يعتبر» 
والثانى: أنه يعتبر الأقرب فالأقرب عنده» وعندهما لا يعتبر» وجه قولهما ! إن القريب اسم مشتق من 
معنى وهو القرب- وقد وجد القرب فيتناول الرحم الحرم وغيره والقريب والبعيد» وصار كما لو 
أوصى لإخدوته أنه يدل الإخموة لأب وأم؛ والإخدرة لأب والإخموة لأم لكونه اسما مشا من 
الأحوة كذا هذا. 

والدليل عليه ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه لما نزل قوله تبارك وتعالى: إوأنذر 
عشيرتك الأفربيك)» فدكر حديث المنن» ومعلوم أنه كان فيهم الأقرب والأبعد وذو الرحم الحرم 
وغير الحرم فدل أن الاسم يتناول كل قريب. . (وفيه ما أسلفناه لك» فتذكرء وأيضا فقد كان فيم . 
المسلم والكافرء ولم يقولا بدخمول الكافر فى الوصية والوقف للأقارب) | إلا أنه لا يمكن العمل 
بعمومه لقعذر ر إدخال أولاد يدنا آدم عليه الصلاة والسلام فيه (فيكون الموصى لهم والموقوف 
عليهم غير محصورين) فتعتبر النسبة إلى أقصى أب فى الإسلام» لأنه لما ورد الإم: م صارت 
العرفة بالإسلام والشرف به» فصار الج المسلم هو النسب فتشربوا به فلا يعتبر من كان قبله. 
حجة | لإمام أبى حنيفة فى : نفسير القرابة: 

. ولأبى حتيفة رحمه الله أن الوصية لما كانت باسم القرابة أو الرحم (وكذا الوقف) فالقرابة 
المطلقة هى قرابة ذى الرحم المحرم. ولأن معنى الاسم يتكامل بهاء وأما فى غيرها من الرحم غير 
حرم فناقص» فكان الاسم للرحم الحرم لا لغيره» فإما أن يعتبر الاسم مشتركا أو عاماء ولا سميل 
إلى الاشتراك لأن المعنى متسجانس» ولا إلى العموم؛ لأن المعنى متفاوت» فتعين أن يكون الاسم 
م قلنا حقيقة ولغيره مجازاء بخلاف الوصية لإخوته لأن مأخذ الاسم وم ارك جارف 
فكان اسم عاماء فيتاول لله وهنا بخلاقه على ما ياء ولآن للقصود من ذه الوصية 
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نات إذاء فين RL E‏ 
8 - عن أبى بكرة أن النبى َه صعد المنبر فقال: E‏ 


ار تحن سل انكر الاجر قدو اق ال هو را A‏ ديدس AN‏ لاك افر ور 
حال المسلم الدين المسارعة إلى إقامة الواجب» فيحمل مطلق اللفظ عليه» بخلاف ما إذا أوصى 
لإخموته لأن قرابة الأخوة واجبة الوصل محرمة القطع على اخحتلاف جهاتباء فهو الفرق بين 
الفصلين. وجواب أبى يوسف ومحمد رحمهما الله على زعمهما كان يستقيم فى زمانہما لأن 
أقصى أب الإسلام كان قريبًا يصل إليه بشلاثة آباء أو أربعة» فكان الموصى له معلوماء فأما فى زماننا 
فلا يستقيم لأن عهد الإسلام قد طال» فتقع الوصية (وكذلك الوقف) لقوم مجهولين (غير 
محصورين) فلا تصح اھ .)۳٤۹:۷(‏ 
باب إذا وقف على ولده وولد ولده هل يدخل فيه ولد البنات؟ 

قوله: عن أبى بكرة إلخ» » قال فى "البدائع“: ولو أوصى لولد فلان فالذكر فيه والأنثى سواء 
فى قولهم جميغا. (قال الموفق فى المغنى ': ولا أعلم فى هذا خلا اه ( #م لان الوالن اسم 
0 الذكر والأنثى» فإن كان له بئات وبنو ابن فالوصية لبناته دون بمى ابنه؛ لأن 

سم الولد للبنات بانفرادهن حقيقة ولأولاد الابن مجازء ومهما أمكن حمل اللفظ على الحقيقة 
ال ع ان دمر ل رلك بريه واد لير رايا 
تعذر العمل بحقيقة اللفظ فيعمل بالجاز» تصحيحا لكلام العاقل» ولا يدخل أولاد البنات فى قول 
. أبى حنيفة؛ وذكر الخصاف عن محمد (وأبى يوسف) رحمهما الله أن ولد البنات يدخلون فيم 
كولد البنين. وذكر فى ' السير الكبير : إذا أخذ الأمان لنفسه وولده لم يدخل فيه أولاد البنات؛ 
سي ا رح وراك شعت ار و إن اوه ةن 
ولد ايه وؤلة أي CE‏ 
يضاف أولاد سيدتنا فاطمة رضى لله عنها إلى أبيهبا رسول الله من . . وقال مَل للحسن بن 
على ضى لله عنهما: : إن ابتى هذا لسيد وإن الله تبارك وتعالى يصلح به بين الفعتين»» كذا يقال 
لسيدنا عيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام: إنه من بنى آدم وإن كان لا ينتسب إليه إلا من قبل أمه. 

ش ولأبى حنيفة أن أولاد البنات ينسبون إلى آبابهم لا إلى أب الأم» قال الشاعر: 

بنونا بنو أبئاءنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
وأما قوله: إن الولد ينسب إلى أبيه وإلى أمهء قلنا: Rs‏ 


إعلاء السنن إذا و وولد ولده هل يدل فيه ولد البنات؟ Ne‏ 


ولدها ولده حقيقة بوابطتياء حتى تبنت جميع أحكام الولاد فى ته كما یت فى أولاد این 
إلا أن النسب إلى الأمهات مهجورة عادةً (وعرقاء ومبنى نى الوقف والوصية على العرف))» فلا ينسب 
أولاد البنات ت إلى آباء الأمهات بوساطتهن ولا يدخدون تحت النسبة المطلقةء وأولاد سيدتنا 
'فاطمة رضى الله عنهم لم + سس اا اتسين الى رصول اله يكل رادها وحتي او 
اوضق أو وقف :لولد اسول َيه كان ذلك لأولاد فاظمة رضى الله غنها من ولديها -الحسن 
وال عمسا ا إنهم نم خحصو! بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام تشريقا وإكرامًا لهم. 

وقد روى بعض مشايخنا عن شمس الأئمة الحلوانى فى هذا حديثًا عن رسول الله ي أنه 
قال: «كل بنى بدث ينو أَبِيسم إلا أولاد فاظمة فإنهم أولادى) اه (7:ه 03 
تحفيق حديث: «كل بنى ادم ينتمون إلى أبيهم ما خلا ولد فاطمة» إلخ: 

قلت: ورد فى هذا المعنى أحاديث: منها عن عمر بن الخطاب عند الطبرانى رفعه بلفظ: 
كل ولد أم فإن عصنبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإنى أنا أبوهم وعضبتسهم». عن ابن 
عباس رضى الله عنما عند الخطيب بنحوه» وعن جابر عند الطبرانى فى " الكبير” بنحوه أيضاء 
قال السحاوى فئ رسالته الموسومة بالإسعاف بالجواب على مسألة الإشراف. بعد أن:ساق حديث 
جابر بلفظ: (إن الله جعل ذرية کل نبى فى صلبه» وإن الله جعل ذريتى فى صلب على بن أبى 
طالب» ما لفظه: وقد كنت سكلت عن هذا الحديث وبسطت الكلام عليه» وبينت أنه صالح للحجة 
وبالله التوفيق» كذ! فى ” نيل الأوطار“ 717:09 ٠‏ 

وفى المقاصد الحسنة ‏ للسخاوى بعد ما ذكر الحديث بلفظ: «كل بنى آدم ينتمون إلى 
عصبة أبيهم إلا ولد فاطمة فإنى أنا أبوهم ؤعصبتهمة» وسرد طرقه ما نصه: وبعضها يقوى بعضاء 
وقول ابن الجوزى فى ”العلل المتناهية “: إنه لا يصح ليس بجيدء وفيه دليل لاختصاصه ل بذلك 
اھ (ص١5١).‏ والحديث ذكره الحافظ فى التلخيص الحبير من طريق عمر وسكت عنه (۲۹۰:۲). 

وق الات فى ترحمة تمان بن أبن شسة: قال عبد الله: وقلت لأبى: حدثنا عشمان 
حدثنا جرير عن شيبة بن نعامة عن فاطمة بنت حسين بن على عن فاطمة الكبرى عن النبى عر 
قال «لكل سى أب عصبة ينتمون إليه إلا وند فاطمة؛ أنا عصبتمم» فأنكر أبى هذه الأحاديث مع 
أحاديث من هذا النحو أنك ها حداء وقال: هذه موضوعة أو كأنها موضوعة. وقال أبو بكر: 
او ا لمن ی وقالة عا كاد ابو بكر ا فم شي مغن هدوا ادت سال 
الله السلامة. ظ 


١ إذا وقف على ولده وولد ولده هل يدخل فيه ولد البنات؟‎ mE 
.)۲۷۲:١ والبخارى والترمذى (نيل الاوطار‎ 


قال الذهبى: عثمان لا يحتاج إلى متابع» ولا ينكر له أن ينفرد بأحاديث لسعة ما روى وقد 
يغلط؛ وقد اعتمده الشيخان فى صحیحیہ‌ما. وروی عنه أبو يعلى والبغوى a‏ 
أحمد» فقال: ما علمت إلا خيرا وأثنى عليه» وقال يحبى: ثقة اه .)١181١:9(‏ 

قلت: والحديث حسنه السيوطى فى ”الجامع الصغير '» كما فى ”العزيزى” .)۸١:۲(‏ 

وقال الموفق فى ”المغنى “: إذا وقف على قوم وأولادهم وعاقبتهم ونسلهم دخل فى الوقفي 
ولد البنين بغير حلاف نعلمه» فأما ولد البنات فقال الخرقى: لا يدخلون فيه» وقد قال أحمد فيمن 
وقف على ولده: ما كان من ولد البنات فليس لهم فيه شىء» وممن قال: لا يدخل ولد البنات فى 
الوقف الذى على أولاده وأولاد أولاده مالك ومحمد بن الحسن. (قلت: عنه فى ذلك روايتان) 
وهكذا إذا قال: على ذريتهم ونسلهم» وقال أبو بكر وعبد الله بن حامد:”يدخل فيه ولد البنات» 
وهو مذهب الشافعى وأبى يوسف» لأن البنات أولاده فأولادهن أولاده حقيقة» فيجب أن يدخلوا 
فى الوقف لتناول اللفظ لهم. 

وقد دل“ على صحة هذا قول الله تعالى: لإونوحا هدينا من قبل ومن ذريقه داود 
وسليمان) إلى قوله: لإوعيسى4. وهو من ولد بنته» فجعله من ذريته» وقال النبى ع للحسن: 
إن ابنى هذا سيد وهو ولد ابنته ولا قال الله تعالى : ازو اتل أبنائكم» دحل فى التحرم سخلائل 
ل لك 

حجة أبى حنيفة فى الباب: 

ووه قزل الخرقى إن الله تعالى قال: إيوضنيكم الله فى:أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنشيين4: فدخل فيه ولد البنين دون ولد البنات» وهكذا كل موضع ذكر فيه الولد فى الإرث 
والحجب دخل فيه ولد البنين دون ولد البنات؛ ولأنه لو وقف على ولد رجل وقد صاروا قبيلة دخل 
فيه ولد انين دون ولد البنات بالاتفاق: وكذلك قبل أن يصيروا قسيلة» ولأنه لو وقف على ولد 


(1) قد سبق إلى الاستدلال بذلك يحيى بن يعمر حين دخل.على الحجاج فذكر الحسين بن على . «مال الحجاج: لم يكن من ذرية 
النبى ملل . فقال يحبى بن يعمر: كذبت أيها الأمير! فقال: لتأتينى على ما قلت ببينة من مصداق من كتاب الله أو لأقتلنك» 
٠‏ قال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون) إلى قوله: «وزكرينا ويحبى وعيسى). فأخبر الله عز 
وجل أن عيسى من ذرية آدم ) (ونوح) بأمه» والحمسين بن على من ذرية محمد بر بأمه. قال: صدقت. الحديث راه البيبقى 

فى سننه من طريق شريك عن عبد الملك بن عمير» ومن طريق صالح بن موسى الطلحى عن عاصم بن بهدلة )١77:17(‏ 


إعلاء الان 


:4 عن أبى موسى الأشعرى قال: eS‏ ر . »ا أحت الة 
عليعة ٠‏ «ابن 8 
منہم) ؛ أخرجه الشيخان والأريعة إلا ابن ماجه (نيل ه (TYE:‏ 
باب إذا وقف أرضا ولم ر 


5 / 0 مشهورة متميزة فهو جائر.. | 00 
5 2 ا لما ترلت: لإلن تنالوا ابر حتى محا يو 
قام أبو طلحةء فقال: يا رسول الله! إن الله يقول: «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تبون 


وك أحب أمو الى بی راا ونما صد 2 آرخو بزعا ورم ق ال تق 
حيث أراك الله لمدديث. أرواه البتخارى (فتح البارى ه :1( 


اباس فى عص ن ل برحل فول ردان ذلك سي ل سامير انار اليرت 
مبسوبون إلى آبائهم دون أمهاتهم» وقولهم: إنهم أولاد أولاد حقيقة» قلنا: إلا أنهم لا ينسوبون إلى 
الواقفٍ عرقاء ولذلك لو قال: 'أولإد أولادى المنتسسبمين إلىء > لم يدخل'هؤلاء فى الوقف؛.ولآن ولد 
الهاشمية م غير الهاشمى ليس بہاشمى ولا ينسب إلى أبيهاء وأما عيسى عليه السلام فلم يكن له 
أب ينسب إليهء فيب إلى أمبه,لحدم أبيهء ولك يقال: عيسى إبن مريم وغيرة إن يديب إلئ أبيه 
كيجيى بن زكرياء وقول النبى ر : «إن ابنى هذا سيد) تجوز بغير حلاف بدليل قول الله تعالى: 
فما كان محمد أبا أحد من رجالكم. . 0 57 NE‏ 
5 ال ا ا 
اللفظ إلى أحدهما ]نصرف | ليه اه (5:5 7٠١‏ و .)۲١۷‏ ولعلك قد تفطنت بذلك لقوة ما ذهب إليه 
أو حتيقة رجنمه الع واخضاوء ارقي من الحسايلةء والله تعالي أعلم. ٠‏ 
قوله: عن.أبى موسى الأشعرى إلخ» قال الشوكاني فى ” النيل” : وما يؤيد القول و 
أولاد البنات ما أخترجه البخارى وغيره عن أبى موسى الأشعرى مرفوعًاء ابن أخت القوم متهم اه 
ملخصا. قلت :الا حجة فيه أصلا وإلا لزم دخول الموالى فينما إذا كان الوقف على الأولاد 
لقوله ميك عط لل «مولى القوم من أنفسهم)» رواه البخارى عن أنس كما فى العزيزى” (TY)‏ ظ 
ش باب إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود وكانت مشهورة متميزةٌ فهو جائز 
قوله: : عن أنس بن مالك إلخ» » قال الحافظ فى " الفتح” ' فى (باب إذا وقف أرضًا ولم يبين 
الحدود فهو جائز): ما نصه: كذا أطلق الجوازء وهو محمول على ما إذا كان الموقوف مشهورا 
متميزاً بحيث يؤمن أن يلجي يغبره وإلآأفلا بد من التحنديد اتفاقاء ويحتمل أن يكون الراد أن 


١748 ١١ = ج‎ 


باب جواز تعليق الوقف بالموت ٠‏ 
ووقف المريض على ورثته» ويعتبر من الثلث ` 
45 - احتج أحمد رحمه الله تعالى بحدیث عمر رضى الله عنه أنه قال: هذا ما 
الي ايا العم اناوس ره ادك دت أن نوها دف والعبد الذى فيه 


لوقف بع «لصيدة لی لا ديد با بانسب ی عاد اراق ارده لش معن ف فس 
A: e‏ 

قلت: و كانت ببرحاء مستقبلة المسجد» وكان النبى A EE‏ 
حب ووو الى رراة ا روا وعد البخارلى كاده كيرد موود انهم 

باب جواز تعليق الوقف بالموت ووقف المريض على ورلته ٠‏ 

وقوله: احتج أحمد إلخ» قال الموفق فى ”المغنى “::إن الوقف فى مرض الموت بمنزلة الوضية 
فى اعتباره من ثلث المال» إلا فى جواز الرجوع عنه» نص على ذلك النضاف فى أحكام الأوقاف 
له (ص47 ۲)؛ لأنه تبزع» فتاعتبر فى مرض الوت من الثلث كالعتق والهبة6 وإذل.خرج من الثلث 
جاز غير رضا الورثة ولزم» وما زاد على الثلث لزم الوقف منه فى القدر الفلث ووقف الزائد على 
إجازة الورثة لا نعلم فى هذا غملاقًا عند القنائلين بازوم الوقف. (قنلت: وقد قال أبو حنيفة أيظضً 

بلزوم الوقف المضاف إلى ما بعد الموت بطريق الوصية» كما تقدم). ش 

2 فأما إذا قال: هو وقف بعد موتى فظاهر كلام االخرقى أنه يصح ويعتبر تمن الثلث كسائر 
الوصاباء وهو ظاهر كلام الإمام أحمد, وقال القاضى: لا يصح هذا؛ لأنه تعليق الوقف على شرط» . 
رتعليق الوقف على شرط غير جائز بدليل ما لو علقه على شرط فى حياته» ولنا على صحة الوقف 
المعلق بالموت ما احتج به الإمام احم خم ان تعالى أن عمر رضى الله غنه أوضئ: فكان وصيته: 
هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن“ حدث به حدث أن ثمغا صدقة» وذكر بقية الخبر» 
وهذ! نص فى مسألناء ووقفه هذا كان بأمر النبى م ولأنه اششهر فى الصحابة؛ فلم ینکر فكان 
إجماعاء ولأن هذا تبرع معلق بالموت م أوتقول: 'صدقة معلقة بالموت | 
تأشببت غير الوقف. 


)1( وهو نص فى أن صدقة عمر رضى الله عنه كانت مضافة إلى ا وا با فة ابقر يجوان 
مكل هذا الوقب ولزواقه فعا و : إن با خنيفة حالف حديث عد هذا لکو ته لم ييلغه لو بلغه لقال بت فافهم. ظط ١‏ 


SS 
إعلاء السان جو واز تعليق الوقف بالموت ووقف ريش 10 ورثته _ ا‎ 


الحم ا انا نل من ال aR‏ 
باعات الم كدر الى بن هاه لاع ولا قد بوه شه خيات يباين الاين 


وا لايق عقى رظ فن الحياة بذليل الهّة الصدقة المطلقة وغير هناء وذلك لأن 
هذا وضية» والوضنية أوسع من التضرف فى الحياة بدليل جوازهآ بامجهول والمعدوم وللمجهول 
وغيّْر ذلك» لوداتض قلا حا بو ناي على مذ انكر لياه بقية الشروط اه ودلالة الأثر على ش 
الجوء الأول من البّاتت: ذا التقرير ظاهزة, : ٠‏ 
SEU‏ على شرط فى الحياة اتفاقًا: ‏ 

قال الموفق:. ولا يجوز تعليق ابتد! و" الوقف على شرط فى المنياة مثل أن يقول: إذا جاء رأس 
9 ه92 أو إذا ولد لى ولد أو إذا قدم لى غائبى ونحو ذلك» ولا نعلم 
وح مقر لم با لط بار رو متي عطاق الملل 
ولا يضح لما ذكرنا مر “مرق بينهما فيما قبل هذا اه (:1؟١). (١‏ ش 

قال الموفق: وا تلفت الرواية عن أحمد فى الوقف فى مرضه على بعض ورثته؛ فعنه 
لاور ذلك فان ةمل :قن على إتجازة سائر الؤرثة. قال أحمد فى رواية إسحاق بن إبراهيم ٠‏ 
فيمن أوصئ لأولاد بنيه بأرض و » فقال: إن لم يروه فجائز. فظاهر هذا أنه E‏ ز 
الوقف عليهم فئ امرض اختاره أبو حفص العكبرى وآبن عقيل وهو مذهب الشافه .. والرواية 
الأ جور نياف لیم ا9ل الآتجانث» إن قال ف زوية داع متهم لليمؤن: يجوز 
لارتجل أن يقف فى مرضه على ورثقه: فقيل له: أليس تذهب أنه لا وصية لوارث؟ فقال: نعم» 
لل ل اا ا ل ع ا 

“ول التق E‏ علوت عم زطق اعد 
فل کر حديث لمن ؛ بطوله : نم قال: فالخجة أنه جعا ل خفطة أن تلى وقفة وتأكل منه وتشتر ترى رقیقاء 
ثم نصر الموفق الرواية الأولية واختار أنه لا يجوز تخصيص:بعض الورثة بالوقف عليتهم :دون بعض 
ل ال ا OS‏ 
e a‏ 


وشروط الواقف تراعى کمامر. ظ 


3 نا جواز تعليق الوقف بالموت ووقف المريض على ورثته ااا 
واحروم وذوى القربى» ولا حرج على من وليه أن يأكل أو اشترى رقيقا. رياه أو جود 
بنحو من هذا (المغنى " (TY:‏ قلت: وقد تقدم لفظ أبى داود فى أول باب الوقف 


EA E e 
وأما حبر عمر: فإنه لم يخص بعض الورثة بوقفهء والنزاع إنما هو فى تخصيص بعضهم.‎ 
وأما جعل الولايةالحفصة فليس ذلك وققا عليها فلا يكون ذلك واردا فى محل التزاع. ويحتمز أن‎ 
يحمل كلام أحمد فى رواية الجماعة على أنه رق على جنيع لورت ليكون على وفق حدیث‎ 

ا ٠‏ 
قلت: لم يفرق الدليل وهو قوله لله TTT‏ 
لجميعهم» ولذلك لو أوصى لجميع ورثته يمنفعة عبد لم يجز كما اعترفت(!) به الموفق نفسهء فإن 
كان الوقف فى المرض بمنزلة الوصية فى جميع الأحكام لزم بطلان وقف عمر على ورثته كلهم» 
وإلا فالحق ما قاله أحمد فى رواية الميمونى: إن الوقف غير الوصية» لأنه لا يياع ولا يورث» . 

ولايصير ملكا للورثة. 

ش ۰ ومكحي الحوه ا ر اا ل 
النلث» ويقسم غلته على جميع ورثته على قدر مواريشهم عنه» فلو أن رجلا مريضا جعل أرضا له 
صدقة موقوفة لله عز وجل أبدًا على ولده وولد ولده ما تناسلواء ثم بعدهم على المساكين» وله 
زوجة وأبوان» فإن كانت الأرض تخرج من الفلث أخرجت وكانت موقوفة تستغل» ثم تقسم 
غلتها على جميع ورثته على قدر مواريشهم عنه» فللزوجة الثمن» وللأبوين السدسان» ويكون الباقى 
م العلة بين ولده لصلبه؛ للذكر مہم حظ الأنثيين. 

هذا إدا لم يكن له ولد ولد فان كان له ولد لصلبه وولد ولد قسمت الغلة على عدد ولده 
لصلبه؛ وعل عدد ولد ولدهء فما أصاب ولده صلبه من ذلك قسم بين ورثته جسيعا على قدر 
مواريشهم عنه من قبل أن هذه وصية» والوصية لا تجوز لوارث» فما أصاب الوارث من ولده قسم 
بن جميع وره وما کان يعسينيد من لا رنه من ولد ولده سلم تې اذا ری وفده ماج 
قسمت الغلة بين ولد ولده ونسله على ما قال» ولا يكون لروجته ولا لأبويه من ذلك شىء اه من 
أحكام الأوقاف للخصاف ملخصًا (صه 4 05 ولايخفى أن ذلك أعدل الأقرال وير الأمور 


.)55715( نص عليه فى المغنى‎ )١( 


إعلاء السنن م١‏ 


باب الإشهاد على اللوقف وكتايته 
tot‏ - عن ابن عباس رضى الله عدهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب 
فأتى النبى ميف فقال: فا رتنول لاإ آنی توفيت وأنا غاب عدياء فهل يدفعها شی 
إن تصدقت به عنبا؟ قال: : نعم. قال: فإنى أشهدك أن حائطى امخراف صدقة عليسها. 

رواه البخارۍ (فتح البارى ه (TAT:‏ 

ET عن أبى غسان المدنى قال:‎ 4544 ٠ 
الذى عند ال عبر فسخ ا حرفا كرفا هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين فى‎ 
ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت شت» تنفق ثمره حيث أراها الله فإن توفيت فإلى ذوى الرأى‎ 
من أهلها. فذكر الشروط نحو الذى تقدم فى الحديث المرفوع (عند البخارى) ثم قال:‎ 
والمائة وسق الذى أطعمنى النبى َل فإنها مع ثمغ على سننه الذى أمرت به» وإن شاء‎ 
ولى مغ أن يشترى من ثمره رقيقا يعملون فيه فعل؛ وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن‎ 
E E الأرقم. وكات ار اوه‎ 
0 ١١ © الكتاب : فح البارى‎ 


أوساطهاء والله تعالى أعلم. 

ودلالة الأثر على جواز وقف المريض على ورثته بالتقرير الذى ذكره الموفق ظاهرة وأما إنه 
يعتبر من الفلث فلكون تصرفات المريض بمنزلة الوصية» ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث بدليل من 
سيأتى فى باب المواريث والوصاياء وهو إجماع المسلمين» والله تعالى أعلم. 

باب الإشهاد على الوقف وكتابته 

قوله: عن ابن عباس إلخ» قال العيتى فى " العمدة“: فيه مطلوبية الإشهادء وإذا أمر بالإشهاد 
فى البيع وهو خروج ملك عن ملك بعوض. فالوقف أولى بذلك؛ لأن الخروج عنه بغير عوض. 
(ولأنه مظنة أن يناز ع فيه لا سيما من الؤرثة) وقال ابن بطال: الإشهاد واجب فى الوقف لا يتم إلا 
به. وقال المهلب: العالم يبين الحدود فى الوقف إنما يجوز إذا كانت الأرض معلومة يقع عليها 
ی کا كان راو اغراف ا عنمن ای وأما إذا لم يكن الوقف معيئاء وكانت . 
له مخاريف وأموال كثيرة فلا يجوز الوقف إلا بالتحديد والتعيين ولا حلاف فى هذا اهر۹:١۳٠٠).‏ 

قوله: عن أبى غسان المدنى إلخ: ودلالته على كتابة الوة وكيفية كتابته ظاهرة» والإشهاد 


ج ١١‏ يمل 


كتاب ولاية الوفف 
٠‏ باب طالب التولية لا يُولى' ظ 

: 548 4- عن أبى موسى قال: دخلت على النبى مله أنا ورجلا من بنى عمی» 
فقال أحدهما: يا رسول الله! أمرنا على بعض ما ولاك الله. وقال الآخر مثل ذلك» فقال: 
«إنا والله لا نولى هذا العمل أحدا سأله أو أحدًا حرص عليه» للشيخين وأبى داود 
la‏ درتت ١‏ ا 0 د 
(فتح البارى 147:17 2/7 ۰ ٠‏ 

45 46- عن عبد الرحمن بن سمرة رفعه: a‏ اللا 
ور رترت ري ب لا ا للستة 
إلا مالكا لكر 1 0 0 


والكبابة ليسا عر كان لوقت عو ادها كانه ا أعلم فى ذلك خلا غير ماتا ابن 
بطال: إن الإشهاد واجب فى الوقفء لا يتم إلا به» ولا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار وافقه على 
ذلك» والله تعالى أعلم. 
كتاب ولاية الوقف 
باب ا 

قوله: عن أبى موسى إلى آخر الباب» قال امحقق فى " الفعح : قالوا: لا يولى من طلب الولاية 
a‏ ل 0 
وهل المراد أنه أنه لا ينبغى أو لا يحل؟ استظهر فى البحر الأول» تأمل إلا لمشروط له النظر بأن قال: 
جعلت نظر وقفى لفلان؛ لأنه مولى فيريد التنفيدء والنظاهر أن مثله ما لو شرطه للذكور من 
الموقوففٍ عليهم ولم يوجد غير ذكر واحدء وأما لو انحصر الوقف فى واجد لا يلزم أن يكون هو 
الناظر عليه بلا شرط الواقف اه (۳ (Te:‏ 

وقال المهلب: والحرص على الولاية هو السيب فى اقتمال الناس عليباء حني سفكت الذماء 
واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد فى الأرضء قال: ويستثنى من ذلك من تعين عليه كأن 
يموت الوالى ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره» وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع 
الأحوال اه. الى الحافظ ذ فى . الفتح : وفي التعبير بال حرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خشية 
الضياع يكون كمن أعبلى بغير بؤال لفقد الحرص غالا عمن هذا شأنه: وقد يضر المرص فى 


إعلاء الستن ” ۱۸۲۳ 


باب لا يجعل المتولى من الأجانب ما دام 
أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف ذكرا كان أو أنثى 

o4۷‏ - فيه حديث عمر أنه أوصى إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن 
SS‏ 
محمد ي بالوادى تليه خفصة ما عاشتء ثم يليه ذو الرأى من أهلها أن لا يباع ولا 
E‏ ا و ده 

40 - أخبرنى غير ؤاحد من آل عمر وآل على أن عمر ولى صدقته حتى مات» 
وجعلها بعده إلى حفصة» وولى على صدقته حتى مات» وولينها بعده الحسن بن على» 
ذكره الإمام الشافعى فى ”الام )1١:(‏ معلقاء كما تقد وتعليق مثله حجة. 

4544 قال الواقدى: وحدثنا خالد بن أبى بكر قال: رأيت سالم بن عبد الله 

يهدى إلى صديقه من صدقة عمر بن الخطاب وهو يومئذ يليها. رواه الخصاف فى 
الأو قافنا .له وض )2 ا بحسن 

.٠وهغ-‏ قال: وحدثنى عبد الله بن مرداس عن أبيه قال: رات على و ان 
يأكل ويبدى من صدقته رضى الله عنه. عاد امار )٠‏ وعبد الله بن مرداس 
لم أجد من ترجمه. 


حق من تعين عليه لكونه يصير واجبا عليه اه (۱۲ :۲ 
باب لا يجعل المتولى من الأجانب ما دام 
: أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف ذكرا كان أو أنثى 

قوله: فيه حديث عمر إلخ, دلالته ودلالة الأثار بعده على معنى الباب ظاهرة» فإن عمر 
' رضى الله عنه كان لا يولى أحندا من أهله وأقاربه شيعًا من العملء وذلك معروف من سيرته» ومع 
ذلك جعل ولاية صدقته إلى بنتدهء وبعدها إلى ذى الرأى من أهله» وكذا جعل على رضى الله عنه 
ولاية صدقته إلى أهلهء وكذا غيرهما من الصحابة رضنى الله عدهم جعلوا ولاية صدقاتهم إلى 
أهليهم: كما لا يخفى على من تتبع الآثار. 
OER BES 00‏ فار لاف اسان 
المدولى من الأجانب لأنه أشفق» أو لأن من قصد الواقف نسبة الوقف إليه» وذلك فيما ذكرنا. 


174 .  ” لا يجعل المتولى من الأجانب ما دام أحد يصلح من أقارب الواق‎ E 


١هه»4-‏ قال : وخدشتى مالك عن اين بى الرجال عن أبيه أن عمرة بنت عبد 
الرحمن تصدقت بصدقة وأشهدت عليهاء ET‏ ا 
(الخصاف أيضا ض ۱۸)» وسنده حسن. 
ولف 2 ن کان و م قبي وى يواح دكن ا واد ب 
يصلح له صرفه إليه اه ومفاده تقد أولاد الواقف وإن لم يكن الوقف عليهم بأن كان على 
مسجد أو غيره» ولو شرط الراقف كون المتولى من أولاده وأولادهم ليس للقاضى أن يولى غيرهم 
بلا خيانة» ولو فعل لم يكن متولياء ولو لم يكن شرط ذلك فالأفضل أن لا يول أجنبيًا ما دام فی 
أقاربه من يصلح لهاء ولو فعل صح» كذا فى ' ارد انحتار " ملخصا (T1: ١‏ 

وقد تقدم أن الواقف لو جعل الولاية لنفسه جازء وفى ' الدر الختار *: بالاجماعء وكذا او 
لم يشترطه لأحد فالولاية له عند أبى يوسف» وهو ظاهر المذهب» ثم لوصيه؛ وإلا فللحاكم اه 
(0552759). وقال الموفق فى ' المغنى” : وينظر فى الوقف من شرطه الواقف» لأن عمر رضى الله عنه 
جعل وقمه إلى حمصة تليه ما عاشت» ثم إلى ذوى الرأى من أهلهاء ولأن مصرف الوقف يتبع فيه 
شرط الواقف فكذلك الناظر فيه» فإن جعل النظر لنفسه جازء وإن جعله | إلى غيره فهو له» فإن له 
يجعله لأحند أو جعله لإنسان فمات نظر فيه الموقوف عليه (وهو رواية عندنا أيضًا كما فى 
الم و ماما إذا كانت المقوق عليه من أقازن الاقف وكاة الواقق فدات وزيا 
aS‏ لو اراد اا ا 
تفويض أمر التولية إليه) ويحتمل أن ينظر فيه الحاكم اختاره ابن أبى موسى. ويحتمل أن يكون 
الوجهان مبنيين على أن الملك هل ينتقل فيه إلى الموقوف عليه أو إلى الله تعالى؟ فإن قلنا: هو 
للموقوف عليه فالنظر فيه إليه» لأنه ملكه عينه ونفعه. وإن قلنا: هو لله فالحاكم ينوب فيه.ويصرفه 
إلى مصارفه؛ لأنه مال الله فكان النظر فيه إلى حاكم المسلمين كالوقوف على المساكين. 0 

وأما لوقف على المسباكين واساجد ونجوها أو على من لا يمكن حصرهم واستيعنايهم 
فالمظ ‏ فيه إلى الحاكمء » لأنه ليس له مالك متعين ينظر فيه» وله أن تستسيب فيه, لأن الحاكم لا يمكنه 
نولى النظر بنفسه أه .)١157:5(‏ قلت: ومذهب الحنفية فى الباب أن ولاية النظر للواقف» سواء 
ابالتسيو ارد رد عر لح را رم دار مارك برو يار عباتي 
أو للمساكين ابتداء وانتناء أو للمسجد ونحوه» كما تقدم. 


إعلاء السنن ا 1۸0 


٠‏ .. باب لا يولى إلا أمين عادل فو رای 

087 - فيه حدیٹ عمر. نم يليه ذو الرأى من أهلها. وفى رواية: e‏ وقد 
تقدم مرارا. . وفى رواية عمر بن شبة عن يزيد بن هارو ن عن ابن عون: وأوصى بها عمر 
إلى حفصة أم المؤمنين» ثم ئ الأ كابر من آل عمز وفى رواية أيوب عن نافع عند أحمد: 
يليه ذوو. الرأى من آل عمز. e‏ کک کک ۰ 


سيرة عمر فى أمراءه 
. . باب.لا يولى إلا أمين عادل ذو رأى 
قو : فيه ديث عممر إلخ: دلالعه على اخمتيار ذوى الرأى للولاية ظاهرة؛ 0 
ثم إلى الأكابر من آل عمر فإن الآثار بعضها يفنسر بعضاء والغالب فى الأكابر كونهم من 

وى 0 كما هو ظاهرء وإن كان الصغير أفضل رأيًا من الكبير.مع كونه امتا عادلا كان أحق 
بالولاية منه. قال الحافظ فى " الفتح “: والذى يظهر من سيرة عمر فى أمرائه الذين كان يؤمرهم فى 
البلاد أنه كانت لا يراعى الافضل فى الدين فقطء بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما 
يخالف الشرع منهاء .فلأجل هذا استخلف معاوية والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص مع 
Ea ET‏ كنأبى رها بالا وين مسسنعود فى 
الكوفة اه ET TT 3 .)١77:1(‏ 

وقال ابن أبى الدنيا: دشا محمد بين عباد عن سفيان عن شيخ قال: : قال عمر: إياكم 
والفرقة بعدى» فإن فعلتم فاعلموا أن معاوية بالشام فإذا واكلتم إلى رأيكم كيف يستنبرها منكم. 
كذا فى ”الإصابة ‏ (14:5١0):-أى‏ كيف ينزعها ويستليها منكم- وكان كما قال رضى الله عنه؛ 
فإنه حين وقعت الفرقة بين أمير المؤمنين على رضى الله عنه وأصحاب الجمل استقل معاوية بالشا» 
واستنبرها من على رضى الله عنه» وفيه معرفة عمر رضى الله عبنه بأرباب السياسة من أصحابه 
بضملهم على خر نی جاب الفيصل إذاركاوا أضاء على الشريعة جوز ما يج الها 
والله تعالى أعلم. ۰ 1 ٠‏ 
الصحابة كلهم أمناء على الشريعة عدول قات 

. والصحابة كلهم أمناء ء على الشريعة عدول ثقات» كنما أجمعت الأمة عليهه ودحل عائذ.ين 
عمرؤ على عبيد الله بن زياد فقال: أ اا شم رسول الك تر وال إن شر الرعاء 
الخطمة» فإياك أن تكون منہم» فقال له: اجلس؛ فإنما أنت من نخالة أصحاب رسول الله ل 


E‏ لا 


يولى إلا أمين عادل ذو رأى ) ا 


- قال الواقدى: حدثنا ثنا كثير بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان 
وى لزاه كيرا واي ی ی اذا ای ا رهم وإ كان بر 
ذلك عزلهم رواه الخصاف فى الأوقاف له (ص 8). 200 
| كشير بن عبد الله ضعفه الجمهورء وحسن له البخارى حديئا . وقال: قد روى 
يحبى بن سعيد الأنصارى عنه. (تبذيب التهذيب 477:8)» وأكثر ما نقموا عليه 
رواته عن أبيه عن جده نسح ولیس ذلك منها. 


قال: وهل كانت لهم نخالة؟إنما النخالة بعدهم وفى غيرهم» رواه مسلم. ا هذا من 
جزل الكلام وفصيحه» وصدقه الذى ينقاد له كل مسلم؛ فإن الصحابة رضى الله عنهم كلهم 
صفوة الناس وسادات الأمة وأفضل من بعدهم» وکلهم عدول قدوة» لا نخالة فيهم؛ وإعا جاء 
التخليط يم ن بعدهم» وفيمن بعدهم كانت النخالة اه .)١77:7(‏ وإنما المعصوم من عصم الله 
Dy‏ او لوس 
غقئفة لاا وفوق عصمة سائر الناس» والله أعلم. 53 

قوله: قال الواقدى إلخ» دلالته على عزل المدولى إذا رأى منه الشر ظاهرة؛ والشر الخيانة 
وكل ما ينافى العدالة مما يفضى إلى الفسق قال فى ”الدر“: ويتزع وجوبًا لو الواقفء فغيره بالأولى 
غير مأمون» أو عاجزا أو ظهر به فسق كشرب خمر ونحوه (فتح). 

قال الشامى: قال فى الإسعاف: ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبهء لأن الولاية مقيدة 
بشرط النظرء وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود. وكذا تولية العاجز؛ لأن.المقصود لا 
يحصل به» ويستؤى فيه الذكر والأنشى» وكذا الأعمى والبصير» وكذا المحدود فى القذف إذا تاب» 
لأنه: أمين ماع قال 0 الظاهر 00 شرائط 1 لوية لا شرائط الصحة» وإن الناظر إذا فسق 
ازغة عل لا خريته وإشلامه.ل قن " الإسعاف” لو اوسن إلى صبى تبطل فى الشیاس مطل 
وفى الاستحسان ھی باطلة ما دام صغيراء فإذا كبر تكون الولاية له ولو كان عبد يجوز قنياسا 
وا ستحساتا لأهليته فى ذاته» ثم الذمى فى الحكم كالعبد اه ملخصًا (:096). قلت: وهذا فى 
ولاية الأوقاف» وأما ولاية القضاء والإمامة العظمى فيشترط لهما الحرية والإسلام كما سيأتى 


ذلك فى موضعه. 1 


إعلاء الستن A۷‏ 


EY 
فيه حدديث عر ا أن : ترط فى وققه أذ مأكل من ويه وکل صدية‎ 56 
. باب نفقة لقي للوقف‎ 


5 0 قهن عبر إلخ» قال القرطبى: جر الفاحةة أن قافا وراكا كه الو قوق 
حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يستقبح منه ذلك. وفى.رواية: لا جناح على من 
وليبا أن يأكل منها بالمعروف: والمراد بالمعروف القدر الذى جرت به العادة. وقيل: القدر الذى 
يدفع به الشهوة. وقيل: المراد أن يأخذ منه يقدر عمله» والأول أولى اه من فتح البارى زه:٠٠).‏ 

قلت: وهذا إذا لم يعين له الواقف قدرا معلوماء فن عين شيعًا فهو له وإلا فله الفدر الذى 
جرت به العاذة» وفى هوضع آخر من" افتح البارى” ا تف راا اتا بان الدع يدل عليه 
حديث الباب أن عمر اشتراط الناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته ولذلك منعه أن يتخذ لنفسه منه 
ا ل ا الريك على ايز ا وات لاما ار كاه اويا ار 
سكت عنه لكان يستحقه لقيامه» وهذا على أرجح قولى العلماء: إن الواقف إذا لم يشترط للناظر 
قذر عمله جنار له أن يأخذ بقدر عمله» ولو اشترط الواقف لنفسه النظر واشترط أجرة ففى صحة 
هذا ا خلاف» SS e‏ 
واا ر اھ(ە:۴ ۳۰ ٠‏ 

وفى الدر الخحار“: ليس للمتولى أخذ زياذة على ما قر له الواقف أصلاء ويجب صرف 
ما يحصل من نماء وعوائد شرعية وعرفية لمصارف الوقف الشرعية اه. قال الشامى: لكن أفتى فى 
الخيرية ‏ بأنه إذا كان فى ريع الوقف عوائد قديمة معهودة يتناؤلها الناظر بسعيه له طلبها لقول 
الأشباه. امروف عرفا كالمشروط شرطاء فهو صريح فى استحقاق ما جرت به العادة اه.. قال 
الشامى: ويؤيده ما فى 'البحر” من جواز أخخذ الإمام فاضل الشمع فى رمضان إذا جرت به العادة» 
الي اي الصا لأن هذا فى المتعارف أخذه من ريع الوقف بأن تعورف 
مثلا أن هذا الوقف يأحذ المتولى عل عتشر ریغه» فحيث كان قدا يجعل كأن الواقف شرطه له. وما 
ذكره المصنف فيما يأخذه المتولى من أهل القرية كالذى يہدى له من دجاج وسمن فإن ذلك رشوة 
اه ملخصا 50:9 8) وفى الدر الختار أيضنًا: ومر أن للمتولى أجر هغل عله فتنبه اه. قال الشامى: 
استدراك على قول المصنف فى قناواة ليس للمتولئ أخذ زياذة على ما قر له الوأقف. ل 


١8م4‎ ٣ ج‎ 


- وفى حديث أبى هريرة مرفوعا: «ما ت ركت بعد نفقة نسائى ومؤنة 
عاملى فهو صدقة) رواه البخارى (فتح البارى أيضا ١ ٤:٥‏ 7)» وقد تقدم ذكره. . 
باب إذا مات المتولى فى حياة الواقف عادت الولاية إليه 2 
0 4- قال الواقدى: حدثنى شعبة بن عبادة قال: قرأت فى صدقة عمر بن خالد 
الزررقى: فان مات فلان والى صدقتى فالأمر إلى فى صدقتى أو إلى من رأيت. رواه 
الخصاف فى الأوقاف له. 


فلت« وجوت أن كلام العف قيمن شرط له الواقف شيا مين وما سيجه قى 
الوصاياء ؛ ومر أيضا فيمن نصبه القاضى ولم يشترط له الواقف شيًا كما قدمناه؛ لكن قدمنا أيض 
عن أنقع الوسائل بحثًا أن الأول لو عين له الواقف أقل من أجر المثل فللقاضى أن يكمل له أجر الل 
بطليه فهذا مقيد لإطلاق المصنف كما قدمناه هناك اه (: .)150١‏ 
وحاصله: أن الواقف إذا عين للمتولى شيعا لا يجوز له الزيادة عليه إلا بإذن القاضى إذا كان 
أقل من أجر المثل» وإلا بما جرت به العادة القديمة فى هذا الوقف بعينهء وإذا لم يعين الواقف شيعا فله 
أجر مثل عمله وما جرت به العادة» وفى قول عمر: ومن وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل 
صديقا له إشارة إلى ذلك فافهم. . 
قوله: وفى حديث أبى هريرة مرفوعا إلخ» مطابقته للترجمة فى قوله: مؤنة عاملى» والعامل . 
القيم» ويدخل فيه الأجير والناظر. ودلالته على أن نفقة القيم ثابتة فى الوقف ظاهرة:» وقوله: بعد 
نفقة نسائى. قال الخطابى: بلغنى عن ابن عبينة كان يقول: أزواج سيدنا رسول الله عو فى معنى 
المعتدات» لأنين لا يجوز لهن أن ينكحن أبذاء فجرت لهن النفقة وت ركت حجرهن لمن 
يسكنباء كذا فى ' أعمدة القارى” 3 E‏ : وهذا ما قلنه بعينه كما تقدم» ولله الحمد على 
موافقة السلف. 
ا باب إذا مات المتولى فى حياة الواقف عادت الولاية إليه 
قوله: قال الواقدى إلخ» ؛ لا خملاف فى عنود الولاية إلى الواقض فى مسألة الباب إذا كان 
صرح بذلك فى شروطه» فإن شروط الواقف مرعية كما تقدم ودل أثر الزهرى على عودها إلى 
الواقف بدون شرطه أيضاء قال فى “ال : ثم إذا مات المشروط له النظر بعد موت الواقف ولم 
يوص لأحد فولاية النصب للقاضىء إذا لا ولاية لمستحق إلا بتوليته كما مر اه. 
قال الشامى: قيد به -أى بموت الوقف- لأنه لو مات قبله قال فى ا و القت 


00 د إذا مات المتوى فى حباة الواقف عادت الولاية إليه ۸۹ 


9¥ - وقال وحدثتى: E E‏ حبس الزخري أموإلا له وجذمها 


للواقف. ٠‏ وفى كان 00 اليب اي و yT‏ 
للواقف لا للقاضىء مإن كان الواقف مي . موصن أولى من القاضىء فان لم يكن أوصىء فائرأى 
للقاضى» وقوله: ودم يوصء أى المشر رط له. ال هى السحر. إذا مات المتولى المشروط له بعد 
الواقف فالقاضى بنصب غيره» شرط فر المحنبى” أن لا يكون التولی أوصى به لآخبر عند موته؛ 
فإن أوصى لا ينصب القاضى اه )٠۳١:۳(‏ وهی الدر” أيضًا: أراد المتولى إقامة غيره مقامه أى 
بطريق الاستقلال“ فى اته وصحته إن كان التفويص له عاما أصح؛ ولا يملك عزله إلا إذا كان 
الواقف جعل له التفويض والعزل وإلا أى وإن لم يكس التفويض له عاما فإن فوض فى صحنه لا 
يصح. . وذ فى مرض موته صح اه. قال الشامى: : وإما صح إدا فوض فى مرض موته وإن لم يكن 
التفويض له عاما؛ لما فى الخانية من أنه بمترلة الوصى » وللوصى أن يوصى إلى غيره اه (1۳۷:۳) 

قلت: وهذا إذا فوض فى مرص موته وقد مات الواقف قبلهء وإلا عادت الولاية إلى الواقف» 
أن لا يكون رة الوصى إل بد موت لا فى حياته» وا تلي أعلم. قلت : وف أثر الزهرى دلالة 
على أن الصغير لا يصلح لولاية الوقف» فإنه ولى صدقة مولاه؛ لكون محمد بن عبد الله غير 
مدرك فم ولاه بعد ما أدرك وهو المذهب» كما ذكرنا قیما مضى» فتذكر. . 
شرط البيع أو الهبة أو الرجوع فى الوقف يبطله: 

فائدة: قال الموفق فى ”المغنى “: وإن شرط (الواقف) أن يسيعه متى شاء أو يبه أو يرجع فيه 
لم يصح الشرط ولا الوقف» لا نعلم فيه خلاقاء لأنه ينافى مقتضى الوقف؛ وإن شرط الخيار فى 
الوقف فسدء نص عليه أحمد» وبه قال الشافعي (ومجمد بن الحسن) وقال أبو يوسف فى رواية 
عنه: يصح, لأن الواقف تمليك المنافع» فجاز شرط الخيار فيه كالإجارة ولنا أنه شرط ينافى مقتضى - 
العقد فلم يصح» كما لو شرط أن له بيعه متى شاء؛ ولأنه إزالة ملك لله تعالى» فلم يصح اشتراط 
الخيار فيه كالعتق» ولأنه ليس بعقد معاوضةء فلم يصح اشترآط الخيار فيه كالهبة» ون تفارق الإجارق 
فإد ا فعيد مارح ةوه نر ومن اي » ولأن الخيار إذا دخل فى العقد منع ثبوت حكمه قبل 
انقضاء الخيارء ا التصرف الا وقينا نر يار E‏ الوقف» 3 
ا 


() وأما 55 الت وكيل فلا يتقيد بمرض الموت» وى ”الفتح ٠‏ : .للناظر أن يو كل من يقوم بما كان إليه من أمر الوقف» ويجعل له من 
جعله شيئاء وله أن يعزله ويستبدل به أو لا يستبدل اه ملخصنًا من ”رد امختار 385:8). 


ج ۱۳ . إذا مات المتولى فى حياة الواقف عادت الولاية إليه . 0 


إلى مولى له فمات المولى فى حیاقا فجعنى مكانه وكنت يوم تصق بها ودفصها ا 


وإ ا ی لوقف أن يخر ج من شاء مر E E‏ 8 يه 
نيت لالد اشرظ ا مقتضى الوقف فأفسده. كما لو شرط أن لقم راد راد شط اا . 
أن يعظى من يشاء من أهل الوقف ويحرم من يشاء جاز» لأن ذلك لي بس ياراج للمو قرفب عليه من 
الوقف» وإنما علق اس تحقاق الوقف بصفة أه (“ :46( قلت: وهدا بناء على جواز اشتراط 
الاستبدال بالوقف وعدمه» فالذى يقول بجواز ذلك يقول بجواز شرط الواقف أن يخرج من شاء 
من أهل الوقف ويدخل من شاء من غيرهمء ومن لا فلاء قال امحقق فى "الفح" )64:0( 

وعلى وزان هذا -أى شرط الاستبدال- لو شرط -الواقف-- لنفسه أن ينقص مر ن المعاليم إذا.. 
شاء ويزيسد ويخرج من شاء ويستبدل به كان له ذلك» (أى عند أبى يوسيف وهلال خلافًا محمد 
رحمه الله فقال: د يصح الوقف ويبط| ل الشرط). ولیس يقيمه إلا أن يجعله له» وإذا أدخل مرة ليس له 
انیا إلا بشرطه» ولو * شرطه للقيم ولم يشرطه لنفسه کان له أن يستببل؛ لأن اا الولالية ل 
بذلك فرع كونه يملكها اه ملخصا. والعجب من لموفق أنه قائل بجواز شرط الاستجدال بالوقف» ۾ 
ولايتول , بجواز شرط الإخراج والإدخال فى الموقوف عليهم. 
لا يصح الوقف على مجهول ولا على معصية: ۱ 

فائدة: e ET‏ آذ لقف لاح إلا 
على من يعرف كولده وأقاربه ورجل معين» أو على بر كبناء المساجد والقناطر و كتب الفقه والعلم . 
والقرآن والمقابر والسقايات وسبيل الله» ولا يصح على غير معين كرجل وامرأة» لأ الوقف ليك 
للعين أو للمنفعة؛ فلا يصح على غير معين كالبيع والإجارة. (وفيه ما فيه فإن الوقف بالإعتاق أشبه 
منه بالبيع والإجارة» وإذا أعتق عيدًا من عبيده فعليه البيآن فينبغى أن يكون كذلك ههنا). ش 

ولا [بصح) على معصية؛ كبيت النار والبيع والكنائس وكتب العوراة والإنجيل؛ لأن ذلك 
معصيةء فإن هذه المواضع بيت للكفرء وهذه الكتب مبدلة منسوخمة» ولذلك غضب البى ع ل 
حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة» ولولا أن ولك مخاضية مأ فت منم رارق 
على قناديل البيعة وفرشها ومن يخدمها ويعمرها "دسوقف عليها؛ لأنه يراد لتعظيمها. 
أوقاف أهل الذمة على بيعهم وكنائسهم ورهبانهم باطلة: 

0 ۽ کان الو ل ا الك 


ESR, لقا‎ 


الزلى لم أبلغ ثم ادر كت بعده) رواه الحصاف أيضاء. 


فإن قيل: فقد قلتم: ذخ كناك إن قدو سردا ايشا رجا ضر ثم أسلمواترافوا 
إلينا لم ننقض ما فعلوه» فكيف أجزة تم الرجوع فيما وقفوه على كنائسهم؟ قلنا: الوقف ليس بعقد 
معاوضةء وإنغا هو إزالة للملك فى الموقوف على وجه القربة» فإذا لم يقع صحيحًا لم يزل املك 
فيبقى بحاله كالعتق اه من ”المغنى “ »)۲٤۰:(‏ ولا يخفى ما فی کلامه من التاقص» فیقیس 
الوقف بالبيع والإجارة مرة وبالعتق أخرى. ٠‏ 
الأصل الكلى فى صحة أوقاف أهل الذمة وبطلائها: ٠‏ 

۰ والأصل فى ذلك عندنا: أن ما كان قرية صل انلمك وعدا الذي لجسي بخ راقن 
الله كلها و اک رو ره لعمارة بيت المقدس أو وقف أ رضا أو دارا ! له أو عفار . 
على ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبدًا ما تناسلوا وجعل آخمر ذلك للمساكين» أو قا ل: جعلت 
أرضى هذه صدقة موقوفة على مساكين أهل الذمة أو على فقراء المساكين, E‏ 
فإن ذلك جائز (لأن التصدق على مساكين أهل الذمة.قربة عندنا أيضًا حتى جاز صرف الصدقات 
النافلة سوى الزكاة والعشر إليهم)..وما كان قربة عند أهل الذمة وليس هو قربة عندنا أو العكس 
لم يجزء كما إذا جعل داره بيعة أو كنيسة أو بيت نار أو وقف أرضيا له أو دارا له» أو مستغلا على 
بيعة أو كنيسةء أو بيت نار أو على الرهبان والفسدييين الذي فل ا فالوقف باطل» 
لاسن الك ا اد ا ا وي 
ا إلى .الله تعالى» كذا فى أحكام الأوقاف للإمام الخصاف (ص هعس بام... 

يصح الوقف على أهل الذمة أى على فقرائهم وابن السبيل نهم: ١‏ | 

: e UL فائدة: قال الموفق فى ' المغنى' تر تع اع دي ا‎ ٠ 
ويجوز أن يتصدق علیہم» » فجاز الوقف عليهم كالمسلمين ويجوز أن يقف المسلم عليه (إذا كان‎ 
قريباء وإلا ينبغى للمسلم أن يخص أهل الذمة بوقفه دون المسلمين» لكون ذلك مظنة اميل إلى أهل‎ 
الشرك بلا سبب شرعىء فيكون تهمة فى دينه» وقد أمرنا أن نتقى مواضع التبهم؛ فافهم) لما روى‎ 
أن صفية بنت حبى زوج النبى َيه وقفت على أخ يسبودىء قال: ولو وقف على من ينزل..‎ 
كنائسهم وبيعهم من الارة وامجتازين صح أيضًا لأن الوقف عليهم (وهم أبناء السبيل) لا على‎ 
الموضع اه (5 :۲ قلت: وقواعدنا تساعده ولا تأباه» كما لا يخفى على من له مسكة بألفقه:‎ 
والله تعالى أعلم.‎ 


YE ل ا‎ Ea 


كتاب وقف الأرض وجعلها مسجدا .. 
باب فصل بناء المسجد 
وقول الله نعالى: «إوإد يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمعيل. ردنا تقبل منا 
إنك نت السميع العليم) وقوله سنسحانه: إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة 
مبنا ز كا وهددئ للعالمين4» وقوله: «9والمستجد الحرام الذى جغلتاة للناس سواء العاكف 
فيه والباد)» وقوله: #سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذى باركنا حوله)» وقوله: لإومن أظلم من ممع مساجد الله أن بذك فيا 
اسمه وسعى فى خرابہا)» وقوله: ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يحش إلا الله وقوله: وت يرت اناه دارع 
ويذكر فيها اسمه بسبح له فيها بالغدو والآصال). ۰ 
a oon‏ مع برق جد وميم ف قز 


agg‏ نعالى ل 

.دلالة الآيات على معنى الباب ظاهرة» وروی الطبترانى فى ”"الأوسطة TT‏ 
قال: قال رسول الله مو : ا أعبط ا آم إل الأرض بكى على الجنة هائة حريف» ثم نظر إلى سعة - 
الأرض فقال: أى رب! أما لأرضلك:عامر يسكدها غيرى؟ فأوحئ الله إليه: ”أن بلى» فإننها سترفع 
. بيوت يذكر فیا اسمى» وسأبويك منها بيدا احعضه بکرامتی» وأخلله عظمتی» وأسميه بیتی» 
وأنطقه بعظمتى» ولست اسکته» ولیس ينبغى'لى أن أسكن ê‏ ولا يسعنى ولكن على عرشى ' 
وكرسى عظمتى» ولیس ينبغى شتی ء ما حلقت أن يخرچ من قبصتی لا من.قدرتئ: وتعمرة يا آم 
ما كنت حياء ت تعر ارون من بسك أمة عد أمة ربع قر نح إلى ولد من أولادك 
يقال له: إبراهيم أجعله من عماره وسكانه “6 وفية إسماعيل بن عمرو الجن لمعل بن عياش ٠‏ 
وكلاهما فيه كلام وقد وثقهاء كذا فى" مجمع الزوائد” OTAA:S)‏ 

'قلت: والمساجد كلها من توابع بيت الله الحرام متوجهة إليه ف س ع : 
به البيت» كما سیانی عن ابن عباس والمساجد بيوت الله فى الأرض1 الحديث. 

قوله: عن أنس إلخ موضع الشرجمة منه قوله: أو بنى ' مسجداء وفيه دلالة على فضل بناء 
المسجدك 5 ولا ينافيه حذيت: وإذا مات ابن آذم انقطع عمله إلا من | أثللات)» لأنه حر بالقليل 


و ظ ف و ا ۹۳ 


بعد موته: من علم علمًا أو أجرى نہر أو حفر بير أو غرس نخلا أو بنى مسجداء أو 
ورث مصحقاء أو ترك ولد مسلما يستغفر له بعد موته. رواه البزار وسمويه. قال ` 
الشيخ: حديث صحيح. كذافى "العزيرى” (۳۰۸:۲) قلت: ورواه ابن ماجه أيضاء 
كما فى ”الإتقان ‏ (0۷۸:۲).. 
04 4- عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنما مرفوعا: (سبعة 
يظلهم .الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله). فذكر فيهم رجلا قلبه معلق بالمسجد إذا خرج 
منه حتى يعود إليه. رواه مالك والترمذى ومسلم عنهما معاء وأحمد وابن ماجه 
والنسائى عن أبى هريرة» كذا فى ” العزيزى“ أيضا (ص 705). 

- عن أبى سعيد الخدری عن رسول الله ّ4 «إذا رأيتم الرجل يعتاد 
المسنابجد فاشىهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول: «إإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ې 
الآية. زول انمي واين.ساجهبواين خريمة قن مسحيخهه واب حبان والحاكم والنسائى . 


ثم بالكفير» TT‏ ة المذكورة فى ذاك شاملة لهذه السبعء إذ الصدقة ا جارية تشمل ذلك 

وقوله: أو غرش نخلا أى بقصد التصدق بثمره e‏ سر نيم 
فى سلك التفضيل انتظام قاله الحفنى» قلت قلت: والأوئ رازه على عومد رازه على اعلا ا 
روى یحیی بن آدم فی اللخراج عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ی: ومن غرس غرسا فما 
اکل من وما مرق مته وما أكل اسع والطير فهو له صدقت ولا يز نه أحد لا كن له صصدقة؟ 
(صض۸۲)» وروآه مسلم فى ” صحیحه (491:1). 

--قوله: عن أبى هريرة إلخ» قوله: ابه معلق بالمسجد» أى شديد الحب لها وللازمة الججماعة 
من ددرن امنيا تررك قلت: ولا يخفى أن بانى المسجد يكون قلبه معلقا 
به أزيد من غيّره كما هو مشاهدء فدلالته على معنى الباب ظاهرة. 

قوله: تحن أبى سعيد إلخ» قال العلقمى: وفى رواية: ماحد اة ورا ااه 
أن يكون قلبة معلقا. ببا. وقال التوربشتى : هو بمعنى التعهد» وهو التحفظ بالشىء وتجديد العهد. 
وقال الطيبى : يتعاهد أشمل وأجمع لما يناط به أمر المساجد من العمارات واعتياد الصلاة وغيرهماء 
أى كتنظيفهاء وتنويرها بالمصابيح اه من ”العزيزى . ۰ 

وقوله: «فاشهدوا له بالإيمان) أى اشهدوا له بأنه مؤمن حقًاء لهام قول صدر عن 
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م ؛ وهو خديك صحیح. : (العزيزى (o: ١‏ 
ام - عن أبى E,‏ قلت يأ رسول الله! أى مسجد وضع أول؟ ‏ 
قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أى؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 
أربعون عاماء ثم الأرض لك مصلىء فصل حيثما أدركتك الصلاة. للشيخين والنسائى؛ 
00 أجمع الفوائد” ١١‏ ). ورواه ابن ماجه (ص :6 ) أيضاء واللفظ له. 
fo.‏ ¬ عن أبن ن عباس رضئ الله عنهما قال: المسلاجد بيوك الغ الأرظة: 
قشي لأمل اذاه كما قضى »نموم السماء لأهل ارق رواه الطبرانی فى ل 
ورجاله مقون (مجمع الزوائد ۲ 4 
to |‏ - عن عفمان بن عفان رضئ الله عنه أنه قال عند قول الناس فيه حين بنى 
مسجد رسول الله :نکم أكثرتم علی» وإنى سمعت رسول الله مه 'يقول: «من 
0 مسجادًا يتغى به وجه الله بنى الله له ًا فى الجنة». ٠‏ وفى رواية: وی الله له لي 


ةلقب التاق على سبل القطلغ: ا احتنى» ودلا على شتی الاب طاهرة اشير لی 
»ع ا 
أي رانف رما رر يأر مده مدعنا نكن ول عرة 
من النضارى تشلطوا على أرقن فلشطين فى زماتناء وكادؤ! یجغلو نپا وظثا لليمبؤد: شحنوها بنہم 
بعد ما أجلوهم من بلادهم لكونهم سماعين للكذب أكالين للسحت فتراهم قد تسلطوا على 
أراضئ المسلمين» وقبضوا على أموالهم وذيارهم يسفكون دماءهم؛ ويبتكون حرماتہم» 
حتى بلغت القلوب الحناجر» فإل الله المشتکی» وبه SS‏ 
ولا تتبصر عليناء وامكر لنا ولا تمكر عليناء آمين؛ ' 0 
قوله: عن ابن باس إلخ: ذاه على کون استاج كلها يبوت اله اهرت ولا يخفى من 
u‏ | اله بالغله' الما 1 
يخي بيا رفي سمه ويسبح فيه وو ل 
معنى قوله: مذ نحن رن نحم هف + 
۰ 0 عن عشبسان إل قد تقدم شر ةوق يعحلق به تن الأحكام فى الجزء الحخانس من 
ا فير ام وزاد "أبن أ أبن شيبة فى حديثةالباب من وجه آخر عن عثمان: ولو كە فحص 


د 
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TT‏ الس معدا ل رات مت ا مسلم الكجى من 
حديث ابن عباس» وعند الطبرانى فى "الأوسط“ من حديث أنس» واين عمر وعند أبى نعيم فى 

الحلية من حديث أبى بكر الصديق» ورواه ابن خزيمة من حديث جابر بلفظ: كمفحص قطاة أو . 
أصغرء وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة؛ لأن المكان الذى لفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها 
e‏ اة فيه *. وقيل: بل هو على ظاهره. والعنى أن يزيد .فى مسجل قر 
م ذلك افدر ن کل عة م السجد مسجدء كما ل يلي . 

الصغرء SE‏ ل 
عائشة نحو حديث عثمان وزاد: قلت: ا : نعم. . وللطيرانى نحوه 
من حديث أبى قرصافة وإسنادهما حسن اه من ”فتج البارى“ ملخصا (4:1 2)٤5‏ . 

وفيه أيضنا قوله: : يبتغى به به وجه الله أى يطلب به رضا الله والمعنى بذلك الإخلاص. كال اين 

الجوزى: من كتب اسمه على المسجد الذى يبینه, کان بدا من الإخلاص اه وهل يحصل الثواب 
المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجدا بأن يكتفى بتحويطها من غير بناء وكذا من عمد إلى 
بناء كان يملكه فوقفه مسجدا؟ إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلاء وإن نظرنا إلى المعنى فنعم» وهو 
المتجه . وكذا قوله: بنى حقيقة فى المباشرة بشرطها لكن المعنى يقعضى دخمول الأمر بذلك أيضاء 
وهو المنطيق على استدلال عثمان رضى الله عنه» فإنه استدل بهذا الحديث على ما وقع منه» ومن 
المعلوم أنه لم يباشر ذلك بنفسه» وقوله: مغله أى مثله فئ الشرف. والمراد: أن فضله على بيوت الجنة 
اي سا ا 
SNE‏ وقد روك أخمد من حخديث واللة: ونی اله له ابه 
أفضل منه). وللطبرانى من حديث أبى أمامة بلفظ: أوسع منه. وهذا يشعر بأن الخلية لم يقعبتد”بها 
9 الساواة من كل وجهء وفيه إشارة إلى حول فاعل ذلك الجنة إذ القصود بالبناء له أن يسكنه إلا 
عد ابول وليه أعلم اه وولا على معني اباب ظاغرة. 2 : ۰ 


۱۹٦ . اا‎ E 


ذه غ اة رطس اله عا فى يحديث الد متاه النبى متي المدينة 
قالت: فلبسث رسول الله مرل فى بنى عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد 
الذى أسس على التقوى» وصلى فيه رسول الله می ثم : رکب زاحلته» فسار يمشى معه 
الناس» حتى ب ركت عند مسجد الرسول يله بالمدينة.وهؤ يصلى فيه يومشذ رجال من 
المسلمين وكان منربدا للتمر لسهيل وسهل -غلامين يتيمين فى حجر سعد بن زرارة- 
فقال رسول الله مه حين بر كت به راحلعه: هذا إن شاء الله اللنزل. ثم دعا رسول 
الله مين الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداء فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله! 
GT‏ “ثم بناه مسجداء وطفق 
رسول الله رر ينقل معهم اللبن فى بنيانه» ويقول: ‏ 
أهذا الحمال لا تحمال يبن > : هذا أبر ربنا 1 | 
ويقول: «اللهم إن الأجر ا e‏ ادیک ا 
البخارى مطولا. 
قال الحافظ فى الفح :)١97:5(‏ ردكي البو ال الى مضت e‏ 
قال مرخ المسلمين فى ذلك: 31 
ش لعن قعدنا والنبى يعمل ش ذاك إذا للعمل للضلل . 


قوله: ف عاقش إل ولانعد وان ماع ارو ع قرزا ا 

TT‏ لَه بيده الكريمة فدينا بآبنائنا وأمهاتنا. 
. فدته نفو س العالمين فإنه رالو فى اا جرد اور 
وفيه: : أن المسجد النبوى مما قد وقفه النبى بُ بنفسه بعد ما ابتاع البقعة من الغلامين» 
فيا لها من منقبة ظاهرة وفضيلة باهرة ورفعة نيرة زاهرة قد حواها هذا المسجد اعبرم وال 

المبارك المنيف. . ' 
تحقيق ق مسجد أسس على التقوى من أول یوم: 
a‏ و کون مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول بوم لا يستازم أفضليته من المسجد النبوى؛ 
فإنه قد أسسه النبى َل ولم يعمل فيه بيديه ولم ينقل معهم اللبن فى بثيانه» وهذا قد أسسه 
ل ل ا 
بنيانه مع ما اتفق من ظول إقامته مرك لر بمنجذ المذينة بخلأاف مسجد قبَاء فما أقام به إلا أياما قلائل» . 
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ا 3 0 أبى طالب: 
| ومن بری عن الراب حائدا 


انان الوسر ل ال Su CEM a E‏ 
الله عنہم» فقد روى يونس بن بكير فى زيادات المغازى.عن المسعودى عن الحكم بن عتيبة قال: لما 
قدم النبى بُ فنزل بقباء قال عمار بن ياسر:.ما لرسول الله می بد من أن نجعلل له مانا يستظل به 
اج و رار ا نامزو ا 1 
. وهو فى التحقيق أول مسجده صلى رسول الله َيِه فيه بأصحابه جماعة ظاهراء.أو أول مسجد 
بنى لجماعة المسلمين عامة وإن كان قد تقلح بناء غيره مسن,المساجد» لكن لخصوص الذى بناها. 
كمافى حديث عائشة فى 56 بكر مسجده. وروی ابن أبى:شيبة.عن جابر-قال: لقد لبثنا 
بالمدينة قبل أن يقدم علينا رسول الله ميكل بسنين نعمر المساجد ونقيم الصلاة. 

وقد احتلف فى المراد بقوله تعالى: «المسجد أسس على التقوى من أول يوم فالجمهور 
على أن المراد به مسجد قباء. وهذا هو ظاهر الآية؛ وروى مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبى 
سعيد عن أبيه سألت رسول الله فم عن المسجد الذى أسس على التقوى؟ فقال: هو مسجدكم 
هذا اه. والحق أن كلا منهما أسس على التقوئ (ولمسجد المدينة مع هذه الفضيلة فضائل كثيرة قد 
اخقص به دون مسجد قباء. منها أنه من المساجد الثلاثة التى لا تشد الرحال إلا إليباء وصلاة فيه 
. حير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» ومن صلى فيه أربعين صلاة لا تفوته 
صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب» وبرىء من النفاق» رواه أحمد والطبرانى بسند 
رجاله ثقات» كما فى ”مجمع الزوائد” ٤(‏ :) وما بين منبره وبيعه عو روضة من رياض الجنة) 
وقوله تعالى فى بقية الآية: «إفيه رجال يحبون أن يتطهروا) يؤيد كون المراد مسجد قباء. . وعند 
أبى داود بسند صحيح عن أبى هريرة مرفوعًا: نزلت: #إفيه رجال يحبون أن يتطهروا» فى أهل 
قباء. وعلى هذا فالسر فى جوابه ل بأن المسجد الذى أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن 
يد والله أعلم. قال الداودى وغيرة: اموي اسن 
على التقوى اه ”فتح البارى“ ملخصًا (/537:0 01 

وقد تقدم عن الحافظ فى ”الفح ا age‏ 
العلماء فى مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف ولا من نفاه اه (ه:٠٠۳)‏ ولعل ذلك هو منشاً رغبة 


8 eg 1 لان‎ 8 


| باب الوقف على مصالح المسجد وحكم 
ما يمبدى إليه من الأموال 

ه.ه - قال الواقدى: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن حكيم بن حكيم 
عن أن تعفر أنه حيس مالا على سقى ماء فى المسجد. رواه المخصاف فى أحكام 
الأوقاف له رص :۷))» وسنده حسن. 

4= عن أبى وائل قال: 0 000 لفو ال 
عي د ماك هذا فقال: لقد:هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها 
”بين المسنلمين قلت: ما أتت بفاعل» قال: لم؟ قلت: لم يفعله صاحباك. فقال: هما المران 
يقد ببتا: زؤآه خمد والبخارى (نيل ٤:۰‏ ۲۷). 


الغاس فى بناء المساجد أكثر من رغيتهم فيما سواه عن الوقوف» لكون وقف المسجد مجمعا عليه 
دون ما سواه» والله تعالى أعلم. 0 ْ 00 
باب الوقف ر ا 
قوله: قال الواقدى إلخ دلائعه على ال جزء الأول من الباب ظاهرةء والوقف على المسجد 
ليس كالمسجد فى حرمة البيع والاستبدال مطلقاء ففى ”الفتاوى الظهيرية ': سكعل الحلوانى عن 
أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولی أن يبيعها ويشترى بثمدها أخرى؟ قال: 
اتعم. . وروى هشام عن محمد إذا صار الوقف بحيث لا يتشفع به المساكين فللقاضى أن يسيعه 
ويشترى بغمنه غيره» وعلى هذا فينبغى أن لا يفتى على قوله برجوعه إلى ملك الواقف وورثته 
بمجرد .تعطله أو خرابه» بل يث : يشترى بثمنه وقف يستغل» ولو كانت غلته دون غلة الأول كذا فى 
لیر“ (989:5)» وبنيأتى بسبط ذلك فى الباب الآتى إن شاء الل تعالى. 
حكم كبز الكعبة: ٠‏ , ش 
00 قوله: e‏ اا ”الفح “ ونه عفراو ولا يفنا أ ذها 
E‏ غلا مفو ا ی E‏ 


یمیت ا lL‏ ل يه 
الرزاق وعمر بن شبة من طريق الحسن أن عمر أراد أن يأخنك كد الكعبة فينفقه فى سبيل الله 


ا الوقف على مصالح المسجد وما يهدى إليه من الأموال 00 0 


t1۷‏ - عن عائشة رضي اله عدا قالت: ls‏ لول 
ابا بالأض ؛ ولأدخلت فيها من ا رواه لم (نيل الأرطار (ve: ١‏ 


يم اسيك صاحباك» فلو كان فطلا لفعلاه, لفظ ابن شبة وفى رواب عبد 
الرزاق: فقال له أبى بن كعب: والله ناذاك لك قال: ولم؟ قال: أقره رسول الله مَك قال ابن 
بطال: أراد عمر لكثرته -أى لكثرة الكترت افو باق الي ثم لما ذكر بأن التبى مَك 
لم يتعرض له أمسك وإنما تركا ذلك -والله أعلم- لأن ما جعل فى الكعبة وسبل لها يجرى مجرى 
الأوقاف» فلا يجوز تغييره عش وجهه» وفى ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو اه قال الحافظ: 
أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث» بل يحتمل أن يكون تركه ب لذلك رعاية لقلوب 
قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيغ: ' 

ا u‏ ا 
الكعبة» ثم ذكر الجديث المذكور فى المتن. وقال: فهذا التعليل هو المعتمد. وحکی الفاكهى فى 
كتاب مكة أنه سج وجد فيها يزم الفتح ستين أوقية (ولعل هذا غير ما فيه يه 
أزيد من ذلك بكثير) فقيل له: : لو استعنت بها على حربك! فلم یح رکه» وعلى هذا فانفاقه" جائر 
كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم؛ لزوال سبب الامتناع» ولولا قوله فى الحديث: 7 
سبيل الله لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بهاء فيرجع ع إلى أن حكمه حكم التحبيس» ويمكن 
أن يحمل قوله: : فى سبيل الله على ذللك» لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه فى سبيل الله اه ملخصا 
(م:44). قلت: هذا الذى ذكره الحافظ احتمالا جزم به النووى فى “شرح مسلم” له حيث قال: 
فيه مه اليا ونذورها لوم ا او ا 


)ارج الأو فى تر أ الى E E‏ 
وَإن على أبى طالب رضن الله عنه قبال: : يا رسول الله! لو استعنت ببذا الال على حريك! فلم يخركه» ثم ذكر لأبى بكر 
ممصي حا ورج أن أ امس بن امسو موی عند کی حرفة الك کی سا ین ن اه جني تد یکا 
فأخذ مما فيا مالا عظيمًا وقال: ما تصنع الكعبة بهذا المال؟ نحن نحن حن بد نستعين به على حريا؛ كذا في تاریخ مكة لابن 
ظهيرة (ص٤ .)٩‏ 3 : 

(۲) قلت: كلا وإلا لأحذه ابن أ ا 0 ”اکر“ ا هذا دون ذلك» 

ولا خجة فى فعل اللحسنين بن الحسين العلوى فى سنة مائتين» كما لا يخفى. . 


ج e‏ 
باب حكم حصير المسجد وحشيشه ونقضه إذا استغنى عنه 


رواية: لأنفقت ” كنز الكعبة“ فى بنائهاء وبناؤها من سبيل الله فلعله المراد بقوله: فى الرواية 
الأولى: فى سبيل الله» والله أعلم. ومذهبنا أن الفاضل من وقف المسجد أو غيره لا يصرف فى 
مصالح مسج آخر ولا غيره» بل حفظ دائما للمكان الموقوف عليه الذى فضل منهء فربما اساج 
إليه والله أعلم اه ١(‏ :4( 
التمليك للمسجد صحيح: 

قلت: وفى الحديث دليل لما قاله علماءنا من أن التمليك للمسجد صحيح ففى ”الهندية : 
رجل أعطى درهمًا فى عمارة المسجدء أو نفقة المسجدء أو مصالح المسجد صح» لأنه إن كان 
لايمكن تصحيحه وقفًا بمكن تصحيحه تمليكًا للمسجدء وإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه 
صحيح: فيتم بالقبض كذا فى الواقعات. وقال: وهبت دارى للمسجد أو أعطيتها له صح ويكون 
تمليكاء ويشترط التسليم. كما لو قال: وقفت هذه المائة للمسجد يصح بطريق التمليك إذا سلمه 
للقيم» كذا فى ” الفتاوى العتابية اه .)۴٤٠:۳(‏ 
. حكم الفاضل من وقف المسجد: 

ومذهن فى افاضل من وقف الممسجد كمذهب الشافعية بيهلا يجوز صرفه فى مصالح 
مسجد آخر ولا غیره» بل يحفظ له دائئما. قال.ابن ظهيرة الحنفى فى تاريخ مكة: تختص الكعبة 
الشريفة با يبدى إليما وما ينذر لها من الأموال» وامتناع صرف شىء منبها منبا إلى الفقراء والمصالح إلا 
أن يعرض لها لنفسها عمارة فيصرف فيه وإلا فلا يغير شىء عن وجهه نبه عليه الزركشى من 
الشافعية اه (ص4 4) أى وقواعدنا تساعده قال فى الهندية: مال موقوف على المسجد الجامع 
واجتمعت من غلته ثم نابت الإسلام نائبة مثل حادثة الروم» واحتج إلى النفقة فى تلك الحادثة إن 
لم يكن للمسجذ حاجة للحال فللقاضى أن يصرفه فى ذلك» لكن على وجه القرض فيكون دينا 
فى مال الفىء اه >»)۲٤۲:۳(‏ وبالجملة فكنز الكعبة لا يجوز صرفه لا فى مصالحها دون ما سواه 
من متاق المسلمبين» ؛ اللهم إلا أن يكون على وجه القسرض» فنيكدون ديا فى بيت مال 

مين والله قعالق أعلم. 
باب حكم حصير المسجد وحشيشه ونقضه إذا استغنى عنه 
قوله: روى الفاكهى إلخ» قال الموفق فى ' المغنى “: وما فضل من حصر المسجد وزينته» 


ا ا ا ا ا : ۲۰۱ 
عن عائشة رضى الله عنما قالت: دحل على شيبة الحجبى فقال: 7 50000 
الكعية تجتمع عدلانا فتكثز» فنرعها وتخفر أبيارا فتعقمها وندقدما لكن لا لبسها الخائض 

والجنب؟ قالت: بفسما صتعت» ولكن بعها فاجعل ثمنبا فى سبيل الله وفى المساكين» 
فإنها إذا نزعت عنما لم يضر من لبسها من حائض وجنب» فكان شيبة يبعث بها إلى 
اليمن فتباع له فيضعها حيث أمرته. وأخرجه البيبقى من هذا الوجه لكن فى إسناده راو 
ضعيف» وإسناد الفاكهى سالم منه (فتح البارى 56:9" 7). 


ولم يحتج إليه جاز أن يجعل فى مسجد آخر أو يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه وغيرهم؛ 
وكذلك إن فضل من قصبه أو شىء من نقضه؛ قال أحمد فى مسجد بنى فبقى من خشبه أو قصبه 
او شی ء من نقضه قال: زهان به فی مسجد آعر أو كما قال وقال للروزئ: سألت آبا عبد الله عن 
بوارى المسجد إذا فضل منه الشىء أو الخشبة؟ قال: يتصدق به وأرى أنه قد احتج بكسوة البيت 
إذا تخرقت تصدق بهاء وقال فى موضع آخر: كان شيبة يتتصدق بخلقان الكعبة» ثم ذكر 
أثر المتن برواية الخلال يإسناده عن علقمة عن أمه عن عائشة ثم قال: وهذه قصة مثلها ينتشر ولم 
ينكر فيكون إجماعاء ولأنه مال الله تعالى لم يبق له نصرف فصرف إلى المساكين كالوقف 
المنقطع اه (710:5). 

قلت: وفى الاحتجاج به على جواز تصدق الفاضل من آلات المسجد على فقراء جيرانه نظر 
فلقائل أن يقول: ! إن المراد بجعل ثمنها فى سبيل الله جعلها فى مصالح الكعبة» فإنها من سبيل الله 
أيضاء كما تقدم. والمراد بالمساكين سدنة الكعبة ومؤذنوهاء فقد كان كان غالبهم فقراء» وهو قول 
أبى يوسف مناء قال ا محقق فى ” الفتح“: وأما الحصر والقناديل: فالصحيح من مذهب أبى يوسف 
أنه لا يعود إلى ملك متخذه بل يحول إلى مسجد آخر أو يبيعه قيم المسجد للمسجد» ورجح احقق 
فى "فتح القدير “ قول أبى يوسف بأنه الأوجه»ء كذا فى ”البحر” (551:5). 

وفيه أيضًا عن القنية بعث شمعا فى شهر رمضان إلى مسجد فاحترق وبقى منه ثلاثة» 
أو دونه ليس للإمام ولا المؤذن أن يأخذ بغير إذن الدافع؛ ولو كان العرف فى ذلك الموضع أن الإمام 
والمؤذن يأخذه من غير صريح الإذن فى ذلك فله ذلك اه (ه:٠٠٠).‏ قلت: فيحتمل أن يكون 
العرف فى كسوة الكعبة أن الشىء يأخذها إذا صارت خلقانا مستغنى عنہاء وتكون ملكا له يفعل 
بها ما شاءء فلأجل ذلك أمرته عائشة أن يبيعها ويجعلها فى سبيل الله والمساكين لا رأت من تجنبه 
عن إنفاقها على نفسه» والله تعالى أعلم. 


إن حكم خضیز المسنجد وحشيشه ونقضه إذأ استغنى عنه اميل 


E ااا‎ 


قوله: وأخحرج القاكهى أيضا إلخ» قلت: والظاهر أن عمر رضى الله عنه كان يكسوها من 
ماله أو من بيت المسلمين. قال الحافظ فى ” الفتح“: وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرت أن 
عمر كان يكسوها القباطى» وأخبرنى غير واحد أن النبى ع كساها القباطى والجرات وأبو بكر 
وعمر وعثمان» وأول من كساها الديباج عبد الملك بن مروان» وأن من أدرك ذلك من الفقهاء 
قال: أصاب ما نعلم لها من كسوة أوفق منه» قال الحافظ: وقول ابن إسحاق: إن أبا بكر وعمر 
كدي Sr‏ ابلك قم عراف اي عبج عياض أن در كال ترجه كل مداق 
ملخصا (ص ۳۹۷). ْ ٍ / 

فإن كان عنمر قد كسناها من ماله فإتما جاز له قسمتبا فى الحاج لأنها إذا خلقت واستغنى 
عنها رجعت إلى ملكه؛ فكان له أن يفعل بہا ما يشاءء وإن كان قد كساها من بيت مال المسلمين» 
وهو الظاهرء رجعت إلى بيت المال» ورأى الحاج أحق بها من غيرهم من المسلمين» فالأثر يصلح 
دليلا لما ذهب إليه محمد بن الحسن منا أن حصر المسجد وغيرها من الآلة إذا وقع الاستغناء عنه 
يرجع إلى ملك الواقف إن كان حياء وإلى ورثته إن كان ميتاء وإن بلى بلى ذلك ولم يستغن عنه كان له 
أن يبيع ويشترى بثمنه حصي را آخرء وكذا لو اشترى حشيشا أو قنديلا للمسجد فوقع الاستغناء عنه 
كان ذلك له إن كان حیا ولورثته إن كان میتاء وعند أبى يوسف: يباع ذلك ويصرف ثمنه إلى 
عوائج للسجد فإن اسجضى عنه هذا التستجد يحول إلى مسجيد آخرء والفتؤى على قول محمد 
كذا فى "البحر الرائق (87:9؟). 

والحق أن الاحتجاج بالأثرين المذكورين فى الان على مسأ لباب لا يعم إلا ذا كان القصد 
مال الكعبة إقامتبا وحفظ أصولها إذا احتج إلى ذلك» ويحتمل أن يكون القصد منه منفعة أهل 
الكعبة وسدنتها أو الأعم من ذلك وعلی کل تقدير فهو تحبيس لا نظير له فلا يقاس عليه. اللهم 
إلا أن يقال: إن كسوة الكعبة كالحلى والقناديل محبسة عليما لمعنى الزينة إعظامًا لهاء فلا يجوز 
صرفها فی غيرهاء كما لا يجوز صرف حليها وقناديلها فى غيرهاء فلما قسمها عمر فى الحاج دل 
عا أو الات اميد إذا EES a‏ اران N‏ قا مر 
صحيح, ولا وجه وجيه؛ فتأمل؛ ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.. 


إعلاء السنن ‏ ۲.۳ 


باب إذا ضاق المسجد بأهله 
وبجنبه أرض وقف عليه جاز أن يدخل 
فيه ولو كان ملك رجل أخذ بالقيمة ولو كرها 
٤٠‏ - ذكر الأزرقى والإمام أبوالحسن الماوردى وغيرهما من الأئمة المعتمدين 
أن المسجد الحرام كان فى عهد النبى له وأبى بكر الصديق رضئ الله عنهء وليس عليه 
- جدار يحيط به وكانت الدور محدقة به من كل جانب» وبين الدور أبواب يدخل منها 


حكم شراء كسوة الكعبة من بنى شيبة: 

فائدة: قال ابن ظهيرة فى تاريخ مكة له: يجوز بيع ثياب الكعبة عندنا إذا انتغنت عنه؛ 
وقال به جماعة من فقهاء الشافعية وغيرهم. ويجوز الشراء من بنى شيبة لأن الأمر مفوض إليهم 
من قبل الإمام» نص عليه الطرسوسى من أصحابنا (الحنفية) فى شرح منظومة» ووافقه السبكى من 
الشافعية قال: وعليه عمل الناس. والمنقول عن ابن الصلاح أن الأمر فيها إلى الإ« يصرفها فى 
بعض مصارف بيت المال» بيعا وإعطاءء واستدل بما تقدم عن عمر بن المخطاب رضى لله عنه» وفى 
قواعد صلاح الدين بن خليل: أنه لا يتردد فى جواز ذلك الآن لاجل وقف الإمام ضيعة معينة على 
أن بعرت ريعيااي کر الكعة وبعد رر ا ا ا 
واستحسن النووى الجواز أيضًا اه (ص؟ .)٠١‏ 

باب إذا ضاق المسجد بأهله وبجنبه أرض وقف ا 
۰ جاز أن يدحل فيه» ولو كان ملك رجل أخذ بالقيمة ولو كرها 

ترجمة الأزرقى صاحب ”كتاب أخبار مكة" : 

قوله: ذكر الأزرقى إلخ: قلت: الأزرقى نسبة إلى الجد الأعلى وهو أبو الوليد محمد بن عبد 
الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة الأزرق بن عمرو بن الحارث بن أبى شمر الغسانى المكى 
صاحب ” كتاب أخبار 1 وأحسن فى تصنيف ذلك الكتاب غاية الإحسان» روى عن جده 
ومحمد بن يحبى العدنى وغيرهماء روى عنه أبو محمد إسحاق بن أحمد بن نافع الخزاعى مات 
بعد المائتين» كذا فى الانساب للسمعانى (ورقة ۲۸). 
ترجمة الإمام أبى الحسن الماوردى:. 

وأبو الحسن الماوردى هو أقضى القضاة على و بن حبيب البصرى المعروف 
بالماوردى نسبة إلى بيع ماء الورد وعمله» كان من وجوه الفقهاء الشافعيين وله تصانيف عدة فى 


ج - ١١‏ إذا ضاق المسجد بأهله وبجنبه أرض وقف عليه جاز أن يدخل فيه ek‏ 


الناس» فلما أن استخلف عمر بن الخطاب رضى الله عنه اشترى دور وهدمها ووسع بها 
المسجدء وأبى بعضهم أن يأخذ الثمن وامتنع من البيع» فوضع أثمانها فى خزانة الكعبة 


أصول الفقه وفروعه وفى غير ذلك» وجعل إليه القضاة ببلدان كثيرة» وسكن بغداد فى درب 
الزعفرانى» وحدث عن الحسن بن على بن محمد الجبلى صاحب أبى خليفة» وعن محمد بن عدى 
النقرى ومحمد بن المعلى الأزدى وجعفر بن محمد بن بن الفضل البغدادى» سمع منه أبو بكر 
أحمد بن على بن ثابت الخطيب الحافظ وجماعة:؛ قال الخنطيب: كتبت عنه وكان ثقة مات سنة 
خمسين وأربعمائة كذا فى الأنساب أيضا (ورقة 620٠4‏ وفى ”البحر الرائق“: وكذا إذا ضاق 
المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرها لما روى عن الصحابة رضى الله 
عنهم: لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة» وزادوا فى المسجد الحرام 
اه (ه:550). وفى الاستدلال بأثر المتن على مسألة الباب نظر لما فيه من قول عمر: أنتم نزلتم على 
الكعبة ولم تنزل عليكم الكعبة ل ل SS‏ 
حكم بيع دور مكة وإجارتما: 
وكأنه ذهب إلى قوله تعالى: إسواء العاكف فيه والباد عام لأرض الحرم كلها غير 
مقصور على الكعبة والمسجد الحرام» يؤيده ما رواه أبو عبيد فى كتاب الأموال له حدثنا يحبى بن 
سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه نبى أن تغلق دور مكة دون الحاج 
وأنہم يضطربون فيما وجدوا منها فارغا (ص15)؛ وهذا سند صحيح. وقال البلاذرى فى ' فتوح 
البلدان“: حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال: قال: حدثنا جرير عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن 
ابن سابط فى قوله: لإسواء العاكف فيه والباد» قال: البادى من يخرج من الحجاج والمعتمرين هم 
سواء فى المنازل ينزلوت حيث شاؤوا غير أن لا يخرج أحد من بيته» حدثنا عنمان حدثنا جرير عن 
منصور عن مجاهد فى الآية قال: أهل مكة وغيرهم فى المنازل سواى وحدثنا عثمان وعمرو قالا: 
ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال لأهل مكة: لا تتخذوا 
لدوركم أبوابا لينزل البادى حيث شاء. حدثنا عثمان حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن مسلم 
عن سعيد بن جبير فى قوله: للإسواء العاكف فيه والباد» وقال: خلق الله فيه سواء أهل مكة 
وغيرها اه (ص .)5١‏ 
قلت: ولا يعارضه اشتراء عمر وعثمان دور بجنب الكعبة لكونه محمولا على اشتراء البناء 
دون العرصة. وعليه يحمل حديث: هل ترك لنا عقيل منزلاء أراد بيع البناء دون العرصة. ومن ههنا 


إعلاء السان ‏ إذا ضاق المسجد ين در 


ہو ابل لاتقل يدث طخب اقش يذ فآ شیاه حزن لقانت ركان 
المصابيح توضع عليه» فكان عم ر:رضى الله عنه أول من اتككل للسسجد جداراء فلا 


قال شد فى لافار ل شب أن جاع الأرضن» ناما الثناء فلا باس بد وقال أبضا: كان يز 
حنيفة يكره أجور بيوتها فى الموسم» وفى الرجل يعتمر ثم يرجع فأما اليم وامجاور فلا نرى بأخذ 
ذلك منہم بأسا اه (ضن05). ووجه ذلك أن بيوت مكة كانت ذات جهتين فهى ثملوكة من جهة 
البناء مباحة من جهة العرصة» فكره أبو حنيفة إجارتها من الحجاج والمعتمرين رعاية لجانب 
الارض» ولقلة انتفاعهم بالبناء لشغلهم بالطواف والعمرة ومناسك الحج» ولم يكره إجارتها من 
غيرهم من المقيمين رعاية لجانب البناءء ولكثرة انتفاغهم بالبناء كما هو ظاهرء وقال بجواز بين البناء 
دون الغرصنة: وببذا تجتمع الآثار والأحاديث الختلفة فى الباب» فللّه دره من فقيه خلقه الله لفقه 
الحديث والقرآن. وأخحرج الدارقطنى عن معاوية بن هشام ثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن عثمان 
ابن أبى سليمان عن نافع بن جبير بن مطعم عن علقمة بن نضلة الكنانى قال: کا فرت مک 
تدعى على عهد رسول الله عل وأبى ا -. من احتاج 
سکن ومن ا أسكن؛ ا 

| وأما قول الحافظ فى "الفح ٠‏ فى (باب توريث دوز مكة وبيعها وشرائها): أشار بهذه 
ارجم إلى مف جد عل ةين لزي إسناده انقطاع وإرسال» كمافى ' التعليق 
المغنى “ (۳۱۳:۲)» فبناء على الاختلاف فى علقمة هل هو صحابى ام تابعی؟ وأياما کان فالحديث 
حجة» وقال ابن أ اخ الاق اا مداو عن الح لل ماهد لا قال رسول الله مي : 
«مكة حرام حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها»» كذا فى "الزيلعى” (107:7). وهو 
ش مرسل صحيح وشاهد قوى لحديث علقمة بن نضلة قال البلاذرى: وحدثنى محمد بن سعد عن 
الواقدى قال: كان يعخاصم إلى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فى جور الدور بمكةء 
فیقضی بہا على من اكتراهاء وهو قول مالك وابن أبى ذئب» قال: اوقل رو واو ارت ولا باس 
yT‏ 
1 وقال الواقدى: رأيت ابن أبن ذقب ته كراء داره بمكة بن الصفا وامروة وقال الليث بن 


)١(‏ أى المسجد الحرام. 


ج ۳ إذا ضاق المسجد بأهله وبجنبه أرض وقف عليه جاز أن يدخل فيه e‏ 


كان زم شيدنا عفمان رضى الله عنه وكثر الناس اشترى دور ووسع بها المسجد 
الحرام؛ وأبى قوم أن يبيعوا فهدم عليهم فصاحوا به» فقال لهم: إنما جرأكم على خلمى ‏ 
عنکم» فقد فعل بكم عمر هذا فلم يصح به أحد, ثم مر بهم إلى الحبس حتى شفع فيهم 


سعد: ما كان من دار فأجرها طيب لصاحبباء فأما القاعات والسكك والأفنية والخرابات فمن سبق 
نرل ذلك بغير كرأ وأخبرنئ أبو عبد الرحمن الأودى عن الشافعى بمثل ذلك: وقال سفيان بن ٠‏ 
سعيد الثورى: كراء بيوت مكة حرام» وكان يشدد فى ذلك. وقال الأوزاعى وابن أن ليلى واب 
حنيفة: إن أكراها فى ليالى الحج فالكراء باطل» وإن كان فى غير ليالى الحج» وكان المكترى 
ا وقال يعض امات أبن وج كراءها عر :طلق واا ستو 
العا كف والبادى فى الطواف بالبيت اه (ص .)١١‏ 
دليل تحمل ضرر الخاص لدفع ضرر العام: 
فالظاهر أن أثر المتن من هذا الباب -أى باب بيع دور مكة وإإجارتها- لا من الباب الذى 
ذكره الفقهاء فيه. اللهم إلا أن يقال: إن الأثر دال على تحمل ضبرر الخاص لدفع ضرر العام. 
ولا يخفى: ما فى هدم البناء من ضرر البانى» والصحابة لم يلتفتوا إلى ذلك وهدموا الأبنية من غير 
رضا بانيباء وغرموهم ثمنباء فلما لم يلتفتوا إلى هذا الضرر فى توسيع المسجد الحرام لا يلتفت إليه . 
فى غيره من المساجد أيضاء فإن المسجد إذا ضاق بأهله أفضى إلى ضرر العامة فيؤخذ ما بجنبه من 
الدار والأرض بالقيمة ولو كرها لكون ضرر الخاص أهون من ضرر العام» واللّه تعالى أعلم. 
قصة نزاع عمر والعباس فى دار له قد كان أراد زيادتها فى المسجد النبوى: ْ 
ثم اطلعت على أثر يؤيد الاحتمال الذى أبديته أولا أى كون أثر المتن مختصا بالكعبة غير 
عام المسأجند كلهاء وهو ما زواه الحاكنم من ظريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أببيه عن جد 
عن عمر بن الخطاب أنه قال للعباس بن عبد المطلب رضى الله عدهما: أنى سمعت رسول الله َه 
ول تزيد فى المسجد ودارك قريبة من المسجد فأغطناها نزدها فى المسجد وأقطع لك أوسع منباء 
قال: لا أفعل» قال إذَا أغلبك عليہاء قال: ليس ذاك لك فاجعل بينى وبينك من يقضى بال حق. قال: 
من هو؟ قال: حذيفة.بن اليمان. قال: فجاؤوا إلى حذيفة فقضوا عليه فقال حذيفة: عندى فى هذا 
خب قال: وما ذاك؟ قال: إن داود النبى صلوات الله عليه أراد أن يزيد فى بيت المقدس وقد كان 
بيت قري ناسعد ل » فطلب إليه فأبى فأراد داود أن يأخذها منه» فأوحى الله عز وجل إليه 
أن نزه البيوت من الظلم لبيتى» قال: فت ركه» فال له العباس:::فبقن شی قال لا. قال: فدخل 


إعلاء اسان _ إذا ضاق المسجد بأهله وبجنبه أرض وقف عليه جاز أن يدخل فيه ٠١١ ٠‏ 


عبد الله بن خالد بن أسيد فأخرجهم؛ وجعل عثمان للمسجد أروقة» فكان أول من اتخذ 
الأروقة له. SS‏ ة فى تاريخ مكة” له. (ص:۱۹۷)» وكذا ذكره 


المسجد» 557 فا و ا ا 
رسول الله 4ء فال عمر بيده فقلع الميزاب» فقال: هذا الميزاب لا يسيل فى مسجد رسول 
الله مم فقال لم العباس: والذى بعث محمد بالحق | إنه هو الذى وضع الميزاب فى هذا المكان 
ونزعته أنت يا عمر! فقال عمر: ضع رجليك على عاتقى الترده إلى ما كان» ففعل ذلك العباس» 
ثم قال:العباس: قد أعطيتك الدار.تريدها فى مسجد رسول الله يه فزادها عمر فى المسجدء 

ثم قطع للعباس دارا أوسع منها ' او 7 ٠‏ 

قال الحاكم: عسوي ع عو ال يل د هلع ساب ولق قف بل لان 
والشنييخان رضى الله عنما لم بجا بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إولكن قال ان عندى: له 
أا حستان ومر عله اا و فين و ع کی ا ا 
هو رجل صنعته العبادة والتقشف ليس من أحلاس الحديث» كذا فى " التبذيب” .)١17١:5‏ 

:قال الحاكم: وقد وجدت له شاهدا من حديث أهل الشام» ثم روى من طريق الوليد بن 
مسلم ثنا أبو شعيب الخراسانى عن عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما 
أراد أن يزيد فى مسجد رسول الله رل وقعت منازعة.على دار العباس بن المطلب فذكر الحديث 
بنحو منه اھ (۳۳۲-۳۳۱:۳). 

قلت: ع اا جهو السام وول عن a E‏ 
نحوه» وفيه أنبما تحاكما إلى أبى بن كعب وأنه قال: إن شكتما حدثتكما بحديث سمعته من 
حر اك الا حدثنا. فقال: سمعت رسول الله ي نقول: إن الله أوحى إلى داود إلخ 
فرفع الحديث» وفى ”سنن البيمقى“ قبل كتاب الرجعة”" عن أبى هريرة رضى الله عنه نحوه 
وروی ابن زبالة ويحبى من طريقه عن عبد الله بن أبى بكر مثله.. 

وفى رواية ليحبى عن أبى الزناد أن عمر بن الخطاب اناق لسن وما ل دن النازلين 
جانبه منزل فقال: احتاروا منى بين ثلاث خصال: إما البيع فأثمن؛ وإما الهبة فأشكر» وأما الصدقة 


(۱) قلت :رونك اب لوف ایا ا أنهما تخا كما إلى أى کی زل فر :إن شما حدئتكما بحديث 


سمعته من رسول الله م وإنما فيه فقال أبى: إن لعز وجل أمر عبده ونبيه داود عليه السلام ولم رفع الحديث (5 (1A:‏ 


ج - ١١‏ إذا ضاق المسجد بأهله وبجنبه أرض وقف عليه جاز أن يدخل فيه "٠8‏ 


البلاذرى فى ”فتوح البلدان " له (ض:57) من طريق محمد بن سعد عن الواقدى 
مختصرا. 


على مسجد رسول الله ري فأجابه الناس» وقال العباس: ما أجيبك إلى:شىء مما دعوتنى إليه. 
فقال عمر: إِذا أهدمها. فقال العباس: مالك ذلك» وذكر التحاكم إلى أبى وقصته بيت المقدس مع 
مخالفة فى ذكر قصة لبعض ما تقدم» وفى رواية له عن ابن عمر نحوه» وقد أورد رزين فى كتابه 
خبر ابن عمر وروی يحبى بسند جيد عن سفيان بن عيينة عن موسى بن أبى عيسى قال: كان فی 
دار العباس ميزاب يصب فى المسجدء فجاء عمر فقلعه» فقال العباس: إن النبى ير الذى 
وضعه بيده فقال عمر للعباس: لا يكن لك سلم إلا ظهرى حتى ترده مكانه. كذا فى وفاء 
الوفاءة للسمهودى (41/:1)» وقصة اليزاب أخرجنه أب داود فى الراسيل عق أين هريرة المدنى 
نحوه (ص 1.5). 
ا ا 

ولعل الميزاب كان يسيل فى فناء المسجد المتعلق به دون داخل المسجدء » لأن دار العباس إا 
بنيت بعد بناء المسسجد بزمان لكونه هاجر إلى المدينة عند فتح مكة» فلا يتصور أن يشرع ميزاب 
غير قديم فى المسجد يصب فيه» ويؤيد ما قلنا ما رواه ابن إسحاق عن أسباط بن محمد عن هشام: 
ابن سعد عن عبد الله بن عباس قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر ثم ذكر بقية الحديث نحو 
ما تقدم» ورواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث هشام بن سعد عن عبيد الله بن عباس أخى عبد . 
الله فذكره. ... 0 
ار عر ا ا N‏ ار صن 
الماجشون عن الثقة أنه كان فى دار مروان ميزاب يصب على الناس إذا خر جوا من المسجد فى المطر 
وكانت دار مروان للعباس بن عبد المطلب» فأمر عمر بن الخنطاب بذلك الميزاب فتزع» فجاءه 
العباس بن عبد المطلب فقال: أما والله وضعه رسول الله َم بيده! قال: ا 
وقال: الله لا تعيده إلا وأنت على رقبتى» قأعاذه العياس يومف على رقبة خمس ذا فى قا 
الوفاء” ..)۳٤۸:1(‏ 

قال التسهودى: وهذه الدار بقية من التى وقع التزاع فیہا ونمتبتها إلى مروان لما سيأتى أنها 
دخلت فى داره» والظاهر أن العباس أبقى لنفسه بقية الدار بعد أخذ ما احتيج إلى زيادته منهاء وأنه 
كان فى تلك البقية ميزاب فلما أحدث عمر الباب الذى عند دار مرؤان كما سيأتى صار الميزاب 


إعلاء السئن + 7-. تمق ر ا 9 


باب إذا خرب المسحد أو الوقف لم يعد 
: إلى ملك.الوافف ولا يماع . 
.الاهع < رفي حنلديث عر مرفوعا: ماحرام رس اوقب را روزت 
.. وقد تقدم غير مرة. ' : : 


بسب علي لباب فى طري السجد ثم لشعرى سان من لك ابقية ما احاج ي داك فى 
زيادته (واشترى مروان أبقى منبا). - ا 

والجمع بين الروايات بسبذه الطريق أولى مما قاله السمهودى أن يجمع بأنه كان للدار 
المذكورة ميزابادبيميزاب يصب فى المسجد؛ وميزاب يصب فى الطريق» واتفق فى كل منهما قصة 
اه (84:1). فإن الميزاب الذى كان يصب فى ا مسجد إن كان فى القطعة التى زيدت فى 
السجد لم يكن فى إعادته فائدة» ؛ وقد ثبت أن عمر أعاده فى مكانه وإن كان فى البقية التى 
لم تدخل فى لسجد فلا يتصور صبه فيه؛ لما قد ثبت من کون البقية في دار مروان وان ميزابها 
. كان يصب على الناس | إذا خرجوا من المسجدء فالظاهر ما قلنا من تأويل صبه فى المسجد بأنه كان 
يصب فى فناء مسجد المتعلق به» والقول بأنه كان للدار المذكورة ميزابان واتفق فى كل منهما 
ش قصة بعيد, جدا. 
٠‏ 00 الح تار ع رساو لا فى با ع الا بر ان لان 
السجد أرض أو دار لأحد بالقيمة كرا ما لم يرض بيع أو هبعه للمسجد» وأن عتمر رجع عن 
- قوله: إذا لأغلبنك عليه ولأهدمنه بعد ما سمع حديث رسول الله م فی بيت المقدس ١‏ حَين أمر الله 
. نبيه داود أن يبينه» وأن الذى فعله عمر عند زيادته فى مسجد الحرم من هدم البيوت وأخذها بالقيمة 
كرها ما فعلة لمأ ذكره بقوله: أنتم نزلتم على الكعبة» ولم تنزل عُليكم الكعبة إا هو فناءها إلخ؛ ولا 
ش يخفى أن ذلك نما يعض بالكفئة ل يعم غيرها من السا جت فاه فلغ اله خد بعد فلل أمرا. 
باب إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد إلى ملك الواقفت ولا يباع 
........ قوله: ويه حديث حمر إلخ دلالعه على تاد الوقض» وأنه لا يرال وققا لله تعالى ظاهرة 
. وقفًا حجة على من قال بجواز بيع المسجد أو الوقفء أو برجوعهما إلى ملك الوقف إذا خرب» 
ولم يبق صا حا للانتفاع به» قال الموفق فى ”المغنى “: إن الوق ف إذا خرب وتعطلت منافعه كدار 
انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تكن غمارتهاء أو مسجد انتقل أهل التقزية عنه وصار 
فى موضع لا يصلى فیهء أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه فى موضعه» أو تشعب جتميعه فلم تمكن 


حا إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد إلى ملك الواقف ولا يباع 5١١ ٠0‏ 


عمارته» ولا عمارة بحضه إلا ببيع بعضنة جا بيع بعطنها لتعم :به بقيته. .إن لم يمكن:الانتفاع بشیء 
:منه بيع جميعه» :قال أحمد:فى زواية أبى :داود: إذا كان:فى المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بيعهما 
'وصرف ثمنها عليه. (لا.نزاع فيه فإن بيع الآلات المستغنى عنها يجوز اتفاقاء وإما الكلام فى بيع 
المسجد» ووجه الفرق كون الالات وقفا بالتبع والمسجد وقفا بالذات إصالة). 
:وقال فى زواية صالح: يحول الجا وام التو ص بوذا كان هة قال 
القاضى: يعنى إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه ونص على جواز بيع غرصته فى زواية عبد الله قال 
أبو بكر: وقد روى على بن سعيد أن المساجد لا تباع وإنما تنقل آلتسباء قال: وبالقول الأول (أى 
بجواز بيع الآلات مع عرصة المسجد). أقول: لإجماعهم”" على جواز بيع الفرس الحبيس يعنى 
الموقوفة على الغبزو إذا كبرت فلم تصلح للغزو.وأمكن الانتفاع بہا فى شىء آخر مثل أن تدور فى 
الرحىء أو يحمل عليها تراب» أو تكون الرغبة فى نتاجهاء أو حصانًا يتخذ للظراق» فيإنه يجوز 
بيعهاء ويشترى بثمنها ما يصلح للغزوء نص عليه أحمد».وقال محمد بن الحسن: إاذ خرب 
المسجندة أو لوقف عا عاد | د إلى ملك ا لن الوقف إغاهو E‏ فإذا. زالت منفعمته زال 
ا ش ا ا a‏ 
وقال مالك والشافعى: بيار ربكي اقلق شرل مول ل : : دلا يباع أصلها 
ولا تبعاع ولا توهب ولا تورث»».ولأن مالا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه منعتوطلها 
. كالمعتق» والمسجد أشبه الأشياء بالمعيق» ولنا ما روی أن عمر رضى الله عنه كنتب إلى سعد لا :له 
أنه قد نقب بيت المال الذى بالكوفة' أنقل المسجد الذى بالمارين واجمعل بيت الال فى “قبلة 
. المسجد فإنه لن يزال فى 'المسجد:فإنه لن يزال فى الممسجد مصل». و كان هذا بمشهد من الصحابة 
ولم يظهر خلافه فكان إجماعا ب(قلت: لا حجة :فيه جواز بيع المسسجدء وغاية ما فيه إغااهو تحويل 
الرحبة مسجدًا وا مسجد رحبة وهو -جائز عندناء كما سيجىء)» ولأن فيما ذكراه استبقاء الوقف 
3 قلت: لبن أبن امرك ا يرموا أبا حنيفة بمخالفة فة الإجساع فى قوله يدم نووم الوقف» وقد أجمنعوا على 
جواز بيع الفرس الحمبيس وما ذلك إلا لكونه قد حبس أصله وتصدق منفعته» وسائر الزقوف كذلك عند أبى حنيفة.ما خلا 
المستجد.وما أشببة افتزاهم:قد ت رکوا -جميعا حديث عمن::«لا یبا ع ولا يؤهب. ولا یورث فی الفرس الحبيس»» فإن کان حديث 
عمر حجة فى عدم جواز بيع للوقف وتوريئه مطلقًا فمن أين لهم تخصيص الفرس الحبيس بجواز البيع؟ فما هو جوابهم فهو 
يعد عات الاما ای ن بحي ل وتدير ْ 


بمعناه عند تعذر إبقاءه بصورته فوجب ذلك. | 

قلت: تعليل بمعرض النص المشهور؛ وهو حديث غمر: «لا يباع ولا يشتبرى ولا يوهب 
ولا بورث»» كما لو استولد الجارية الموقوفة أو قبلها أو قبلهما غيره. قلت: مر 
المنقول على المنقول» وحديث عمر بالنبى عن بيع الوقف وهبته :وتوريثه قد ورد فى الأول دون 
الثانى» ولا يقاس الأصل بالفرع وإنما يقاس الفرع بالأصل» كما هو ظاهر.. 

. قال ابن عقيل: ا ا ع ل و 
الانتفاع على.الدوام فى عين أخجرى وإيصال الأبدال جرى مسجرى الأعيان» وجمودنا على العين مع 
تعطلها تضييع للغرض. (قلت: :تعليل بمعرض النص ولو جاز بيعه لذلك جاز عوده إلى ملك الواقف 
بعين هذا الدليل ولا فرق. :فلقائل أن يقول: الوقف مؤبد» فإذا لم يمكن تأبيده على وجه خرج من 
كونه وققًا ورجع إلى ملك الواقف لكونه قد حرج من ملكه لعلة الوقف؛ فإذا زألت العلة عاذ الملك 
كما کان» وأما قولكم: إن الوقف إزالة ملك على وجه القربة فلا يعود إلى مالكه باختلاله وذهاب 
منافعه كالمعتق ففيه أن التقبياس با لمعتق يقتضى حرمة البيع.وتركه معطلا قال اروس ملا عق 
الهدى إذا عطبفى السفرفإنه يذبح فى الخال وإن كان يختص بموضعء فلما تعذر تحصنيل الغرض 
لكي اسرد ين ما gE E‏ تفي بجي 

فوات الانتفائع بالكلية وهكذا الؤقف المعطل المنافع اه (+ (TT:‏ 

قلنا:٠قياس‏ مع الفنإرتق.فإن الهدى لا اك ایی قبل لے ای ان 
استر جاع هلا التعاطب.والمعيب إلى ملكه:فيصنع به ما شاءء هذاءظاهر كلام الخرقى. ورواه ابن 
المنذر عن أحمد.والشافعى«وإسحاق.وأبى ثور. وض حاب ألزأىءونحوه عن عظاء؛ لأنه غا عينه غما 
بى دش هذا لع زع عد هاه وب صاحيه روى سعيد بإسناده عن ابن اتا روفاك عبان 
قال: إذا أهدِيت هدیا ولجبا:فعطب فانتحره. ثم كله إن.شئتء».وأهده إن شكتء وبعه إن شعت 
وبقيم به قي هدی آخبرهبولأنه تی كان له أن يأكل.وبطعم الأغنيناء کان له بیعه؛ 0 
الموفق فى ' المغنى (1ننة 803 . ٠‏ 

. ولا يتخفى أن قياس الؤقف اللطوه و e‏ برجوعه إلى 
ملك الواقف؛ فعجبا لتناقض الحنابلة يقيسونه مرة با معتق وتارة بالهدى ولا يسعقرون على أصل» 
وقالسحنوق فى "للدوية - لا وب : سمعت مالك يقال :فى الفریں المبيس فى سبيل الله إا 


8 إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد إلى ملك الواقف ولا يباع م ؟١؟‏ 


كلب أنه لا بأس أن يباع ويشترى فرس مکانه» قال سحنون: قاد وى شير أذ نا نمل ف 
السبيل من العبيد والثيناب أنما لا تباع. قال: ولو بيعت لبيع الربع امحبس إذا خيف عليه الخراب 
وهذه جل الأحباس قد خربت فلا شىء ادل على سندها منہاء ألا ترى أنه لو كان البيع يجوز فیا 
ما أغفله من مضى ولكن بقاؤه خرابًا دليل على أن بيعه غير مستقيم» وبحسيك حجة فى أمر قد 
كان متقادما بأن تأخذ منه ما جرى الأمر عليهء فالأحباس قديمة ولم تزل» وجل ما يؤخذ مدها 
بالذى به لم تزل تجرى علیہا فهو دليلها قال سحنون: فبقاء هذه خرابًا دليل على أن البيع فيها غير 
مستقيم لأنه لو استقام لما أخطأه من مضي من صدر هذه الأمة وما جهله من لم يعمل به حين 
تركت خرابا اه (TEY: ٤(‏ وهذا كلام جزل لا يتجاوز الحق عنه غير ما فيه من قياس الفرس 
امجيس على الوقف الحبس فإن الإغفال والترك من صدر الأمة إا ثبت فى الوقف الحبس من الرباع 
والدور دون ما حبس فى السبيل من الحيوان والمنقولء فافهم. ‏ .| 

قال ا حقق فى "الفيح' وأما امن لال سيد ما حب ع لا يله اله مك أن ا اا 
بيت المال فى المسجد واسعدلاله بالانتفاع بالاسعبدال مردود بالحدیث المشهور اه (ه:447)» 
والمراد بالحديث المشهور حديث عمر المذكور في امان. 
0 وقال فى ”الهداية ": ولو خرب ما حول امسج واستفنى عنه (أى استغنى عن الصلاة فيه 
أهل تلك الحلةء أو القربة بأن كان فى قربة فخريّت حولت مزارع) يبقي مسجد (على حاله) عند 
أبى يوسف (وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعى» وعن أحمد: باع و إلى مسجد 
آخرء وكذا فى الدار الموقوفة إذا خربت يباع نقضها ويصرف ثمنها ! إلى وقف آخر) لأنه إسقاط منه 
فلا يعود إلى ملكه وعند محمد يعود إلى ملك البانى أو إلى وارثه بعد موته لأئه عينه لنوع قربة 
وقد انقطعت» فصار كحشيش المسجد وحصيره إذا استغنى عنه إلا أن أبا يوسف يقول فى الحصير 
والحشيش: إنه ينقل إلى مسجد آخر اه. ش 

وف الخال ': هده المسألتعينية على آن آبا برف رخ اله ا ب يشترط فى الابتداء إقامة 
الصلاة فيه بالجماعة ليصير ر مسجدا (بل يزول ملكه بقوله: جعلته مسجدًا لأن التسليم عنده ليس 
بشرط فيصير حالصا لله تعالى بسقوط حق العبدء وصار كالإعتاق (هداية)» فكذلك فى الانتهاء 
إذا ترك الناس الصلاة فيه لا يخرج من أن يكون مسبجداء وعند محمد يث يشترط فى الابتداء إقامة 
لصلاة فيه بالجماعة ليصير مسجت؟ (لاشتراط التسليم عبدة» وتسليم كل شیء بحسيهء وذلك فى 


إعلاء السئن بث إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد إلى ملك الواقف ولا يباع 0 


ES وخ وا م مايا الوا أو‎ SM E ل اك كيده ص بوره فرحا وي‎ E RE مدهو‎ oe e 


السجد اما يه أت ایس قم الود تام فم يكشي بصلا لواح فى رو 
عن أبى حنيفة ومحمدء ويشترط أنه يكون غير الواقف إهذاية : امع الفتح ).2 ٠‏ 

فکذلك فى الانتہاءإذا ترك الناس الصلاةافيه-با-بتماعة يخرح من أن يكون مسجد نک 
ay‏ : هذا مسجد أبى يوسف رحمه الله يريد أنه مالم يقل بعودة إلى 
ملك آبانى يمصير مزيلة عند تطاول المدة» ومر أبو يوسف رحمه الله إصطبل فقال: : هذا مسجد 
محمد رحمه الله يعنى كااقال: نعود ملكا فرعا يجعله امالك إصطبلا بعذ أن کان مسجداء فكل 
واحد منهما استبعد مذهب صاحبه بما أشار إليه. ‏ 1 0 

وقيل؛ هى -أى الحكاية المذكورة- منن وضع الفرقة الجهلة انقو تة عند الله تعالى 
اشر جرا من اختلافهم الناشئ عن اة الصحيح أباطيل مختلفة عليهم ليضعوا عن شأنهم 
بنقل الطعن عن بعضهم فى بعض (هدا هو الظاهر وكذا ما حكى من أسباب استحكام النفرة 
بينهما كما فى مقدمة " المبسوط” للسرخسى باطل مختلق عليهماء فقد كان شأنهما أرفع وأجل 
من أن ينسب [ إليسهما أمغال هذه الأباطيل نعوذ بالله من شر من وضعها) ويأبى الله إلا أن يعم نوره 
ولو كره الكارهون» فمحمد رحمه الله يقول: إنه جغل هذا الجزء مصروفا إلى قرية بعينها فإذا 
انقطع ذلك عاد إلى ملكه (لكون آلوقف حبسا للزصل على ملك الواقف وتسبيلا للشمرة والمنفعة). 
وأبو يوسف رحمه الله يقول: بلى زال ملكه بجهة ولكن لم تبطل تلك الجهة لأنه ما جعله مسججدًا 
ليصلى فيه أهل انحل (والقرية) لا غير وا جحل مسجد ليعملى في العامة لأن امه حق إقامة 
الصلاة فى المسجد. ١‏ ظ 

واشتدل آبو يوس (وجمهور الملماء) بالكعبةء فإ فى رهاق الفزة كذ كان حبول الكعبة 
عبدة الأصنام لاوما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ثم لم يخرج موضع الكعبة به من 
أن يكون موضع الطاعة والقربة خالصاً لله تعالى فكذلك سائر المساجد اه (ه e‏ “الفتح ) 
فإن الإجماع على عدم خروج موضعها عن المسجديةء قاله امحقق فى ' 'الفتح“: قال: إ إلا أن لقائل 
أن يقول: : القربة التى عينت له هو الطواف من أهل الآفاق ولم ينقطع الخلق عن ذلك زمان الفترة» 
وإن كان لا يصح منيم لكفرهم على أن الإيمان لم ينقطع من الدنيا رأسا فقد كان لمثل قيس بن 
ساعدة أمثال انتہى. وفيه أن القربة التى عينت لها هى الصلاة | إليها دون الطواف وحده لقوله تعالى 
حكاية عن إبراهيم عليه الصبلاة والسلام بعد ذكر إسكانه ذريته عند البيث الحرام: لإربنا ليقيموا 


ج - ١١‏ لذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد إلى ملك الواتقن ولأتياع ‏ 2 514 


-٤ ۲‏ حدثنا ابن حميد ثنا مهران عن سفيان عن خصيض عن عكرمة: «إوأن 
امساجد لله قال: المساجد كلها. رواه ابن جریر فى التفسير (01/1:59». وسنده: حسن. 

0 - عن ابن عباس فى قوله: «إوأن المساجد لله قنال: لم يكن يوم نزلت 
هذه الآية فى الأرض مسجد إلا المسجد الحرام i E‏ 2 م 
ابی جاتم (الدر المنغور ..)۴۷4:٩‏ 


الصلاة» ولم بذگر الطواف» وقنوله: إطهبر بييتى للطائفين والساكة 
والمقيمين كقوله: إسواء العاكف فيه والباد فافهم. ٠‏ 

قوله: حدثنا ابن حمید» وقنوله: عن ابن عباس إلخء دلالة الارن على أن قوله تعالی: ران 
المساجد لله مفسر بالمساجد المعروفة دون أعضاء السجود أو مواضع السجود كما ذهب إليه 

بعض المفسسرين ظاهرة» وإذا كان كذلك دل النص على خروج المساجد من ملك الواقف إلى 
اله تعالى» فلا تعود إلى ملك الواقف ولا تباع يدا كما هو قول أبى يوسفض رحمه الله تعالى؛ ش 
وكذلك سائر الوقوف عنده إلا نما إذا حربت وخرجت عن انشفاع الموقوف عليهم به جناز 
استبدالها بإذن الحاكم بأرض أو دار أخرى تكون وققامکانہاء والفرق. بينها وبين المساجد أن 
المساجد لا تبطل بخرابها أو خراب ما جولها واستضناء عنما الجنهة التى عينت له؛. لأنها لم تجعل 
مساجد لأهل الحلة والقرية بل للعامةء ولا يشترط للمسجدية البناء بل العرصة وحدها مسجدء كما 
لا يخفى» بخلاف سائر الوقوف التى سبلت ثمرتها فإنها إذا خربت وتعطلت منافعا تبطل الجهة 
التى عينت له» وهى إعانة الموقوف. عليهم بغلتهاء فافهم. 

7 وما ما ذكره سحنون من أن جل هذه الأحباس قد خربت فلا شىء أدل على ستنها منهاء. 
ألا ترى أنه لو كان البيع يجوز فيها مسا أغفله من مضى إلخ فيه أن بقائها خرابا لا يدل على عدم 
جواز البيع لاحتمال أن يكون قد أغفلوا بيعها لعدم تيسر من يشتريما منه» نعم» فيه دليل على عدم 
رجوع الوقف إلى ملك الواقف أو ورثته بعد خزابها وإلا لم يتر كها لحد من ورثة الواقف سدى» 
بل جعلوها مزارع وبساتين» واححمال انقطاع الورثة بيد فان الوراثة ثة تتتقل من العشيرة إلى 
الشعوب والأفخاذ والقبائلء ولا يتصور انقطاع الجميع؛ والله تعالى أعلم.. 0 

وظنى أن الإفتاء بقول أبى يوسف فى دار الإسلام أولى لكون المساجذ سصونة فيما عن 
انتهاك حرماتها بعد خرابماء وبقول محمد فى دار الحرب أحسن لفقدان الصيانة فيهاء كما هو 
مشاهد» فكم من مساجد فى دار الخرب قد تسلط عليما الكقار وجعلوها مزابل» أو معابد للشيطان 


٠‏ باب لأهل المسجد أن يجعلوا الظريق مسجذا 
وكفنا: عكسه بأمر الإمام أو يجعلوا الرحبة مسجدا وكذا على القلب ` 
ا - كاب إلى السرقة عن شنعيب عن سيف عن محمد وطلححة والمهلب 
وعتصرو وسغيد'قالوا: لما أجمعوا على أن يضيعوا بنيان الكوفة» ا فذاكر حديثًا طويلاء 
وفيه: فأول. شىء خط بالكوفنة» بل حن عزموا على البناء المسجد فوضع فى موضع 
أصحاب ا والتسمارئين من السوق فاخستطوه» ل ثم قام رجل فی وسطه رام شديد 


7 الأصنام فإلى الله اى 
حكم مسجد تحته سرداب أو فوقه بيت:- ' : 
واحتج أصحابنا بقوله تعالى: أن المساجد 4 على أن و انحته e‏ 
أو وفقئه بيت ليس للمسجد واحد منهماء فليس بمسجد وله بيعه ويورث عنه إذا مات لبقاء حق . 
العبد متعلقًا به» والمسجد خالص لله سبحانه ليس لأحد فيه حق» قال الله تعالى: «إأن المساجد له 
منع العلم بأن كل شىء له فكان فائدة هذه الإضافة اجتصاصه به وهو بالقطاع حق کل من سواه 
عنه» وهو منتف فيما ذكرء بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلوم موقوقًا لمصالح المسجدء فإنه 
يجوز إذ لا ملك فيه لأحد بل هو من تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس 
(بشرط أن يون بناء.السرهاب أو العلو مقارنا لبْناء المسجد وإن: كان. بعد تخافه.فلا): 
هذا هو ظاهر المذهب» وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه قال: إذا جعل السفل مسجدا وعلى 
ال ا يع لأن السفل مما يتأبد دون. ا وعن_ممحصل. .على عكس هذا لأن 7 
المسجد.معظم.وإذا كان فوقه مسكن أو مستفل يتعذر تعد تعظيمه» وعن أبى يوسض أنه جوز الوجهين 
حين قدم بغداد ورأئ ضيق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة» وكذا عن محمد لما دخل ”الرى“» وهذا. 
تعليل صحيح لأنه تعليل بالضرورة كذا فى ”فتح القدير “ (ه:٠٤٤)..‏ 
باب لأئل المسجد أن يجعلوا الطريق مسخدا وكذا عكسه 
.2 أ يجعلوا الرحبة مسجدا ركذا علىالقلب بأمر الإقام 
قوله: كتب إلى السرئ .إلخ: وحاصله: أن المسجد كان أولا فى وسط الصحن والقصر فى 
شماله» ثم نقله من هذا الموضع فجعله فى الرحبة حتى وضعه إلى جنب الدار وجعان الدار قبلته 
وجعلهما بنيانًا واحدا مصلا بعضه ببعض» فنصار المسجد رحببة والرحبة مسجداء ويجوز لأهل 
المنجد مل ذلك النخؤيل: نما قن كتاب:الكزاهية من الخلاصةةعن الققيه ألى جعفر غن هشام 


ج - 315 الأهل المسجد أن يجعلوا الطريق مسجدا وكذاعكسه بأمر الإمام ٠.۴۱١‏ 


النزع فرمى عن : بمينه» فأمر من شاء أن يبنى وراء موة قع ذلك السهمء ورمى من بين يديه 
ومن خلفه» ومر من شاء أن يبنى وراء موقع الستهمين» > فترك المسجد فى مربعة غلوة من 
کل جوانبه» وبنوا لسعد دارا بحياله بینہ ما طريق منقب مائتى ذراع» وجعل فيها بیوٹ 
الأموال وهى قصر الكوفة اليوم» وفى لفظ: وقد بنى سعد فى الذى خطوا للقصر قصر 

بحيال محراب مسجد الكوفة اليوم فشيده وجعل فيه بيت الال وسكن ناحیته» ثم إن ) 
بيت امال ثقب عليه نقبا وأخذ من الالء وكتب سعد بذلك إلى عمر ووصف له موضع ٠‏ 
الداره وبيوت الأموال من الصحن” ممما يلى ودعة الدار» فكتب إليه عمر أن أنقل 
المسجدء حتى تضعه إلى جنب الدار» واجعل الدار قبلته فإن للمسجد أهلا بالنهار 
وبالليل» وفيه حصن لالهم» فنقل المسجد وأراغ بنيانه فقال له دهقان يقال له: روزبه بن ' 
بررجمهر: أنا أبنيه لك..وأبنى لك قصرا فأضلهما ويكون بنيانا واحداء فخط قصر 
الكوفة على ما خط عليه» ووضع المسجند بحيال بيوت الأموال منه إلى منتهى القصر ` 
يعنة عن القبلة» ثم مد به عن يمين ذلك إلى منقطع رحبة على بن أبى طالب» والرحبة 
قبلته» فكانت قبلة المسجد إلى الرحبة وميمنة القصرء الحديث رواه الطبرى فى تاريخه 
5 ۱۰ وإسناده وإن لم يكن محتجا به فى الأحكام» ققد احتجت الحفاظ برجاله 

فى ” السير” أ» وقد تقدم فى حاشية الباب السابق أن أحمد قد احتج بہذه القصة. 


عن ا و أن ل اكت ولي ال ی مهدا او جما لو م ال رة لاه 
اى شى إا ااجو إلى ذلك قال: ولأهل المنتجد أن ينجملا الرحبة مسجدا وكذا على القلب» . 
ويحنؤلوَا الاب أن يحدة والقا عر رو NEE‏ 
ويجددوه» وليس لمن ليش من أهل الحلة ذلك كذا فى ' 'فتح القدير” (:65). 

قال لمحقق ابن الهمام: إلا أن قوله: وكذا على القلب يقحضى جغل المسجد زحبة» وفيه نظر 
اه. قلت : ولم لم ينظر فى قولة: أو يجَعْل شىء من المستجد طريقًا للعامة؟ ولا ينافيه ما ذكره 
المصنف -أى صاحب ” الهداية “- فى كتاب التحبيس: قيم المسنجد إذا أراد أن يبنى حوانيت فى 
السججد» أو فى فناءة لأ يجوز له أن بر لازنا جل لجيه سكا سقط عزنة سكل وأما 


)0( ارا افع کرم غا لين فيه انلیا اقم والأتواق و كير ينا لأحد من الناس وقال عمر: الأسواق على سنة 
المساجد» من سبق إلى مقعد فهو له حتى يقوم منه إلى بيته أو يف من بيعه كذا فى هذا الأثر الطويل الذى اختصرناه فى التن. 


إعلاء الستن | 1¥ 


باب لو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة 

لا بأس للإمام أن يدخحل من هذا الباب ) 

افد - عن عروة أنه سكل أ تخدمنى الحائض أو تدنو E‏ 

فقال عروة: كانت ذلك على هین وکل ذلك تخدمتي ولپ على أخد في ذلك بأمن؛ 

أخبرتنى عائشة أننها كانت ترجل رسول الله مه وهى حائض ورسول الله َيه حيهذ 

مجاور فى المسجد يدنى لھا رأسه وهى فى حجرتها فترجله وهی حائض رواه البخارى 
(فتح البارى 47:١‏ 7). قال الحافظ: وحجرة عائشة ة كانت ملاضقة قة للمسجد اه. 


لاء فلن تيع للسجد اه ما فيه من منع لقهم من ذلك دون منع أهل المسجد إذا فعلوه بأمر الإمام. 
وفى ‏ الكبر : وإن جعل شىء من الطريق مسجدا صح کعکسه» وفى ' البحر :ومعنى 
وله کک أ ذا جم ف المج مرا فإ بجوو تارف أل اتن ف ارا واد 5ر 
أخد أن يمر فيه حتى الكافر إلا الجنب والحائض والنفساء لما عنرف فى موضعه» وليس لهم أن 
يدخلوا فيه الدواب» كذا ذكره الشارح رحمه الله. . وفى ”الخانية: طريق للعامة وهى واسع فبنى 
فيه أهل المحلة مسجدا للعامة» ولا.يضر ذلك بالطريق. قالوا: لا بأس بهء وهكذا روى عن أبى حنيفة 
ومحمد لأن الطريق للمسلمين وا مسجد لهم أيضًا. قال: ولو ضاق المسجد على الئاس وبجنبه 
أرض رقف علئ الجا فاراذوا آن بريدوا شيا فى المسجتد من الأرطل جار ذلك يأبر'القاتنى ا 
(ه Yoo:‏ كه 5), 
تلك وكذلك لو رادو فة شا من الطريق» أو لرا ككا هن اللتعند فر قا العامة 12 
أو جغلوا الرحية ستنيدا وغلى القلب ينيغ تقد جوا كل ذلك بار الإمام أو الفاضتىء:فإت ذلك 
أهون من زيادة أرض وقف على المسجد فيه كما لا يخفى» والأثر المذكور فى المتن يدل على ذلك 
كاي يا وي بعاي لونم ل حراس ارك اك اال امير اوقل قير 
الخطاب رضى الله عنه وعدهم. ْ 
باب لو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة 
لا بأس للإمام أن يدخل من هذا الباب ٠‏ 
قوله: عن عروة إلى آحر الباب» ذلالة الآثار على معنى الاب ظاهرة بأدنى تأمل: قال فئ ' 
البحر الرائق : ولو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة.لا بأس للإمام أن يدخل للصلاة من 
هذا الباب» لأنه روی أن رسول الله يه كان يدخل من حجرته إلى المساجد اه (ه ۰ 


ج - ١٣‏ لو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة لا بأس للإمام أن يستعمله "١8‏ 


ظ - روئ مالك عن الفقة عنده أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج 
النبى ي يصلون فيا يوم الجمعة بعد وفاة النبى ميب وكان المسجد يضيق عن أهله 
قال: و تحجر زواج النبى م ليست من المسجد ولكن أبوابها شارعة فى المسجد.. كذا 
فى ”وفتاء الوفاء“ (0051): وروى ابن النجنارَ عن أهل السير تحوه أن الحتجرات 


او کا بابب عازع فى اللمهد کا عليه الآنان التتكورة و الهو يمك ر جلك دة 
الدار بالموقوفة منا:رواوءابن سعد أن سودة:أوصت ببيتها لعائشة رضى الله عتما وباع أولياء صفية 
بنت حي بيبتتها من معاوية بمائة:ألف.وثمانين ألف درهنمء.واشتزى معاوية من عائشة منزلها بماثة 
الف وثمانين ألف درهم. وقيل: بمائت تتى ألف درهم, وا شترط لها سكناها حياتها وحمل إليها المال» 
فما قنامت من مجلسها حتى قسمته» وقيل: بل اشتراه ابن الزبير من عائشة وحمل إليها خمسة 
أنجمال تحمل الال وشرط لها سكناهاً حياتباة فقرقت المال» وأسند ابن زبالة عن هشام بن عروة قال 
ابن الزبير: ليعتد بمكرمتون ما يعتد أحد بمثلهما أن عائشة أوصته ببيتها وحجرتها وأنه اشترى حجرة 
سودةة هذا يقتضى أن الجر الشريفة كانت على ملك نساءه مك . 

وقال الطبرى: قيل: كان النبى لب ملك كلا من أزواجه البيت الذى هی فيه فسكن بعده 
فيبن بذلك .العمليك» وقيل: إنما لم ينازعن فى مساكنها لأن ذلك من جملة مؤنتبن التى كان 
ابی يِه استثناه لهن ما کان بيده أيام حياته حيث قال: ما كك بعد فة تسات ومونة عاملى 
فهو صدقةء قال الطبرى: وهذا أرجحء كذا فى ” وفاء الوفاء؟ (750:1). 

۰ فلعل أصحابنا رجحوا فى حجرات أزواج النبى کے ما رجحه الطبرى من كونها موقوفة 
غير مملوكة للأزواج وحملوا ما روى من شراء معاوية بعض الحجرات على الشراء صورة» وکان ما 
حمله إليهن من الأموال هدية حقيقةء والله تعالى أعلم. ولعل الحامل لهم على ذلك ما رواه الجماعة 
واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضى الله عدهما أنه سمع النبى َه يقول قبل أن يموت بخمس ليال: 
«سدوا عنى كل خحوخة فى هذا المسجد غير خوخحة أبى بکر» فإنه يدل على أنه لا يجوز أن يكون 
إلى المسجد مدخل من دور غير موقوفة» ولذلك أمر النبى َه بسد الخوخات كلها عن المسجد 
إنمااستثة ستثنى خوخة أبى بكر رضى الله عنه للخصومة: وللبى ييه أن بخص من شاء ما شاي 
فلا يقاس عليه غيره. وقد قيل: إن ذلك من جملة الإشارات إلى استخلافه. 

رداك امسوم ونان جص رك قي اد مض لل اك ا ا 
لعلى: ولا يحل لأحد أن يطزق. هذا السجد جنا غنيرى وغيرك». والمعنى أن باب على كان إلى 


ا .لو كان إلى الممسجد مدخل من دار موقوفة لا بأس للإمام أن يستعمله 58 


كات SS e‏ 
كذافى وفاء الوفاء“ أيضا e ١١‏ قلت: ولم يتخطفت أثان فى أن النى 2 
يتغل من تحيترته إلى الج 


٠ ارون امجيس لحريو 'فتح البارى‎ e 
(TY: ۷( ملخصًا‎ 
كدي اا دق کک ا ارو عر ا‎ 
جاء رسول الله ملل ووجوه بيوت أصحابه شارعة فى المسجد فقال: کک‎ 
المسجد ثم دخل النبى إل ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن ينزل فيسهم رخصة فخرج إل بعد‎ 
فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإنى لا أحل المسجد لحائض ولاجنب» سكت عنه أبو داود‎ 
وخا ان اقطان كتاف ار وة‎ 
لبرت عن المسجد متقدما على الأمر بسد.الخوخحات:‎ 
كلت : وار توه ارت نالحد كان مهدا على الام سا رات 4 فى بش‎ ٠ 
طرقه عند البزار عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله ييه «انطلق فمرهم فليسدوا‎ ' 
أبوابهم». فانطلقت فقلت لهم د ا ل‎ 
رسول الله مله : «قل لحمزة فليحول بابه» فقلت: إن رسول الله ءا يِه يأمرك أن تحول بابك» فحوله»‎ 
.)۳۳۸:۱(  ءافولا رواته موثقون كما فى ' وفاء‎ 

اخ فى ا فل على فسا كنا رويد فى ت معاد ون أ رات عد 
أحمد والنسائى وإسناده قوی» وحديث زید بن أرقم عند أحمد والنسائى والحاكم أن رسول ْ 
لله َي أمر بسد الأبواب الشارعة فى المسجد وترك باب على» ونحوه عن ابن عباس عند أجمذ. 
والنسائى ورجالهما ثقات» وعن ابن عمر عند أحمدء وإسناده حسن» وعن جابر بن سمرة عند 
الطبرانى. قال الحافظ فى ” الفح" ': وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضا يجمع بينه وبين قوله مَك : 
دواع كل بمو ف اال چغ حوحة أبى بكر بأن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين» 
ففى الأولى استشنى نى عليًا ما ذكر من کون بابه كان إلى المسجد ولم يكن له غيره» وفى الأخرى 
استثنى أبا بكر ولكن لا ر يتم ذلك إلا بن يحمل مأ فى قصة على على الباب الحقيقى وما فى قصة 
أبى بكر على الباب المجازى. 


والمراد به الخوخة كما صرح به فى بعض طرقه» وكأنهم لما أمروا بعد بسند الأبواب سدوها 


Ye ١" ج‎ 


باب إذا وقف السقاية أو الخان أو الرباط لابن السبيل 
أو السوق للمسلمين أو المقبرة لموتاهم صح 
ولزم باستعمال الناس له ۰ 

لالامع - فيه حدیث عشمان رضى الله عن أنه اشترى بير رومة وجعل فيها دوه 
مع دلاء | لمسملين. رواه النسائى والترمذى» وقد تقدم. 

4ه 4- عن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال: يا رسول الله! إن أمى 
ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأى الصدقة أفضل؟ قال: سقى الماء. قال 
الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. رواه أحمد والنسائى. وفى ”النیل (: 4 88): 
حديث سعد رجال إسناده عند النسائى ثقات» ولكن الحسن لم يدرك سعداء 
وقد أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه اه. قلت: وأصله عند البخارى؛ كما تقدم. 

8- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مره : إن ما يلحق 
لمن شو عنمل و و بعسير ف ترف رزلا انها رقف أو مها ور 


وأحدثوا خوخا يستقربون الدخول إلى المسجد متها فأمروا بعد ذلك بسدهاء فهذه طريقة لا بأس 
بها فى الجمع بين الحديثين المذكورين. وأخطأ ابن الجوزى حيث أورد هذا الحديث - أى حديث 
باب على- فى الموضوعات مقتصرا على بعض طرقه» وأعله عض من تكلم فيه من رواته» ولیس 
ال CG GR‏ 
“7 ور ESE IAG ARGS‏ وقد 
أحطا في ذلك خطأ شيعا فإنه سالك رد الأحاديث الضتعيحة يتوهمة المغارضة مع أن اجمع نين 
القصتين ممكن» ثم جمع بيدهما بما ذکرنا (۷ :۳( 
باب إذا وقف السقاية أو الخان أو الرباط لابن السبيل 
أو السوق للمسلمين أو المقبرة لموتاهم صح صح 
3 ولزم باستعمال الناس له 
ولد قاس وكا كدان و عن الحسن إلخ» دلالهجما على وقف السقاية وار ظاهرة. 
قوله: عن أبى هريرة إلخ» موضع الترجمة منه قوله َيِه : أو بيتا لابن السبيل بناه» ودلالته 


إعلاء السنن وقف السقاية أو الخان أو الرباط أو u‏ ق أو المقبرة فرها 


مسجد داه أو ييا لان اسيل ا أو تب جره أو صدقة أخرجها من ماد فى 
E‏ رياه لخن مر اجام و . رواہ ابن ماجه والبيبقى فى الشعب وفى ” تنقيح 
المشكاة” ( :(oo:‏ إسناد ابن ماجه حس. ن» ورواه ابن خزعة فى صحيّحه مثله إلا أنه 
قال: أو نرا أكراءء ولم يذكر | ال ا 

1 عن عطاء بن يسار قال:‎ - “OA: 
تی سوق بنى قینقاع» ثم جاء ؛ سوق المدينة فضربه برجله. وقال: هذا سوقكم فلا يضيق‎ ۰ 
وهو مرسل.‎ )٥۳۹:۱ ولا يوخخذ فيه خراج أئ كراء. رواه عمر بن شبة (وفاء الوفاء‎ 

SCT +۸۱‏ ل ا «إنى 


EE E‏ بن هن ثابت + تأطا بعض القوم ومنعه بعضهم وقا: 
مقابرنا ومخرج نسائنا. ثم تلاوموا فلحقوه ا IT‏ 
(وفاء الوفاء .)٥ ٤٠:١‏ : ا" | ْ 

۲ -- عن خالد بن 51252 a E‏ 
بالمدينة: ES‏ براه این زيالة زوفناء الوفاء 
١ (o: ١‏ 

باه ع ا عن محمد بن عبد ال بن حنمن أذ رسسول ال ت تصدق على 
المسلمين بأسواقهم رواه عمر بن شبة ة (وفاء الوفاء ١‏ )» وهو مرشل. . ٠‏ 


على وقف انان أو 1 اباط لذبن الشبيل فاه وق قولة: أو مد ار ا و كانه ومح 
تلحقه من بعد موتهء دلالته على صحة الوقف فى الصحةء وأما فى المرض؛ فإثما يصح من الثلث إلا 
أن تجيزه الورثة كما تقدم» وقوله: تلحقه من بعد موتهاء إن كان حالا من الضمير فى أخرجها كما 
هو الظاهر كان دليلا لأبى حنيفة فى اشتراط الإضافة | إلى ما بعد للزوم الوقف» فتأمل. 

ظ قوله: عن عطاء بن يسار» وقوله: عن عباس إلخء دلالتهما على وقف السوق للمسلمين 
ظاهرة» ودل أثر عباس بن سهل أن سوق المدينة ما تصدق به رسول الله م على المسلمين» ووقع 
التصريح به فى أثر محمد بن عبد الله بن حسم ن مرسلاء وفى قول عمر بر ن عبدالعزيز رضى لله عنه» 
کا شا ظ 


۲۲ وقف السقاية أو الخان أو الرباط أو السوق أو المقبرة‎ E 


- - حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن أبى موسى عن الإصبغ بن نباتة 
:قال: : حرجت مع على رضى الله عنه إلى السوق فرأى أهل السوق قد حازوا أمكنتهم 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: أهل السوق قد حازوا أمكنتهم فقال: ليس ذلك لهم» سوق 
المسلمين كمصلى المسلمين» من سبق إلى شىء فهو له يومه حتى يدعه. وواه أب عبيد 
فى ”الأموال“» والإصبغ بن نباتة متروك رمى بالرفض (تقريب ص:5١).‏ اا 

ههره 4- حدثنا مزوان بن معاوية الفزارى عن أبى يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن 
نسظاس عن أبيه قال: كنا نغدو إلى السوق زمن المغيرة بن شعبة فمن قعد فى مكان فهو 
أحق به إلى الليل» فلما جاءنا زياد قال: Sy‏ رواه 
أبو عبيد أيضًا (ص »)۱۹٩‏ ورجاله ثقات» وسنده قوی 

- عن البراء رضی الله عنه.قال: :مات إبراهيم -يعنى ابن رسول الله و 
وهو 'ابرن.سة عشر شهرً ققبال رسول الله مله محر و واو 1 
تتم إرضاعه. . رو وإه ابن شبة.بإسناد جيد (وقاء الوفاء ؟. (AY:‏ 

/امه غ- و ا 000 
دفن بالبقيع وقطع الغرقد عنه»:وقال: رسول الله ليه للموضع الذى.دفن فيه عثمان: 
«هذه الروحاء» وذلك كل ما جازت الطريق من دار محمد بن.زيد إلى زاوية دار عقيل 
الجمانية ثم قال النبى مي : «هذه الروحاء للناحية الأخرى). فذلك كل ما حازت 
الطريق من دار محمد بن زيد إلى أقصى البقيع يومكذ. رواه ابن شبة أيضًا .(وفاء الوفاء 
(A:T‏ قال السمهودي م 


يلك شوم ل انس ورد و ومتخرج تاتا أي موضع ابراز ا 
تكن وقفًا بل مملوكة لهم كما يدل على على ذلك سياق الكلام» والله تعالى أعلم. 
قوله: متم عت تر : حدثنا مروان إلخ دلالتهما على حكم السوق إذا كانت 
بوقمًا على المسلمين ظاهرة وتقدم فى أثر عطاء مرسلا قوله مله .فلا يضيق.ولا يؤخذ فيه خراج» 
.وكان الأمر على ذلك فى عهد الخلفاء المهديين» ثم تغيرت | الأمور فإلى داكن 
٠‏ و عن البراء. ۰ 
قوله: عد فا بن مؤي ا دلالة الأول على دف مك ابه فى ابيع اي 


إعلاء السئن وقف السقاية أو الخان أو الرباط أو السوق أو المقبرة ا 


ارام بن رسول الله م لد ل 


جعله البقيع مقبرةٌ للغامة ظاهرة. 

قوله: :عن ی خسان لج فيه دلا على أن ابي لم يكن مدق م قب ونا صار مدق 
جين دفن فيه إبراهيم ابن رسول الله مر فرسول الله ركه ول من جعله مقبرةً للمسلمين» فإما أن 
يكون قد استوهبه ممن كان يملكه كما أستوهب أرط ض السوق من بنهى ساعدة أو كان نما جعله آهل 
المدينة له» قال أبو عبيد فى الأموال: حدثنى من سمع خالد بن عبد الله الواسطى يحدث ٠‏ عن الكلبى 
ل 1 ا تي ل ا 
ل ا ال ل ل 
الحارث ولم يكن ليقطع +97 َه أحذا شيم ما أسلموا عليه إلا بطيب أنفسهم اه وص18). قلت: 
كلك نرى أذ ابيع من ذلك ایض ول يكن رسول الم یجمل أرض ای مقر لا ليب 
أنفسهم. ' 
فائدة جيدة يجب حفظها: 

تنبيه: روى ابن شبة من طريق عروة عن عائشة رضى الله عنما قالت فى حديث ساقه: كان 
يقال لسوق المدينة: بقيع الخيل. وعند ابن زبالة فى ذكر دعائه باي للمدينة وسؤاله نقل وبائباء ثم 
عمد إلى بقيع الخيل وهو سوق المدينة فقام فيه ووجهه إلى القبلة فرفع يديه إلى الله تعالى» فقال: 
«اللهم حبب إلينا المدينة)؛ الحديث. والبقيع ههنا بالموحدة التحتية:قهو المزاد بقول ابن عمر فى 
حديقه الذى رواه الأربعة والحاكم: «إنى أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخحذ مكانها الدراهم» 
ل ولما خفئ هذا على كثير من الاس .قال بعضهم: إن الظاهر أن المراد النقيع -بالنون- أى 

حمى النقيع» قال: لأنه أشبه بالبيع من البقيع الذى هو مدفن* وقال النووى: ليس كما:قال» بل هو 

بقيع الغرقد بالباءء ولم يكن ذلك الوقت كثرت فيه القبوز» انتهى. 

ولم ار أخدا ين مؤرخى الدع أن کان يبقيم الشزقد متؤق ع اعتاكهم بذ کر بق 
المدينة فى الجاهلية والإسلام» فالمعتمد ما قدمنا والمسمى بالبقيع ههنا ما يلى المصلى -مصلى العيد- 
من سوق المدينة ويسمى بقيع الى أيضاء ولهذا روى أحمد والطبرانى عن أبى بردة بن نيار قال: 
انطلقنا مع رسول الله مه إلى بة بقيع المصلى فأدخل يده فى طعام» ثم ار ها فإذا هو توش 
أو مميختلف» فقال: اليس منا من غشنا»» ورواه الطبرانى أيضا عن أبى موسى فعبر عن بقيع المصلى 


د وقف السقاية أو الخان أو الرباط أو السوق أو المقبرة ا 


لامي الس ار كرو على دادر ارين ا 


بسوق البقيع » كذا فى a 1) E‏ وهذه فائدة جيدة يجب حفظها. 

الف اداه وين فى شقاية لمن أو سانا که يبي الل أو رياطلا أو جل 
أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك حتى يحكم به الحاكم عند أبى حنيفة؛ لأنه لم ينقطع عن حق 
العبن ألا ترى أن له أن ينتفع به فيسكن فى الخان وينزل فى الرباط ويشرب من السقاية ويدفن فى 
المقبرة فيشترط حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت (قد تقدم خلافه عن الخصاف ولكن 
المشهور عن أبى حنيفة ما ذكره صاحب ” الهداية “ ههنا)» كما فى الوقف على الفقراء بخلاف 
المسجد لأنه لم يبق له حق الانتفاع به فخلص لله تعالى من غير حكم الحاكم» وعند أبي يوسف 
يزول ملكه بالقول كما هو أصله إذ التسليم عنده ليس بشرط والوقف لازم وعند محمد إذا 
استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط ودفنوا ذ فى المقبرة زال الملك» لأن التسليم عنده 
ا يد ا ل ا ا د ب 
لبثر الموقوفة والحوض» ولو سام إلى المتولى صح الدسليم فى هذه الوجوه كلها لأنه نائب 
الموقوف عليه وفعل النائب كفعل المنوب عنه اه (47:0 5) مع ”الفتح . ْ 

قلت: ولا نزاع فى لزوم صدقات النبى يل كما تقدم؛ لأن وقفه عليه الصلاة والسلام لم 
يقع حبسا عن فرائض الله تعالى لقوله: ناا اء ر ما تركنا صدقة) وقد مر دليل 
أبى جنيفة اشتراط حكم اناكم بالوقف أو الإضافة إلى ما بعد اموت . والفتوی فى ذلك كله على 
حلاف قول أتى حبيفة رض الله نه للتعامل المتوارث قاله الحقق فى فتح القدير , (:555). 

. قال فى ' الهداية” : ولو جعل داره بمكة سكنى للحاج والمستمرين أو جعل داره فى غير مكة 
. سكنى للمساكين أو جعلها فى ثغر من الشغور سكنى للغزاة والمرابطين أو جعل غلة أرضه للغزاة فى 
سبيل الله دفع ذلك إلى وال يقوم عليه فهو جائز ولا رجوع فيه. . (وهو قول الأئمة الثلاثة بلا شرط 
الدقع إلى المتولى كقول أبى وسفء والمذكور ههنا قول محمدء وعليه الفتوى) إلا أن فى الغلة تحل 
ا 
المقبرة ونحوها) يستوى فيه الغنى والفقير والفارق هو العرف فى الفصلين فإن أهل العرف يريدو 
ساس م ا را 

في الشسرب والترول» والغنى لا يجصاج إلى صرف هذه الغلة لغناهه والله أعلم بالصسواب اه 

(449:0 مع” الفتح '). قلت: ويؤيده استقاء عثمان وغيره من أغنياء الصحابة من بكر رومةء 


.إعلاء السئن | + فيل مقيزة ية ام ووم 


بح E O‏ قدو تين -وهى أختنت عكاشة- 
أنهبا حرجت مع النبي يه إلى البقيع» فقال: «يحشر من هذه.المقبرة سبعنون ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب» وكأن وجوههم القمر ليلة البدر فقام رجل فقال: يا رسول 
الله! وأنا؟ فقال: وأنث. فقام آخر. فقال: يا رسول الله! وأنا؟ قال: «سبقك بها عكاشة). 
رواه الطبرانى فى "الكبير"؛ ومحمد بن سنجر فى مسنده» وابن شبة فى أخبار المديئة. 
وکا ان ری “شرح البتخارى '» وسكت عليه (وفاء الوفاء ۲: 6 
وقال الهيشمى فى | امجمع الزوائد” 5 :0 فيه من لم أعرفه اه. 


د وكا الى شرب ابول ل ,لدو لمع اع لني يه 
فصي عقرة لدي TET‏ يي ۰ 1 

5 a قوله: عن نافع مؤلى‎ ٠. 
ةم الاين ظامرة لث شار ع ماي أمته عبلى الموت بالمدينة» والدفن بالبقنيع نولو كانت‎ 
لاهل المدينة.خاصة.لم.يحث النبى' م على “ذلك المسلمين ععامةء وإنماذكرث الأثريين الدالين على‎ . 
فضيلة مقبرة المدينة.ههناء ترّعييا للناظرين على الموت بمدينة.الرسول صلى الله تعايئ: عليه وعلى آله‎ . 
:وأصحابه وسلم ما هبت: الدبور والقبول» ززقنئ الله وإياهم ذلك جنه وفضله و م‎ 
٠  .فاوضرو الختام على ايعان فى رو حوره يخان :و مغفرة من الله‎ : 

1٠‏ وجول عي اة بو يناك نی هک للق شين تيد باتع لاد في 
الصخی» بل جاء أزيدعنه: فزوئ أححمد:والبيسبقى.عرغ أبى.هريرة.مرفوعا:«سألت.ربئ عز وجل 
- وعدنۍ أت يدخل الجنة من أمتئ» وذ کر نحو زواية الفشخيح»وزاد::«فاستزدت ربى فزادنۍ: مع كل 
الت سيين ألفاء؛ قال [للحافظ. اجن جه : عند نجيد .:قال: وف البانه يعن أن ايوب عند الطيرانى؛ 
*وعن حذينفة عند أعنستد وع أنسن عند ايار وعمن ثونآن عدذ أبئ عاضم قال : فهذه ظطرزق.يقوى 
٠‏ بعضها بعضا فى الزئادة المذدكوؤؤة .قال : وجاء فى أحناديث أخبرئ أكثتر من ذلك أيضاء فأخرج 
“-التتذى از حسنه» والطنانى ؤابن. سحن :فی دة عن أبن تأمامة رفحه: «(وعدن:أن يدخل الجنة 
دو اشوین القاحع كل ل شی یی أل عاب خليهم ولا ع ذا وتلا e‏ 
حليات ربى؟. e e‏ 
و ,أصتحهح این بال والطبئرا سند جيه حزم ٹر ذكرالحافظ ابن حيجر م يقتضى 


TE‏ ا فضيلة مقبرة:المدينة: لطت 


e‏ ۹۰“ عن ابن كتعب القدرظى أن البى بل قنال: امن دفن فى مقنبرتنا هذه 
شفعنالهأو شهديا له .رؤادابن شبةدوابن زبالة (وفناء:الوفناء)» وهو مرسل يشهد له 


j‏ ايادة على ذلك أيضا وأن: مع كل واحند سبعين ألا فيتأيد بذلك اخمتصاص البقيع بسبعين ألفا لا 
ْ م كي عميم راجا ام كتاف ولام لظف 5 e‏ 
5 هذا مسك الختام: ا و ل ل ET‏ ؛' 
ب إعلاء السنن” تقبله الله بقبول حسن وجعلنى من سبيعن ألا الذين لساب .عليهم ولا عذابب. 
| ببركةاهذا الكتابه وای كاب جمعمت فيه دلائل السادةةالمحفسية:الكرام فى كل بابد من أحادييثة 
النبى الصادق.المصدوق. الأمين المأفون سيد -الأنام وأقزال أجلة:الأصحاب مع تفص ينهد و تينما 
على الأضول المتلقناة بالقبول. عن دأولى الألباب. من . علساء الزواية: وخقهاء الندواية بتمييق القشر عق 
اللباب. حسب ها يسره الله لی ومن به.وحو المنال خا قص دت إثنانه بقدر الوسع والإمكان..ومم للش 
فإنى معترف بالسجو عن بلع المراد ملسن من الله سبح انه الإصابة والس داه ضار عإلييه فن 
التوفنيق. والرشاد أن يججل ذلك خالصً لوجنهه الكري نافتط للأمةء. كاش فا للغسة بفضله العسميم. 
ویج حبی ومن يطالعه فی جدلئد النعيم ويحشرنا وإياهم مع ییا لاه تخت لوائد يبوم لا ينع سال 
ولا بنون إلا من اتی 2 بقلب سلیم. الهم اجمع بيننا وبينه کنما آمن به ولم نره وا 
أعمالى بالخيرات. ورجح میزانی بالحخسنابته. .ماعن عنما اقتترفعه من الذنوب والسپيغات 
التبات. بالقول. النابت عند السؤال .بعد المماتء رافح على باب الم الشريف والعسل ب به فر ء. 
الموروش عن الأبياء ونم الميراث» وجعلنى كما وفقنى نمع هذا الكتاب ن ش مله قوله ميق : 
وإذا مانت ابن آم انقطم عسمله إلا من ثلانث»»والأعسال بللنيات ولكل امرئ سا نوی واللساند 
لا يبرز عن الجنان إلا ما حوى.والمسؤول من وقض على هذا:التأليف. من الإخعوان أن ينظر فيه بعين. 
الرضا والرضوانء فما كنات من نقض كمله أو من حط لحه ون صفح عدما ييجد فق تر 
وتخريره من خطل وما يظهر له فيدمن حط أو زللل» فان القلم قد فی وا اواد قد تي 
. من إقزار بالعجر والضعفن. ما يقتضى. الصفم والصفو. والإنسان غير محصسيم عن الخطاً وانسيان. 
والمؤمن مر آةأخيه اومن فاق يخفر لمن طالصه أو نري وبل اشع به والمراد ظفرى أو أصلح لباه 
٠‏ على خطأ فيه عفر. ' 


آذآ لس 


حلبيش: ومن استطاع متكم أن هوت بللدينة فليمتء تیان من-مات بها كنت له شفيمًا ' 
او شبهيدايرم القيامة» روا الطبرانی ۽ بستد -حسين».والترملدي .واين حبان:فى صحیحه » 


لهجي حمرى وا على دة قر زآن.والحديث بالفقه ولد ليمع العمل الصالح.والانير والطاعات 
للصبانة.والوقاية. كان ذلك :فى هدة تنييف على عمس ة عشر عاما مع تخلل رة فيه 

ا شي للح المؤلف إلى رتكون “»وقيامه بها ناظما المدرسة محمدية:ذات غنون» 
:وأ االله قد ان الغ على.يدحنفا العبد التضعيق عن :نعم الله العظيمنة التى .لا تحصى» ش 
والاقه:الوسيسة التى :ل :تستتقضصى» تستقصىء الهم لا أحصى:خناء غليك أنت كما أثنيت على نفسك» لا مانع 
الا أعظيت رلا لی تلا ست بهذ زادالماخضيت.ولا بينفخ نذا الجدستك الجد :تبارتكت ربنا وتعاليت 
أمتعغط رك و اتوب إليك» “فسبمخان الذى علم آم الأ كلهل:واعيى. :صؤلدح النعسوت -والضفات 
بوأكلهاء نحسده على ما أولانام اسم الشوامخ تقبل استحقاقهناء وهدانا سواء اء الصراط مح تفرق ش 
للسبل-وشتققبهاء.وصلى الله على سيدناءومولانا محمد حبده:ورسولَه الذى بعدث» والحق خاملة ٠‏ 
أعوانه حاوية أركانه والباطل عالية نيرانه» غالية أثمانه, شمر رطق عن ساق اد داعيا إلى الله من 
كان کفرءوأمر بعرو ونی عن انكو جر حتى عار السين بغت شموسه واضمحل الكفر 
ذل رئيسهومرزؤوسه عليه وعلى آله الميامينبو أأصحابه ال "كم من الصلوات. والتحيات ها يغطر 1 
النسمنات السحرية.ويخخل التولفح العتبرية .على التسابعين اانه لا سیما إمامنا الأعظم 
أأبى ححنيتقة اللعمنان الذى كل الناس تعينال عليه:فى النفقه عنذا أجلنة الأعيان» ولو كان الدين عند 
'الثريهالمتاؤله كما أشار إليه سبيد. ولد عدتان رضى لنتملالى عفار و أرظ E‏ اقل :مته 


0 نأي هذا اكاب الل خی غلل اطا اللو الل تياق ابات و صلحب 7 اإيات 
5-3 الأمة الل ية جد لللة الريعفيق شرفي الأو ليناء التكاملين-هقذام :العلماء اللعناملين, قدواة 


ES, 2 


eS الأحاديث كلها‎ E 
التقى النقى احدث المفمسر الفقيه الولى.سيدى الشيخ الحافظ الشقة الفبت العلامة مولانا‎ 
Ù محمد أشرف على التهانوىء حجة الله فى زمانه على المالين الذى خضعت كمع البالفة رقاب‎ 
5 العالمين» لا برحت أبوابه موردًا لأضيناف: الكراممات وأعتابه» مصدرًا الأتواع المعالى الكمالاتي».‎ 
, الله" المسلمين يطول بقائة» وعطر الأكؤان:ينسمات أنفاسه القديسية وطيب ثناءو» اللهم وعم‎ 
فيضه وبركيه وبره وهداه للعالين» وأجزه اللهم عنا جير الجزاء وعن بائ المؤمتين آمين» وقع الفراغ‎ 
من تأليف هذا الجامع المبارك.عشية الحميسن للخامس والعشرين من شهر ربيع الشانى سنة يمس‎ 
وخمسنين بعد .ثلاثمائة وألف من الهجرة ة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحيةء ولبختم‎ 
السظور بما ورد من الدعاء المأثور: "الهم رب السماوات السبع وما أظلان ورب الأرضين وما‎ 
أقللن وزب الشيناطين.وما أضللن كن لى جارا من شر خلقك أجمعين أن يفرط على أجل ماماد‎ 
. أن يطغن» عز جارك وتبارك اسمك وجل ثناؤك ولا إله غيرك‎ 
المية اللضميف فر أسمد ين لطيف لعشا شر لله ل ولوالدي وإجموانه وأهله‎ 
. وأولاده وعشيرته ومشايخمه وأصيحابه وأحبابه ولكل من تعلق به من ابد .. والدانى -وصلى‎ 
الله غنلی سيدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه وسلم».وحسبنا الله ونم ال وكيل ولا حول‎ 
ولاقوة إلا بل العظسيم ثم الكحاب والحسمد لله الذى بمزته وجسلاله وبنممعع ونواله تتم‎ 
سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. إليبك وآخبر دعوانا‎ ٠ الصالحات‎ 
أن الحمد لله رب العالمين.‎ 


و او يليه ر ر بع ع عار »إن ن شاعا الى وأو : کتاب الع 


4 المي بن له ةب 


3 3 EY 3 5 


١م‏ كان نور الله مرقده حا قت نكاية ده لاور ؛ قم انل إل رمه رب وجا كرات لام کشر من ثثهر رجنب سنة الين 
: وستين بعد ثلاثمائة وألف من الهجَرةٌ د لش :هع رک کرخاه ی می شین وقتطنوايشيوسه 


وبركاته آمين. : ت ابي 


إعلاء السنن ۳۹ 8 ج۱۳ 
الفهرس 
الموضوع ‏ الصفحة 
كتاب اللقيط NE O‏ 
باب إن تققة اللقيظ فى بيت الال وهو حر 1 
إسلام اللقيط.... O SD SS O‏ 0 
حكم الإنفاق على اللقيط ا ا 
حكم ميراث اللقيط E‏ لو ا AE‏ 
حكم ما لو ادعت اللقيط امرأة E e‏ ا ا TT‏ 
كتاب اللقطة NV Teese ARAS Sasa‏ 
باب التقاط اللقطة أفضل يشرط الإشهاد عليبا ويج إذاخافة الضياع ......... 000 
باب اللقطة وديعة عند الملتقط يغرمها لمالكها إن تصرف فيا N E‏ م لوا 
باب إن كانت اللقطة أقل من عشرة دراهم عرفها أياما وإلا عرفها حولا TE‏ 
باب إذا اتقضت مدة التعريف ينتفع بها الملتقط إن كان فقير أو يتصدق بها إن كان غنيا ۲o‏ 
باب إن كانت اللقطة شيا لا يطلبها صاحبها جاز الانتفاع به من غيز تعريف .......... ۹ 
باب إذا وجد الحطب فى الماء لا بأس بأخذه من غير تعريف a las‏ ا Ta‏ 
باب يجوز الالتقاط فى البقر والبعير إذا حاف عليها الضياع 0 e‏ 
باب لا يجب على الممتقط دفع اللقطة إلى من يصفها حتى يقم ابن الخ e‏ ا اين 
باب لقطة الحل والحرم سواء RD‏ اال ا 
حكم دابة سيبها أهلها فأخذها رجل فأحياها ل ون 
كتاب الإباق ا Daa‏ رسفم مقطا ال NE te‏ 
باج مور الاق إلى مولام ا ا اجام ml E a‏ 
الفرق بين ال جعالة والإجارة E‏ ا COT‏ 
كتاب المفقود لم 1 E EDE OES ESS ra‏ 
باب امرأة المفقود امرأته حتى يأتيما البيان e‏ ا و 
الرد على ابن حزم Ee 0 000 50 52-5 e‏ 
إيراد ابن حزم على المالكية 6ظظ2 E ER ETE‏ 
إبراد ابن حزم على الأئمة فى مسألة المفقود وتأجيل العنين وجوأية ٠٠٠٠٠... ٠٠...‏ ¥ 
الجواب عن حجج الظاهرية فى عدم تأجيل العنقن.. TS‏ 


إعلاء الستن — سد ج - ۳ 


باب إذا سجاء المققود وقد ترو.جت ام أته فهى له وفرق -بينها وبين الثانی Sa‏ عه 
قول عمر بنفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنًا فى العقود والفسوخ د ماسو ا 
باب إذا قدم المفقود. وقد تروجت امرأته وولدت إلخ 10000 E aa‏ 
باب ينفق على زوجة المققود.وأولاده الصغار من ماله ASS‏ ممه مم عمو ءلم TO‏ 
أفائدة فى حكم قسمة مال المفقود O eS ESR DERE‏ 
لا يرث المفقود أحد :قبل حكم الحاكم بموته إلخ .. 1000 0 ياه 
تفصيل الاخدالاف:فى قضية المفقؤد TAs saa. O eS‏ 
كناب الشركة 2000 ا e‏ 18 0000111 
باب نجؤاز 'الشر كةب وي تا تشرعا ا E‏ ا 
باب شركة المفاوضة ba ENE‏ 
باب جواز الشركة بالإشازة والمعنى دون لل ee eee‏ 
باب الشركة-فى الطعام وقول الرجل: اشر کن 5 10 VT lesa‏ 
التنبيه على غفلة الخافظ a e Î‏ ا 0 A‏ 
باب «جواز شركة الابذان A: E ETE‏ د 0 f...‏ عه 
الجؤاب عن إيزاد ابن سيرم على اللدفيةبواطالتكية RSS‏ ا VE‏ 
EE‏ امسو يي م WY ss... 200000 I‏ 
باب شرك العنان و سكا مها 5 N‏ 
ذکر ما أجصمع .عليه من أسحكام الشر كة E A e‏ 7 
ا NY: wa... RA‏ 
ذليل جواز شركة المفاوضنة ... الست جو ارا ما مشا مدو 21 
باب المضاربة وأحكامها ا e‏ 21 بويت جه ممم م لهام 
بیان TE 00000 eens aD‏ 
تفووح اللشاوية م با f n sS a‏ 
للوصى أ یسلی مال الیم مارت N See SS SASS Ns‏ 
كتاب الؤقف SS aS‏ و TACT eds‏ 
باب مشروعية الوقف وأنه لايباج .ولا ينب ولا بيورث ااا 
تنقبيج قول الإمام أبى-حنيفة رحمه الله فى لضفآ e.‏ نل 
حجة أبئ -حنيفة من السنة وأقوال السهف والمعقول e e e‏ 


بیان أن أباسحنيفة لم يخالف -حديث مر فى الزقف.بل تقال به E‏ ل م N‏ 


. إعلايالسنن ظ Y~‏ چ 


ارد على ابن حزم فى إنكاره حديث: لحيس عو فؤانشى aos‏ 
تأويل مافى ' البسوط* ES‏ لور قا 
ا جواب عن ما احتج به الش و کاتی على أبى جنيفة رحمه الله ا eT‏ 1 
الختار للفتوى قزل أبى يوسفب ومحسد رحمهبها اوهو قول سائز الطماء... YY‏ 
ذكز ابن لهيعة: 111 1 1[ 0 
باب .إذا صح الوقف ريون ا لاقف ول دعل ف ملك لوقو علي انرا 
باب ألفاظ الوقف و جواز انتفاع الواقض. بوققه العام. د E‏ 0 
باب للواقف. أن ب يشترط لنفسه أو لأهله أن يأكلزابمن الزقض | لخ.. ا ا 
باب لا يصح الوقف | إلا مؤبدا إلخ OEE‏ ل ا E O‏ 
باب: يجوز للواقف أن يلى وقفه ما دام حيا ولا يجب التسليم إلى E‏ 166 
باب.وققب .ا مشا ع NEN aes SSA E‏ 
ميق صدقة عمو التى يقال لها: :المع .. لماي ل م لوم ا ا ا اق 
ارب مورت اوخای سی رموس شاع اماف VSN asad e‏ 
التنبيه على ذجول الحافظ فى ' 'الفتح" VAAN O acess ea aA aa‏ 
٠‏ باب يجوز وقق العقار والدور لخ ا م E e aa ae‏ .ل VOA‏ 
استبدال الوقض eb ae ee N ES ELSA‏ 
وققن.الدراهم. والدنانيو . ا o Sees‏ 
باب جواز الوققب على النفمن وعلى الأولا... م 

باب شروط الواققف. مرعيةا لالم یکن فير مداق الوق , ينأقضنه . ....... آ 
بابد الوققف على الأقارب ومن الأقارب؟. ل ل 00000 


الجواب عن حجج من خالف :با احنيفة فى قبي ار 
حجةاالإتام ای حديفةافى تفسير القرابة.. مع 2 
باب:إظ وكس. عن اتف ریا ولاش هرر ييل ت ارک 5 e‏ 
اقيق حدي نة کل بت آدم ينتمون إلى أبسيم مال خلا ولك قطمة عه ... لمع عع هايا 
۰ کک أزضًاولم بين السود إلخ.. YY e Ee‏ 
نب جواز تعليقم الؤققق. للت ووقف ار على ور وسر من اش NVA...‏ 
لدجو مد سه الح ا عي ا 
کاب ولاق الوقف... : ege rns‏ ممه ممم لط مع م مه ممم م 14۲ 
ش باب لاه ايمل انول من الأجانب ما عام انمد يع ليم ومین ارب لاض ......... ۳ ۸۲ 


ت س ا 
ب لا يولى إلا أمين عادل ذو رأى..... 00 ل و 
مسي م 53 o 2122100 e‏ 15 5000 ف 
بيان أن لصحا كلهم أناء على الشريعة عدول ثقات .....:. E‏ 
باب نفقة القيم للوقف ... 327111 AVS‏ 
باب إذا مات المتولى فى حياة الواقف غادت الولاية إليه.......... 000 
شرط البيع أو الهبة أو الرجوع .فى الو قف يبطله ا 1۸۹ 
أوقاف أهل الذمة على بيعهم وكنائسهم ورهبانهم ياطلة ARE E‏ 
Vea e E E SS‏ 
يصح الوقف على أهل الذمة م ا ee O‏ 

لكب وف نر يلها مسجدا : TT NT‏ ا ا ا قا 
باب فضل بناء المسجد.... 0 9 ANE‏ 
معتى قوله: دا ند سبحلا ولو اشح قاد نحا ل 1 ا 
تحقيق مسجد أسس على التقوى من أول يوم E E lL‏ 
N E‏ را AN‏ 
التنليك للمسجد صحيح OES ESS‏ امو e‏ 
بات حكم حصير المسجد و وف استغنى عنه peers‏ 0 
حكم شراء كسوة ة الكعبة من بنى شيبة . 00001 TOE‏ برقسل 
باب إذا ضاق المسجد بأهله وبجنبه أرض وقف عليه إلخ.. Tess‏ 
حكم بيع دور مكة وإجارتما .... ل اا 
ذليل. تحمل ضرر الخاص لدفع ضرر العام نہ بست و 
تي ميزاب دار اعباس اذى كان يصب فى السبجد البيوى . 200 ا Nees‏ 
باب إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد | إلى للف لوازي a‏ 
مسجد تخته سر دابا افو قه بیت 00 AS a‏ 

باب لأهل ! amd‏ د مسرا E E o a‏ 
بانب لو كان إلى المنتتجد سد جل إلفخ 7 ينه رم ب ae‏ 
باب إذا وقف السقاية أو الخان أو الرب بابل: لابن ا ل 000 
' قائدة جيدة يجب حفظها .... ERE e‏ 2006 ساسم 0 
UE‏ للدقة اا O‏ 
حسن الختام ات م سا اتوي دن 

' كان تأليف ” الكثات” ف ااه ا و ا لق امل لو ام ذم 


